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وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وسام 


خطبة الكتاب: سبحان الله المنزه عن الأشباه والنظائر» والحمد لله 
المتفضل بغفران الكبائر والصغائر » ولا إله إلا الله وحده لا شريك له العام 
ما في الضمائر» والله أكبر من أن يضاف إليه سمة حَذث أو يحاط يإشارة 
مشير أو عبارة عابر» ولا حول ولا قوة إلا بالله في جيع الموارد والمصادر. 
والصلاة والسلام على رسوله محمد المنسوب إليه جوع الفضائل والمفاخر» 
مذ كور في كتب الله تعالى بأشرف الأساء والألقاب والنعوت والمآثر» وعلى 
آله الطيبين الأماثل وصحبه النجوم الزواهر . 

العربية أول فنون المؤلف: أما بعد: فإن الفنون العربية على اختلاف 
أنواعها هي أول فنوني» ومبتدأ الأخبار التي كان في أحاديثها سمري 
وشجونيء طلا أسهرت في تتبع شواردها عيوني» وأعملت فبها بدني إعال 
اللجد ما بين قلبي وبصري ويدي وظنوي . 

ولل أزل من زمن الطلب اعتني بكتبها قدياً وحديثا» وأسعى في تحصيل 
ما دثر منها سعياً حثيثاً » إلى أن وقفت منها على الجم الغفير » وأحطت بغالب 
اموجود مطالعة وتأملاً بجيث ل يفتني منها سوى النزر اليسيرء وألفت فيها 
الكتب المطرلة والمختصرة» وعلقت التعاليق ما بين اول وتذكرة» واعتئيت 
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بأخبار أهلها وتراجمهم وإحياء ما دثر من معالهم وما رووه أو رأوه» وما 
تفرد به الواحد منهم من المذاهب والأقوال ضعفه الناس أو قووه» وما وقع 
هم مع نظرائهم وفي مالس خلفائهم وأمرائهم» من مناظرات وحاورات» 
وجالسات ومذاكرات. ومدارسات ومسایرات » وفتاو ومراسلات» ومعایاة 
ومطارحات» وقواعد ومناظم» وضوابط وتقاسي» وفوائد وفرائد» وغرائب 
وشوارد » حتى اجتمع عندي من ذلك جُمل» ودونتها رزماً لا أبالغ وأقول 
وقر جل . 


وکان نما سودت من ذلك کتاب ظریف» ل سبق إل مثله» ودیوان منیف 
م ينسج ناسج على شكله» ضمنته القواعد النحوية ذوات الأشباه والنظائرء 
وخرّجت عليها الفروع السائرة سير المثل السائر» وأودعته من الضوابط 
والاستناءات جلا عديدة» ونظمت في سلكه من النوادر الغريبة والألغاز كل 
فريدة» وم يكن انتهى المقصود منه لاحتياجه إلى إلحاق» ولا سود بتسطير 
جيع ما أرصد له من بياض الأوراق» فحبسته بضع عشرة سنة ورم منه 
الكاتبون والمطالعون» ثم قدر الله أفي أصبت بفقده - فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. فاستخرت الله تعالى في إعادة تأليفه ثانياً والعود - إن شاء الله 
تعالى - أحمد» وعزمت على تجديده طالباً من الله سبحانه المعونة؛ فهو أجل 
من في المهبات يقصد . 


سبب تأليف الكتاب: واعلم أن السبب الخحامل لي على تأليف ذلك 
الكتاب الأول أني قصدت أن أسلك بالعربية سبيل الفقه فا صنفه المتخرون 
فيه وألفوه من کتب الأشباه والنظائر . 

وقد ذكر الإمام بدرالدين الزركشي في أول قواعده: أن الفقه أنواع : 


أحدها: معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطاً » وعليه صنف الأصحاب 
تعاليقهم المبسوطة على ختصر المزني . 


الثاني: معرفة الجمع والفرق» ومن أحسن ما صف فيه كتاب الشيخ أي 
محمد الجويني . 

الثالث : بناء المسائل بعضها على بعض لاجتاعها في مأخذ واحد» وأحسن 
شىء فيه كتاب السلسلة للجوينى » وقد اختصره الشيخ شمس الدين ابن القماح 
وقل يقوى التسلسل في بناء الشيء على الشيء » وهذا قال الرافعي مثله» وهذه 
سلسلة طوهما الشيخ . 

الرابع : المطارحات وهي مسائل عويصة يقصد با تنقيح الأذهان. 

الخامس : المغالطات . 

السادس: الممتحناٽ . 

السابع : الألغاز . 

الثامن : الحيل» وقد صنف فيه أبو بكر الصيرفي وابن سراقة وأبو حاتم 
القزويني وغيرهم. 

التاسع : معرفة الأفراد وهو معرفة ما لكل من الأصحاب من الأوجه 

العاشر: معرفة الضوابط التي تجمع جوعاً والقواعد التي ترد أكثرها إليها 
أصولا وفروعاًء وهذا أنفعها وأعمها وأكملها وأتمهاء وبه يرتقي الفقيه إلى 
الاستعداد لراتب الاجتهاد» وهو أصول الفقه على الحقيقة» انتهى. 

وهذه الأقسام أكثرها اجتمعت في كتاب (الأشباه والنظائر ) للقاضي تاج 
الدين السبكي» ولم تجتمع في كتاب سواه» وأما (قواعد الزركشي) فليس 
فيه إلا القواعد مرتبة على حروف المعجم. وكتاب (الأشباه والنظائر ) للإمام 
صدر الدین ابن الو کیل دونها بکشر » وقد قصد السبکي بکتابه تحرپر کتاب 
ابن الو کیل ياشارة والده له في ذلك کا ذکره في خطبته. 


۷ 


وأول من فتح هذا الباب سلطان العلاء شيخ الإسلام عز الدين ابن 
عبدالسلام في (قواعده الكبرى) و (الصغرى)ء وألف الإمام جال الدين 
الأسنوي كتاباً في الأشباه والنظائر لكنه مات عنه مسودة وهو صغير جدا 
حو خس کراریس مرتب على الأبواب» وله کتابان في قسمين من هذا 
النوع وها (التمهيد) في تريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية› 
و (الكوكب الدري) في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية» وهذان 
القسمان ما تضمنه كتاب القاضي تاج الدين السبكي. وألف الإمام سراج 
الدين ابن الملقن كتاب (الأشباه والنظائر) مرتباً على الأبواب وهو فوق 
کتاب الأسنوي ودون ما قبله. 


وألفت ( كتاب الأشباه والنظائر) مرتباً على أسلوب آخر يعرف من 
مراجعته » وهذا الكتاب الذي شرعنا في تجديده في العربية يشبه كتاب 
القاضي تاج الدين الذي في الفقه فإنه جامع لأكثر الأقسام» وصدره يشبه 
كتاب الزر كشي من حيث أن قواعده مرتبة على حروف المعجم. 


وقد قال الكبال أبو البر كات عبدالر من بن محجد الأنباري في كتابه (نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء : علوم الأدب ثمانية: اللغة» والنحوء والتصريف› 
والعروض» والقواني» وصنعة الشعر» وأخبار العرب» وأنسابيم. قال: 
وألحقنا بالعلوم الثانية علمين وضعناهما» عام الجدل في النحوء وعام أصول 
النحو» فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه: من قياس العلة وقياس الشبه 
وقياس الطرد إلى غير ذلك على حد أصول الفقه» فإن بينهما من المناسبة ما 
لا خفاء به لأن اللحو محقول من منقول» كا أن الفقه معقول من منقول. 

وقال الزر كشي في أول قواعده: كان بعض المشايخ يقول: العلوم ثلاثةء 
علم نضج وما احترق وهو عام النحو والأصول» وعام لا نضج ولا احترق 
وهو عام البيان والتفسير » وعام نضج واحترق وهو عام الفقه والحديث - 
انتهی . 


ما اشتمل عليه الكتاب: وهذا الكتاب جمد الله مشتمل على سبعة 
فنون: 

الأول: فن القواعد والأصول التي ترد إليها الجزئيات والفروع وهو 
مرتب على حروف المعجم وهو معظم الكتاب ومهمه» وقد اعتنيت فيه 
بالاستقصاء والتتبع والتحقيق » وأشبعت القول فيه» وأوردت في ضمن كل 
قاعدة ما لأئمة العربية فيها من مقال وتحرير وتنكيت وتهذيب» واعتراض 
وانتقاد وجواب وإيراد» وطرزتها با عدوه من المشكلات من إعراب الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية والأبياث الشعرية وتراكيب العلاء في تصانيفهم 
المروية» وحشوتها بالفوائد » ونظمت في سلكها فوائد القلائد . 

الثاني : فن الضوابط والاستثناءات والتقسهات» وهو مرتب على الأبواب 
لاختصاص كل ضابط ببابه» وهذا هو أحد الفروق بين الضابط والقاعدةء 
لأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى والضابط يجمع فروع باب واحد. 
وقد تختص القاعدة بالباب وذلك إذا كانت أمراً كلياً منطبقاً على جزئياتهء 
وهو الذي يعبرون عنه بقومم: قاعدة الباب كذاء وهذا أيضاً يذكر في هذا 
الفن لا في الفن الأول» وقد يدخل في الفن الأول قليل من هذا الفن» وكذا 
من الفنون بعده لاقتضاء الحال ذلك. 

الثالث : فن بناء المسائل بعضها على بعض» وقد ألفث فيه قدياً تأليفاً 
لطيفاً مسمى (بالسلسلة) كا سمى الجويي تأليفه في الفقه بذلك» وألف 
الزر كشي كتاباً في الأصول كذلك وساه (سلاسل الذهب). 

الرابع : فن الجمع والفرق. 

الخامس : فن الألغاز والأحاجي والمطارحات والممتحنات» وجعتها كلها 
في فن » لأنها متقاربة » كا أشار إليه الأسنوي في أول ألغازه. 

السادس: فن المناظرات والمجالسات والمذاكرات والمراجعمات 
والمحاورات والفتاوى والواقعات والمراسلات والمكاتبات. 
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السابع : فن الأفراد والغرائب . 

وقد أفردت كل فن بخطبة وتسمية؛ ليكون كل فن من السبعة تأليفاً 
مفرداً» ويجموع السبعة هو كتاب (الأشباه والنظائر ) فدونكه مؤلفاً تشد إليه 
الرحال» وتتنافس في تحصيله فحول الرجالء وإلى الله سبحانه الضراعة أن 
ييسر لي فيه نية صحيحة» وأن ين فيه بالتوفيق للإخلاص» ولا يضيع ما 
بذلته فيه من تعب الجسد والقريحة» فهو الذي لا يخيب راجية» ولا يرد 


داعىة. 


أول من كثب في النحر: قال أبو القاسم الزجاجي في (أماليه) : حدثنا 
أبو جعفر مد بن رست الطبريء قال حدثنا أبو حاتم السجستاني» حدثني 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي» حدثنا سعيد بن سام الباهلي » حدثنا أي عن 
جدي عن أي الأسود الدؤلي قال دخلت على عل بن أي طالب رضي الله عنه 
فرأيته مطرقاً متفكراًء فقلت في تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: إلي سمعت 
ببلد > هذا لحناً فأردت أن أصنع كتاباً في أصول العربية» فقلت: إن فعلت 
هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغةء ثم أتيته بعد ثلاث فألقى إل صحيفة فيها 
- يسم الله الرحن الرحم - الكلام كله اسم وفعل وحرف» فالاسم ما أنبأً عن 
ای وال ا اا ر 6 الي هو ارف 6 اا س س ن 
باسم ولا فعل. ثم قال لي تتبعه وزد فيه ما وقع لك» واعلم يا أبا الأسود : أن 
الأشياء ثلاثة : ظاهر » ومضمر » وشيء ليس بظاهر ولا مضمر » وإنما تتفاضل 
العلاء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر. 

قال أبو الأسود: فجمعث منه أشياء وعرضتها عليه» فكان من ذلك 
حروف النصب» فذكرت منها إن وأن وليت ولعل وكأن» ولم أذكر لكن 
فقال لي لم تر كتها ؟ فقلت لم أحسبها منها » فقال بل هي منها فزدها فيها . 


قال ابن عساكر في (تاريخه) كان أبو إسحاق إبراهم بن عقيل النحوي 
المعروف بابن المكبري يذكر أن عنده تعليقة أبي الأسود الدؤلي الت ألقاها 
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عليه الإمام عل بن أبي طالب - رضي الله عنه- وان كثراً ما يعد بها 
أصحاب الحديث إلى أن دفعها إلى الفقيه أي العباس أحد بن منصور المالكي 
وكتبها عنه وسمعها منه في سنة ست وستين وأربعائة » وإذا به قد ركب عليها 
إسناداً لا حقيقة له» وصورته: قال أبو إسحاق» إبراهم بن عقيل : حدثني 
أبو طالب عبيدالله بن أحمد بن نصر بن يعقوب بالبصرة» حدثني يجي بن أي 
بكر الكرماني» حدثني إسرائيل » عن ممد بن عبيدالله ابن أي رابع عن أبيه. 
قال : وحدثني محمد بن عبيدالله بن الحسن بن عياش» عن عمه عن عبيدالله ابن 
أي رافع» أن أبا الأسود الدؤلي دخل على عل رضي الله عنه» وذكر 
التعليقة » فلها وقفت على ذلك بينت لأب العباس أحد بن منصور أن يحيى بن 
أي بكير الكرماني مات سنة نمان ومائتين» فجعل إبراهم بن عقيل هذا بين 
نفسه وبين يح بن أبي بكير رجلا واحداء وهذه التي سماها (التعليقة) هي 
في أول أمالي الزجاجي نحو من عشرة أسطر فجعلها إبراهي قريباً من عشرة 
اوراق ۔ انتهی . 


فن القواعد والأصول العامة 


وهو الفن الأول من كتاب الأشباه والنظائر ولا يحتاج إلى إفراده بجخطبة 
النحوية). 


حری الهمزة 
الاتباع 
هو أنواع : فمنه اتباع حركة آخر الكلمة المعربة لحركة أول الكلمة بعدها 
كقراءة من قرأ الحمد لله: بكسر الدال اتباعاً لكسرة اللام. 
واتباع حركة أول الكلمة لحركة آخر الكلمة قبلها كقراءة من قرأ 
«الحمد لله» بضم اللام اتباعاً لحركة الدال. 
واتباع حركة الحرف الذي قبل آخر الاسم المعرب لحركة الإعراب في 
الآخر وذلك في امرىء وابنم فإن الراء والنون يتبعان الممزة والم في حركتها 
خو ( إن امرو هلك ) () # ما کان أبوك امراً سوء ‏ © لکل امریء 
منهم 4 )١‏ وكذا ابم ولا ثالث هما في اتباع العين اللام. 
واتباع حر كة الفاء اللام وذلك ف مریء وفم خاصة ؛ فان الم والفاء 
يتبعان حر كة اهمزة ولمم ف بعض اللغات فیقال هذا مرء وفم ورأیت مرا 
وفا ونظرت إلى مرء وفم ولا ثالث هما . 


. ٠١١ سورة النساء : آية‎ )١( 
. ۲۸ سورة مرم : آية‎ (۲) 
.١١ سورة اللور: آية‎ )۳( 


واتباع حركة اللام للفاء في المضاعف من المضارع المجزوم والأمر إذا م 
يفك الإدغام فيها في بعض اللغات» فيقال عض ولم يعض بالفتح وفر ولم يفر 
بالکسر ورد ولم یرد بالضم. 

واتباع حر كة العين للفاء قي الجمع بالألف والتاء حیث وجد شرطه كتمرة 
ونمرات بالفتح وسدرة وسدرات بالكسر» وغرُفة وغرفات بالضم . 

واتباع حركة اللام للفاء في البناء على الضم في مذ فإن الذال ضمت 
اتباعاً لحركة المي ولم يعتد بالنون حاجزاً» قال ابن يعيش ونظيرها في ذلك 
بناء بل على الفتح اتباعاً لفتحة الباء ولم یعتد باللام حاجزاً لسکونہاء وقو هم : 
م يلده أبوان » فتح الدال اتباعاً لفتحة الياء عند سكون اللام. 

واتباع حر كة الفاء للعين في لغة من قال في لدن لد قال ابن يعيش : من 

واتباع حر كة الم لحر كة الخاء والتاء والغين في قوهم منخر ومنتن ومغيرة . 
وقال ابن یعیش : منهم من يقول مُنتن بضم التاء اتباعاً لضمة اليم » ومنهم من 
يقول منتن بكسر المي اتباعاً لكسرة التاء إذ النون لخفائها وكونها عة في 
الخیشوم حاجز غير حصين» وقالوا كل فعل على فعل بكسر العين وعینه 
حرف حلق يجوز فيه كسر الفاء اتباعاً لكسر العين نحو نعم وبئس. 

ومنه: اتباع حركة فاء كلمة لحركة فاء أخرى لكونها قرنت معهاء 
وسكون عين كلمة لسكون عين أخرى أو حركتها لحر كتها كذلك» قال ابن 
دريد في الجمهرة: تقول ما سمعت له جَرُسا إذا أفردت» فإذا قلت: ما 
سمعت له جسا ولا جرساء کسرت الج على الاتباع. 

وقال الفارالي في (ديوان الأدب) يقال - رجس نجس- فاذا أفردوا 
قالوا تجس . 

ومنه : اتباع الكلمة في التنوين لكلمة أخرى منونة صحبتها كقوله تعالى 


٤ 


وجئتك من سبأً بنبأً يقين ٠ء‏ إنا أعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً 
وسعيراً# في قراءة من نون الجميع » وحديث - «انفق بلالا ولا تخش من 
ذي العرش إقلالا ». 

ومنه: اتباع كلمة لأخرى في فك ما استحق الإدغام كحديث - « أيتكن 
صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب » - فك الأدبب وقياسه الأدب 
اتباعاً للحوأب. 

ومنه اتباع كلمة في إبدال الواو فيها همزة ممزة أخرى كحديث 
« لرجعن مأزورات غير مأجورات » والأصل موزورات لأنه من الوزر. 

وقال أبو علي الفارسي في التذ كرة: لا يصح أن يكون القلب فيه من أجل 
الاتباع لأن الأول ينبغي أن يجيء على القياس والاتباع يقع في الثاني وإنما 
مأزورات على يأجلء قال: والغدايا والعشاياء لا دلالة فيهء لأن غدايا في 
جع غدوة مثل حرة وحرائر وكنة وكنائن. 

ومنه: اتباع كلمة في إبدال واوها ياء لياء فی أخری کحدیث « لا دریت 
ولا تليت » والأصل تلوت لأنه من التلاوة. 

ومنه: اتباع ضمير المذ كر لضمير المؤنث كحديث. « اللهم رب السموات 
السبع وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ». 
والأصل أضلوا بضمير الذ كورء لأن الشياطين من مذكر من يعقل» وإنا 
أنت اتباعاً لأظللن وأقللن » وكذا قوله في حديث المواقيت ١‏ .. هن هن۲ 
أصله مم أي لأهل ذي الحليفة وما ذكر معهاء وإنغا قيل من اتباعا لقوله 
هن . 

ومنه اتباع اليزيد للوليد في إدخال اللام عليه وهو عام في قول الشاعر : 


رأيت الوليد بن اليزيد مبار كا 
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قال ابن جرير: حسّن دخول اللام في اليزيد الاتباع للوليد. وقال ابن 
يعيش في شرح المفصل - لا كثر إجراء (ابن) صفة على ما قبله من 
الأعلام إذا كان مضافاً إلى عام أو ما يجري مجرى الأعلام من الكنى 
والألقاب» فلا كان ابن لا ينفك من أن يكون مضافاً إلى أب وأم وكثر 
استعاله » استجازوا فيه من التخفیف ما لم یستجیزوه مع غیره» فحذفوا آلف 
الوصل من ابن لأنه لا ينوي فصله ما قبله إذا كانت الصفة والموصوف 
عندهم مضارعة للصلة والموصول من وجوه» وحذفوا تنوين الموصوف 
أيضاً » كأنهم جعلوا الاسمين اسا واحداً لكثرة الاستعالء واتبعوا حركة 
الاسم الأول حركة الاسم الثانيء ولذلك شبهه سيبويه بامرىء وابنم في كون 
حركة الراء تابعة لحر كة الممزة» وحركة النون في ابام تابعة لحركة المم ء فإذا 
قلت هذا زيد بن عمرو وهند ابنة عاصم فهذا مبتدأً وزيد الخبر وما بعده 
نعته» وضمة زيد ضمة اتباع لا ضمة إعراب لأنك عقدت الصفة 
والموصوف وجعلته)] اسما واحداً وصارت العاملة مع الصفة والموصوف 
كالصدر له» ولذلك لا يجوز السكوت على الأول» وكذلك النصب» تقول: 
رأيت زي بن عمرو فتفتح الدال اتباعاً لفتحة النون»ء وتقول في الجر مررت 
بزيد بن عمرو فتكسر الدال اتباعاً لكسرة النون من ابن» وقد ذهب بعضهم 
إلى أن التنوين إنما سقط لالتقاء الساكنين: سكونه وسكون الباء بعده وهو 
فاسد» إنما هو لكثرة استعال ابن . 


رأى ابن جني في قراءة الحمد لله بالاتباع : قال ابن جنى في المحتسب في 
قراءة الحمد للهء بالاتباع » هذا اللفظ كثر في كلامهم وشاع استعاله» وهم لا 
كثر في استعمالمم أشد تغييراً كما جاء عنهم كذلك: لم يك» ولم أدر» ولم أبلء 
وايش تقول» وجايحي وسا يسو جذف همزتيها ء فلا اطرد هذا ونحوه لكثرة 
استعاله أتبعوا أحد الصوتين الآخر وشبهوه)ا بالجزء الواحد فصارت الحمد 


1١ 


لله: كعنق وطنب» والحمد لله كإبل وإطلء إلا أن الحمد لله بضم الحرفين 
أسهل من الحمد لله بكسرها من موضعين» أحدها : أنه إذا كان اتباعا 
فأقيس الاتباع أن يكون الثاني تابعاً للاول» وذلك أنه جار مجرى السبب 
والمسبب . وينبغي أن يكون السبب أسبق رتبة من المسبب» فتكون ضمة اللام 
تابعة لضمة الدال» كا تقول: مد وشد وشم وفر» فتتبع الثاني الأول فهذا' 
أقيس من اتباعك الأول للثاني في نحو اقتل اخرج» والآخر أن ضمة الدال 
في الحمد لله إعراب وكسرة اللام في لله بناء» وحركة الإعراب أقوى من 
حر كة البناء » والأوّلى أن يعْلّب الأقوى .على الأضعف لا عسكه» ومثل هذا 
في اتباع الإعراب البناء قوله: 


وقال اضرب الساقين امك هابل 
کسر الم لكسرة الهمزة»› انتھی . 


وفي الكشاف قرأ أبو جعفر « .. للملائكة اسجدوا» بضم التاء للاتباع 
ولا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية بجركة الاتباع إلا في لغة ضعيفة كقوهم 
الحمد لله. 


فائدة 


رأى ابن أبان في الاتباع: قال ابن ابان في (شرح الفصول) اعم أن 
العرب قد أكثرت من الاتباع حتى قد صار ذلك كأنه أصل يقاس عليه وإذا 
كانت قد زالت حركة الدال مع قوتها للاتباع وذلك ما حكاه الفراء من 
الحمد لله بكسر الدال اتباعا لكسرة اللام» وقلبوا أيضاً الياء إلى الواو مع أن 
القياس عكس ذلك فقالوا أنا أخوك يريدون أنا أخيك حكاه سيبويه» 
كان الاتباع في نحو مد وشد أجوز وأحسن» إذ ليس فيه نقل خفيف إلى 
ثقيل » وأما الساكن الحاجز فلا يعتد به لضعفه» انتهى . 


1۷ 


فائدة 


عد من الاتباع حركة الحكاية : قال أبو حيان في شرح التسهيل : اختلف 
الناس في الحركات اللاحقة اللائى في الحكاية » فقيل : هى حركات إعراب 
نشأت عن عوامله» وقيل ليست لاإعراب» وإنما هي اتباع للفظ المتكام على 
الحكاية. 


وقال أبو الحكم الحسن بن عبدالرحمن بن عذرة الحضراوي في كتابه 
المسمى ب (الإعراب عن أسرار الجركات في لسان الأعراب) حركة 
الملحكى في حال حكاية الرفع » منهم من يقول: إنها للإعراب لأنه لا ضرورة 
في تكلف تقدير رفعه مع وجود أخرى» وإنما قيل به في حالة النصب والجر 
للضرورة» ومنهم من يقول إنها لا للبناء ولا للإعراب حلا لحالة الرفع على 
حالة النصب والجرء قال: وهذا أشبه بمذاهب النحاة وأقيس ممذاهب 
البصريين» ألا تراهم ردوا على الكوفيين في اعتقادهم الرفع في خبر إن 
وأخواتما وفي اسم كان وأخواتها على ما كان عليه قبل دخول 
العامل - انتهى . 


۱ لاتساع 


عقد له ابن السراج بابا في الأصول فقال: اعام أن الاتساع ضرب من 
الحذف إلا أن الفرق بينها أنك لا تقم المتوسع فيه مقام المحذوف وتعربه 
اعرابه» وقي الحذف تحذف العامل فيه وتدع ما عمل فيه على حاله في 
الإعراب والاتساع العامل فيه بجاله» وإنما تقم فيه امضاف إليه مقام 
الضاف. أو الظرف مقام الاسم » فالأول نحو : « واسئل القرية » )» والمعنى 
أهل القرية « ولكن البر من آمن » والثاني» نحو صيد عليه يومان» والمعنى 


.۸۲ سورة يوسف؛ آية‎ )١( 


صید عليه الوحش في یومین» ولد له ستون عاماء والمعنی ولد له الولد لستين 
« بل مكر الليل والنهار ». نهاره صائم وليله قائم» يا سارق الليلة أهل الدار» 
والمعنى مكر في الليل» صائم في النهار» سارق في الليلء قال وهذا الاتساع 
في كلامهم أكثر من أن حاط به. قال وتقول سرت فرسخين يومين إن شئت 
جعلت نصبها على الظرفية وإن شئت جعلت [ نصبها على أنها ] مفعولان 
على السعة» وعلى ذلك قولك سير به يومانء فتقي يومين مقام الفاعل » وقال 
في موضع آخر: إن بابي المفعول له وا لمفعول معه نصبا على الاتساع إذ كان 
من حقها أن لا يفارقها حرف الجرء ولكنه حذف فيها ولم يريا مجرى 
الظروف في التصرف وفي الإعراب وفي إقامتهها مقام الفاعلء فدل ترك 
العرب لذلك أنها بابان وضعا في غير موضعهها وأن ذلك اتساع منهم فيهاء 
لأن المفعولات كلها تقدم وتؤخر وتقام مقام الفاعل وتقع مبتدأ وخبرا وهذا 
کله کلام ابن السراج. 


وأنا أشبع القول في هذا الباب لقلة من عقد له بابا من النحاة فأقول: قال 
أبو حيان في ( شرح التسهيل) الاتساع يكون في المصدر المتصرف فينصب 
مفعولا به على التوسع والمجازء ولو لم يصح ذلك لا جاز أن يبنى لفعل ما ل 
يسم فاعله» حین قلت ضرب ضرب شدید ؛ لأن بناءه لفعل ما لم يسم فاعله 
فرع عن التوسع فيه بنصبه نصب المفعول به» وتقول الكرم أكرمته زيداًء 
وأنا ضارب الضرب زيداً. 


قال في (البسيط) وهذا الاتساع إن كان لفظيا جاز اجتاعه مع المفعول 
الأصلي إن كان له مفعول» وإن كان معنويا بأن يوضع بدل المفعول به فلا 
بجتمع معه لأنه كالعوض منه حال التوسع نحو قولك ضرب الضرب على 
معنى ضرب الذي وقع به الضرب ضربا شديدا» فوضعت بدل مصدره» 
وقيل : يجوز الجمع بينها على أن يكون المفعول منصوبا نصب التشبيه 
بالمفعول به وإذا كان الاتساع معنى فلا يجمع بين المتوسع فيه والمظلق . 


۱۹ 


وفي (البسيط) أيضاً: المصادر يتوسع فيها فتكون مفعولاء كا يتسع في 
الظروف فتكون إذا جرت أخباراً بمنزلة الأساء الجامدة» ولا تجري صفة 
بهذا الاعتبار » وإذا كان بمعنى فاعل جاز أن يكون صفة - قال: وإذا توسع 
بها وكانت عامة على أصلها لم تشن ولم تجمع رعيا للمصادرء أو خاصة نحو 
ضرب زيد وسر البريد » فريما جازت التثنية والجمع بينها - انتهى . 

وأما الاتساع في الظرف» ففيه مسائل . 


الأولى٠‏ أنه يجوز التوسع في ظرق الزمان والمكان بشرط كونه متصرفاً 
فلا يجوز التوسع فيا لزم الظرفية لأن عدم التصرف مناف للتوسع ؛ إذ يلزم 
من التوسع فيه كونه يسند إليه ويضاف إليه وذلك ممنوع في عادم التصرف» 
وسواء ف المتصرف المشتق و المشتي والمصيف› وغیړه کالیوم» والمصدر 
المنتصب على الظرف كمقدم الحاج وخفوق النجم» ومنه «لقد تقطع 
بينكم  »‏ ولا ينع التوسع إضافة الظرف إلى المظروف المقطوع عن الإضافة 
العوض ما أضيف إليه التنوين نحن سير عليه حينئذ . 

الثانية: إذا توسع ني الظرف جعل مفعولا به مجازاًء ويسوغ حينئذ 
إضاره غير مقرون بفي حو : اليوم سر نه » وکان الأصل عند إرادة الظرفة 
سرت فيه » لأن الظرف على تقدير في » واللإضار يُوجب الرجوع إلى الأصل. 

وقال الخضراوي : الضائر من الزمان واكان تقم ف شيءَ من کلام 
العرب خبرا ادا منصوبة كا يقع ا يسمع نحو يوم الخميس 
سفرى إياه» إلا أن يقرن (بفي) فدل هذا على أن الضمائر لا تنتصب ظروفا» 
لأن كل ما ينتصب ظرفا يجوز وقوعه خبراً إذا كان ما يصح عمل 
الاستقرار فيه» قال: ولم أرَ أحداً نبه على هذا التنبيه. 


الثالئة : يضاف إلى الظلرف -المتوسع فيه - المصدر على طريق الفاعلية نحو 
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« بل مكر الليل والنهار » وعلى طريق المفعولية نحو « تربص أربعة أشهر ) ) 
والوصف كذلك خو: يا سارق الليلة أهل الدار» ويا مسروق الليلة أهل 
الدار» ذکرها سیبویه . 

قال الفارسي : وإذا أضيف إلى الظرف لم يكن إلا امما» وخرج بالإضافة 
عن أن يكون ظرفاء لأن (في) مقدرة في الظرف وتقديرها ينع الإضافة 
إليه» كا لا وز أن يجال بين امضاف وامضاف إليه جرف جر ي 
و غلام لزيد . وقال الخضراوي هذا غير ظاهرء لآن المضاف يقدر باللام 
وبمن » ومع ذلك لم يمنع من الإضافة» قال وقومم الظرف على تقدير (في) 
إنغا هو تقدير معنى» وليس المراد أنها مضمرة ولا مضمنة؛ ولذا لم تقتض 
البناء . 

وقال ابن عصفور: ما قاله الفارسى ضعيف عندي» لأن الفصل بين 
الضاف والمضاف إليه يحرف الجر ملفوظا به وجد في باب (لا) والنداء» 
فإذا جاز ظاهرآ فمقدراً أولى . قال : نعم» العلة الصحيحة أن يقال إن الظرف 
إذا دخل عليه الخافض خرج عن الظرفية ؛ ألا ترى أن وسّطا إذا دخل عليها 
الخافض صارت اسا بدليل التزامهم فتح سينها» ووسط المفتوحة السين لا 
تكون إلا اسا » والسبب في خروج الظروف بالخفض عن الظرفية إلى الإسمية 
ما ذكره الأخفش في كتابه (الكبير) من أنهم جعلوا الظرف بمنزلة الحرف 
الذي ليس باسم ولا فعل لشبهه به من حيث كان أكثر الظروف قد أخرج 
منها الإعراب» وأکثرها أیضا لا تثنی ولا تجمع ولا توصف» قال فلا كانت 
كذلك کرهوا أن يدخلوا فيها ما يدخلون في الأسماء. 


» 


الرابعة: قد يسند إل امتوسع فيه فاعلڈ ځو « في يوم عاصف » ( پوما 
عبوسا قمطريرا » ونائبا عن الفاعل نحو : ولد له ستون عاماً؛ وصيد عليه 
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الليل والنهار» ويرفع خبراً نحو الضرب اليوم. قال بعضهم ويؤكد ويستشنى 
منه ويبدل وإن لم يجز ذلك في الظرف» لأنه زيادة في الكلام غير معتمد عليها 
بخلاف المفعول» وتوقف في إجازته صاحب البسيط . 

الخامسة: ظاهر كلام ابن مالك جواز التوسع في كل ظرف متصرف. 

وقال في (البسيط) ليس التوسع مطرداً في كل ظروف الأمكنة كا في 
الزمان » بل التوسع في الأمكنة سماع نحو: نحا نحوك وقصد قصدك» وأقلر 
قبلك» ولا يجوز في (خلف) وأخواتهاء لا تقول: ضربت خلفك فتجعله 
مضروباء وكذا لا يتوسع فيها جعلها فاعلا كا في الزمان» وإنغا كان ذلك 
لأن ظروف الزمان أشد تمكناً من ظروف المكان. 

السادسة: لا يتوسع في الظرف. إذا كان عامله حرفا أو اسا جامداً 
يإجاعهم » لأن التوسع فيه تشبيه بالمفعول به» والحرف وال جامد لا يعملان في 
امفعول به. 

وهل يتوسع فيه مع کان وأخواتا ؟ قال أبو حيان: يبني على الحخلاف في 
كان» أتعمل في الظرف أم لا؟ فإن قلنا لا تعمل فيه فلا توسع» وإن قلنا 
تعمل فيه فالذي يقتضيه النظر أنه لا يجوز الاتساع معها لأنه يكثر المجاز 
فيهاء لأنها إنما رفعت المبتدأً ونصبت البر تشبيها بالفعل المتعدي إلى واحد 
فعملنا بالتشبيه وهو مجاز» فإذا نصبت الظرف اتساعا كان مجازا أيضاً فيكثر 
لجاز فيمنع منه. ونظير ذلك قوهم: دخلت في الأمرء لا يجوز حذف (في) 
لأن هذا الدخول مجاز» ووصول دخل إلى الظرف بغير وساطة في مجاز فام 
يجمع عليها جازان؛ والذي نص عليه ابن عصفور جواز الاتساع معها كسائر 
الأفعال. 

وبجوز الاتساع مع الفعل اللازم ومع المتعدي إلى واحد بلا خلاف. وهل 
يجوز مع المتعدي إلى اثنين أو ثلاثة؟ خلاف. ذهب الجمهور إلى المجوازء 
وصحح ابن عصفور المنع . لأنه م يسمع معها كا سمع مع الأولين» قالوا: 


۲۳ 


يوم الجمعة صمته» وقال : 
ویوماً شهدناه سلا وعامرا 

لأنه ليس له أصل يشبه به» لأنه لا يوجد ما يتعدى إلى ثلاثة بق 
الأصل» وباب أعام وأرى فرع من عام ورأى» والحمل إا يكون على 
الأصول لا على الفروع. 

وصحح ابن مالك الجواز مع المتعدي إلى اثنينء والمنع مع المتعدي إلى 
ثلاثة » لأنه ليس لنا ما يشبه به إذ ليس لنا فعل يتعدى إلى أربعة. 

وأجاب الجمهور بأن الاتساع ليس معتمده التشبيه بدليل جريانه مع 
اللازم. 
| السابعة: إذا توسع في واحد لم يتوسع فيه نفسه مرة أخرى؛ مثال ذلك 
أن يتوسع فتضيف إليه ثم تنصبه نفسه نصب المفعول به توسعاء وهل يجوز 
أن يتوسع في الفعل أكثر من واحد بأن يتوسع معه في الظرف ثم يتوسع في 
اللصدر ؟ إن قلنا: يتوسع في اللفظ م يبعد أو في المعنى فيبعد ؛ لأنه لا يوضع 
شيئان بدل شيء واحد . وذهب بعضهم إلى أنه لا يتوسع في شيء من الأفعال 
إلا إذا حذف المفعول الصريح إن كان التوسع في المعنى» وإن كان توسعاً 
في اللفظ جاز مطلقا نحو: يا سارق الليلة أهل الدار» وسببه أن التوسع في 
المعنى يجعل المتوسع فيه واقعاً به المعنى » ولا يكون معنى واحد في محلين من 
غير عطف ولا ما يجري مراه. 


اجتاع الأمثال مكروه 


ولذلك يفر منه إلى القلب أو الحذف أو الفصل. 


فمن الأول : قالوا في دهدهت الحجر : دهديت» قلبوا الهاء الآخيرة ياء 
كراهة اجتاع الأمثالء وكذلك قوم في حاحا زيد حيحي زيد قلبوا 


۲۴۳ 


الألف ياء لذلك» وقال الخليل أصل مها الشرطية » ماماء قلبوا الألف الأول 
هاء لاستقباح التكرير . 

وقالوا في النسب إلى نحو شج وعم: شجوى وعموى بقلب الياء واواً 
كراهة لذلك» وكذا قالوا في نحو حى حيوي» وفي نحو تحية تحوي لذلك» 
وهنيهة أصلها هنية فأبدلت الماء من الياء كراهة لاجتاع الأمتال - والحيوان 
من مضاعف الياء وأصله حييان » قلبت الياء الثانية واوا وإن كان الواو أثقل 
منها كراهة اجتاع الأمثالء وكذا دينار وديباج وقيراط وداس وديوان: 
أصلها دار ودباج ودوّان» قلب أحد حرف التضعيف ياء لذلك. ولبى أصله 
لبب» قلبت الباء الثانية. التي هي اللام ياء هربا من التضعيف فصار لى ثم 
أبدلت الياء ألفا لتحر كها وانفتاح ما قبلها فصار لبّى. ونحو حراء وصفراء 
تقلب منه الممزة في التغنية واوا. 

قال الشلوبين : وسببه اجتاع الأمثال» فإن هناك ألفين وبينها همزة 
والممزة قريبة من الألف. قال: وكان قلبها واوا أولى من قلبها ياء » لأن الياء 
قريبة من الألف والواو ليست في القرب إليها مثلهاء والجمع بين الأمثال 
مكروه عندهم» فكان قلب الممزة واوا أذهب في آن لا يجمع بين الأمثال من 
قلبها ياء . 

ومن الثانى: حذف أحد مثلى ظللت ومسست وأحسست فقالوا ظلت 
ومست ا وحذف إحدى البائين من سيد وميٽ وهين ولين» وقيل 
وهو مقيس على الأصح»› وقال ابن مالك يحفظ ولا يقاس» وقال الفارسي 
يقاس في ذوات الواو دون ذوات الياء» وحذف الياء المشددة من الاسم 
المنسوب إليه عند إلحاق ياء النسب كراهة اجتاع الأمثال ككرسي وشافعي 
وبختي ومرمی» إلا في نحو كساء إذ صغر مم نسب إليه فانه يقال فيه كسي 
بيائين مشددتين وستأتي علته» وحذف الياء الأخبرة في تصغير غو غطاء 
وكساء ورداء وإداوة وغاوية ومعاوية وأحوى؛ لأنه يقع في ذلك بعد ياء 
التصغير ياء ان فيثقل اجتاع الياءات. 


۲٤ 


وبيانه أن ياء التصغير تقع ثالثة فتنقلب ألف المد ياء وتعود الممزة إلى 
أصلها من الياء أو الواو» وتنقلب ياء لانكسار ما قبلهاء فاجتمع ثلاث 
ياءات : ياء التصغر وياء بدل ألف المد وياء بدل لام الكلمة ولفظة غطيني 
فتحذف الأخيرة لأنها طرف والطرف محل التغيير » ولأن زيادة الثقل حصلت 
بهاء ثم تدغم ياء التصغير في المنقلبة عن ألف المد ويقال غطينيء وفي إداوة 
تقع ياء التصغير بعد الدال فتنقلب الألف ياء وتحذف الياء الأخيرة» ويقال 
أدية ويقال في غاوية ومعاوية غوية ومعية» وفي أحوى أحيّ» ذكره في 
البسيط» ومن ذلك قوهم» لتضربن ياقوم ولتضربن يا هند فإن أصله 
لتضربونن ولتضربينن » فحذفت نون الرفع لاجتاع الأمثال» كا حذفت مم 
نون الوقاية في نحو «اتحاجوني ٠»‏ كراهة اجتاعها مع نون الوقاية. 

قال ابن عصفور في (شرح الجمل) والتزم الحذف هنا ولم يلتزم في 
« أتحاجوني » ؟ لأن اجتاعها مع النون الشديدة أثقل من اجتاعها مع نون 
الوقاية » لأن النون الشديدة حرفان ونون الوقاية حرف» وحكم النون الخفيفة 
حكم النون الثقيلة في التزام حذف علامة الإعراب معها لأنها في معناها 
وخففة منهاء انتهى . 

ومن ذلك قال أبو البقاء في (التبيين) تصغبر ذاء ذياء وأصله ثلاث 
ياءات : عين الكلمة » وياء التصغير ولام الكلمة» فحذفوا إحداها لثقل الجمع 
بين ثلاث ياءات» والمحذوفة الأول » لأن الثانية للتصغر فلا تحذف» والنالثة 
تقع بعدها الألف والألف لا تقع إلا بعد المتحركة» والألف فيها بدل عن 
المحذوف» والتصغير يرد الأشياء إلى أصوها. 


ومن ذلك قومم ني الجمع أخون وأبون» ولم يرد المحذوف كا هو 
القياس فيقال أخوون وأبوون» قال الشلوبين لأنه كان يؤدي إلى اجتاع 
ضاٽ أو کرات فلا أدى إلى ذلك م یرد وأجری الجمع على حكم 
)١(‏ سورة الأنعام: آية ۸۰ 


۲۵ 


امفردء ولا كان هذا المانع مفقودا في التثنية رد فقيل : أخوان وأبوان. ومن 
ذلك قال ابن هشام في تذكرته: الأصل في يا بني يا بنيتي بثلاث ياءات 
الأولى ياء التصغير والثانية لام الكلمة والثالغة ياء اللإضافةء فأدغمت ياء 
التصغير فما بعدها لأن ما أول المثلين فيه مُسكن فلا بد من إدغامه» وبقيت 
الثانية غير مدغم فيها؛ لأن المشدد لا يدغم لأنه واجب السكون فحذفت 
الثالغة . 


ومنهم من بالغ في التخفيف فحذف الياء الثانية المتحركة المدغم فيها 
وقال يا بني بالسکون کا حذفوها قي سيد ومبّت لا قالوا سید ومیت. ومن 
ذلك قال ابن النحاس في التعليقة: إنغا لم تدخل اللام في خبر إن إذا كان 
منفیا؛ لأن غالب حروف النفي أوما لام کلد و ولا ولن فيستٹقل اجتاع 
اللامين . وطرد الحكم يأتي في باقي حروف النفي . 


ومن الثالث: وجوب إظهار أن بعد لام کي إذا دخلت على لا غو 
١‏ لثلا يعم » حذرا من توالي مثلين لو قيل للا يعام » ووجوب إبقاء الياء والواو 
في النسب إلى نحو شديدة وضرورة» فيقال شديدي وضروري» إذ لو حذفت 
کا هو قاعدة فعيلة وفعولة وقيل شددي وضرري لاجتمع مثلان. 


ومن كراهة اجتاع الأمثال : حکایتهم امنسوب ممن دون أي» خلافاً 
للأخفش» ما يؤدي إليه من اجتاع أربع ياءات فبقال لمن قال رأيث المكى 
امكى المنى» وأجاز الأخفش الأي. 


ومن ذلك قال الشلوبين (في شرح الجزولية) إنما قدرٽ الضمة في ڄجاء 
القاضي وزيد يرمي ويغزو والكسرة في مررت بالقاضي لعقله) في أنفسها 
وانصاف إلى ثقلها اجتاع الأمثالء وهم يستثقلون اجتاع الأمثال» قال 
والأمثال التي اجتمعت هنا هي الحركة التي في الياء والواو والحركة التي 
قبلهما » والياء والواو مضارعتان للحركات لأنها من جنسها ألا ترى أا 


۳٦ 


ينشئان عن إشباع الحركات. فلا اجتمعت الأمثال خففوا بأن أسقطوا 
الح ركة المستفقلة. 


قال ويدل على صحة هذه العلة أنهم إذا سكنوا ما قبل الواو والياء في نحو 
غزو وظبي لم يستشقلوا الضمة لأنه قد قلت الأمثال هناك لكون ما قبل الواو 
والياء ساكنا لا متح ركا فاحتملوا ما بقي من الثقل لقلته. ومن ذلك قال ابن 
عصفور : لم تدخل النون الخفيفة على الفعل الذي اتصل به ضمير جع المؤنث 
لأنه يؤدي الى اجتاع المثلين وهو ثقيل فرفضوه لذلك» ولم يمكنهم القصل 
بينها بالألف؛ فيقولون هل تضربنان لأن الألف إذا كان بعدها ساكن غير 
مشدد حذفت» فيلزم أن يقال هل تضربنن فتعود إلى مثل ما فررت منه» 
فلذلك عدلوا عن إلحاق الخفيفة وألحقوا الشديدة» وفصاوا بينها وبين نون 
الضمير بالألف كراهية اجتاع الأمثال فقالوا هل تضربنان. 


قال ابن فلاح في (المغني): فإن قيل قد وجد اجقاع الأمثال في نحو 
زيدي من غير استقال. قلنا ياء السب بمنزلة كلمة مستقلة» وقال ابن الدهان 
في (الغرة) إذا كنا قد استقلنا الأمثال في الحروف الصحاح حتى حذفنا 
ا لحر كة وأدغمناء ومنه ما حذفنا أحد الحرفين» ومنه ما قلبنا أحد الحروف. 
فمثال الأول: مد وأصله مدد ومثال الثاني ظلت وأصله ظللت» ومثال 
الثالث. تقتضي البازي وأصله تقضض» فالأولى أن نستقلها في الحروف 
المعتلة » فإن اعترض بزيدي واجقاع الأمثال ياءات وكسرات - فالجواب أن 
ياء السب في تقدير الطرح كتاء التأنيث. 


ومن كراهة اجتاع المثلين فتح من الرجل «والم الله» لتوالي الكسرتين 
ومذا ل يفتحوا عن الرجل. 


وفي ( شرح المفصل) للسخاوي لا يجوز « إن أن زيداً منطلق يعجبني» 
عند سيبويه » وذكر أن العرب اجتنبت ذلك كراهة إجتاع اللفظين المشتبهين› 


۲۷ 


وأجاز ذلك الكوفيون» فإن فصلت بشيء جاز ذلك باتفاق نحوه « إنه عندنا 
أن زیداً في الدار ». 

ومن ذلك قال السيرافي: إن قيل ۾ وجب ضم الأول في المصغر ؟ قيل ها¿ 
يكن بد من تغيير المصغر ليمتاز عن المكر بعلامة تلزم الدلالة على التصغير 
كان الضم أول» لأنهم قد جعلوا الفتح في الجمع من نحو ضوارب فام يبق إلا 
الكسر أو الغم» فاختاروا الضم لأن الياء علامة التصغير» وإن وقع بعدها 
حرف ليس حرف الإعراب وجب تحريكه بالكسر» فلو كسروا الأول 
لاجتمعت كسرتان مع الياء» فعدلوا إلى الضمة فراراً من اجتاع الأمثال. 


إجراء اللازم مجرى غير اللازم 
وإجراء عير اللازم مجرى اللازم 
عقد لذلك ابن جنى بابا في الخصائص وقال من الأول قوله. 
الحمد لله العلى الأجلل 
وقوله: تشكو الوجى من أظلل وأظلل وقوله: 
وإن رأيست الحجج الرواددا قواصرا بالعمر أو مواددا 
اللازم» من المنفصل نحو جعل لك» وضرب بكر» كا شبه غير اللازم من 
ذلك باللازم فأدغم نحو : ضرب بكر » وجعل لك» فهذا مشبه في اللفظ : بشد 
ومد استعد ونحوه ما لزم فام يفارق . ومن ذلك ما حکوه من قول بعضهم»› 
عوى الكلب عوية» وهذا عندي - وإن كان لازماً - فإنه أجرى مجرى 
بنائك من باب طويت فعلة» وهو قولك طوية فعلة» وهو قولك طوية 
كقولك : امرأة جوية ولوية» من الجوي واللوي» فإن خففت حركة العين 
فأسكنتها قلت طوية وجوية ولوية فصححت العين وم تعللها بالقلب 


۲۸ 


واللإدغام ؛ لأن الحركة فيها منويّة. وعلى ذلك قالوا في فعلان من قويت 
قويان » فان أسكنوا صححوا العين أيضاً ولم يردوا اللام أيضاً » وإن زالت 
الكسرة من قبلها لأنها مرادة في العبن فلذلك قالوا: عوى الكلب عويةء 
تشبيهاً بباب «امرأة جوية ولوية وقويان». 

فإن قلت : فهلا قالوا أيضاً على قياس هذا طويت الثوب طوية وشويت 
اللحم شوية؟ 

فالجواب : أنه لو فعل ذلك لكان قیاسه قياس ما ذكرنا وأنه ليست لعوي 
فيه مزية على طوي وشوي » كا لم يكن لجاشم وقاشم مزية يحب ها العدل با 
إلى جتم وقشم على مالك وحاتم » إذ لم يقولوا ملك ولا حتم» وعلى أن ترك 
الاستكتار ما فيه إعلال آو استشقال هو القياس. ومن ذلك قراءة ابن مسعود 
« فقلا له قولا لينا» وذلك أنه أجری حركة اللام هنا وان كانت لازمة 
مجراها إذا كانت غير لازمة في نحو قوله تعالىء قل اللهم)» وتم 
الليل»» وقول الشاعر: 
زيارتنا نحان لا تنسيهها تق الله فينا والكتاب الذي نتلو 

ویروی خف الله » ویروی لا تنسینهاء تق الله » وغوه ما أنشده أبو زید 
من قول الشاعر : 
وأطلس يديه إلى الزاد أنفه أطاف بنا والليل داجي العساكر 
فقلت لعمرو صاحي ورأيته ونحن على حوض دفاق عواسر 

أي عوى الذئب فسر نت فام يحفل بجركة الراء فيرد العين التي كانت 
حذفت لالتقاء الساكنين» فكذلك شبه ابن مسعود حركة اللام من قوله 
تعالى : فقلاء وإن كانت لازمة بالحركة في التقاء الساكنين في قل اللهم) 
#وقم اليل » وحركة الإطلاق الجارية مجرى حركة التقائها في سر» ومثله 
قول الضبي في فتية « كلها تجمعت البيد لم ملعوا ولم يخموا »» يريد ولم يخيموا 
فلم يحفل بضمة المي وأجراها مجری غير اللازم ما ذکرناه وغیره» فام یردد 


۲۹ 


العين المحذوفة من لم يخم وإن شئت قلت في هذين : إنه اكتفى بال حر كة من 

الحرف كا اكتفى الآخر ما منه في قوله: 

كاك كف ما تليق درها جودا وأخرى تعط بالسيف الدما 
وقول الآخر» ٻالذي تردان»› أي تریدان . 


ومن الثاني : وهو ا جراء غر اللازم جری اللازم قول. بعضهم في الأحر 
إذا خففت همزته لحمر حكاها أبو عثان» ومن قال الحمر قال حركة اللام 
غير لازمة إنما هى لتخفيف الممزة والتحقيق هما جار فيها» ونحو ذلك قول 
الآخر: 
وقد كنت تخفى حب سمراء حقبة فح لان منها بالذي أنت بائح 

فأسكن الحاء الق كانت حر كة لالتقاء الساكنين في بح الآن لا تح ركت 
لتخفيف اللام» وعليه قراءة من قرأ « قالوا الآن جئت بالحق » فأثبت واو 
قالوا ا تحركت لام لأنء والقراءة القوية « قالوا الآن» بإقرار الواو على 
حذفها لأن الحركة عارضة للتخفيف» وعلى القول الأول قول الآخر: 
حد بد لي حد بد لي منکم لان إن بى فزارة بن ذبيان 
قد طرقت ناقنهم بإنسان مشيقاآ سبحان ري الرحن 

سكن ضم مم منكم ما تح ركت لام لان وقد كانت مضمومة عند التحقيق 
في قوله منكم الآن» فأعيد حركة اللام بالتخفيف وإن م تكن لازمة. وينبغي 
أن تكون قراءة أي عمرو « وأنه أهلك عاد الول » على هذه اللغة وهي قولك 
مبتدياً لولي» لأن الحركة على هذا في اللام أثبت منها على قول من قال 
الحمروان» كان جلها على هذا أيضاً جائزاً ؛ لأن اللإدغام وإن كان بابه أن 
يكون في المتحرك فقد أدغم أيضاً في الساكن» فحرك في شد ومد وفرٌ يا 
رجل وعضر ونحو ذلك ومثله ما أنشده أبو زید : 
ألا يا هند هند بى عمير أرث لان وصلك أم جديد؟؟ 


۳. 


أدغم تنوين رث في لام لان. 

وما يجري على سمته قول الله عز وجل #لكنا هو الله ري وأصله 
لكن أنا) فخفف الممزة جذفها وإلقاء حركتها على نون لكن فصارت 
لكنناء فأجرى غير اللازم مجرى اللازم فاستشقل التقاء المثلين المتحركين 
فأسكن الأول وأدغم في الثاني فصار لكنا كبا ترى» وقياس قراءة من قرأ 
قال لان» فحذف الواو ولم يحفل جركة اللام أن يظهر النونين» لأن حركة 
الثانية غير لازمة فتقول لكننا بالإظهار» كا تقول في تخفيف جوأبة وجيأل» 
جوبة» وجيل» فيصح حرفا اللين هنا ولا يقلبان لما كانت حركتها غير 
لازمة. 

ومن ذلك قوم في تخفيف رؤيا ونؤي: رويا ونوي فيصح الواو هنا وان 
سكنت قبل الياء من قبل أن التقدير فيها الممزة كا صحت في ضو ونو 
تخفيف ضوء ونوء لتقديرك الممزة وإرادتك إياه» وكذلك أيضاً صح نحو 
شي وفي تخفيف شيء ونيء كزلك. 

سالات أبا علي فقلت : من أجرى غير اللازم مجرى اللازم» فقال (لكنا) 
كيف قياس قوله إذا خفف غو جوأبة وجبأل أتقلب فتقول جابة وجالء أم 
تقم على الصحيح فتقول جوبة وجيلء قال: القلب هنا لا سيل إليه وأومأً 
إلى أنه أغلظ من الإدغام فلا يقدم عليه. 

فإن قيل : فقد قلبت العرب الحرف للتخفيف وذلك قول بعضهم ريا ورية 
قي تخفيف رؤيا ورؤية. 

قيل : الفرق أنك ها صرت إلى لفظ رؤيا ورؤية ثم قلبت الواو إلى الياء 
فصار إلى ريا ورية إنغما قلبت حرفا إلى آخر كأنه هوء ألا ترى إلى قوة 
شبه الواو بالياء وبعدها عن الألف» فكأنك لا قلبت مقي على الحرف نفسه 
ولم تقلبه» لأن الواو كأنها هي الياء نفسها وليست كذلك الألف لبعدها عنها 
بالأحكام الكثيرة التي قد أحطنا بها علا . قال: وما يجري من كل واحد من 


۳١ 


الفريقين مجرى صاحبه كثير وفيا مضى كفاية - انتهى. 

وفي تذكرة الشيخ جال الدين بن هشام قال ابن هشام الخضراوي : أجرت 
العرب حركات الإعراب للزومها على البدل مجرى الحركة اللازمة لكون 
حروفها لا تعرى من حركة؛ فلذلك قالوا: عصا ورحیء کا قالوا: قال 
وباع. وكذلك قالوا: يخشى ويرضى» كا قالوا في الماضي: رمى وغزا ۔ 
انتهی . 


إجراء المتصل رى المنفصل 
وإجراء المنفصل جرى المتصل 


عقد ابن جني في الخصائص بابا لذلك قال فمن الأولى قوم اقتتل القوم 

واشتتموا فهذا بیانه بيان : شثت تلك . وجعل لك إلا أنه أحسن من قوله: 
الحمدل العلى الأجلل 

وبابه» لأن ذلك إنغا يظهر مثله ضرورة»ء وإظهار غو اقتتل واشتم 
مستحسن وعن غر ضرورة. 

وكذلك باب قوله: هم يضربونني وها يضربانني أجرّی وإِن کان متصلا 
مجرى يضربان نعم» ويشتان نافعا . ووجه الشبه بينهها أن نون الإعراب هذه 
لا يلزم أن تكون بعدها نون» ألا ترى أنك تقول يضربان زيداً 
ويكرمونك » ولا تلزم هي أيضاً نحو لم يضرباني» ومن أدغم نحو هذا واحتج 
بأن المخلين في كلمة واحدة فقال يضرباني « وقل أتحاجونا » فإنه يدغم أيضاً 
حو اقتتل فتقول قتل ومنهم من يقول قتل ومنهم من يقول تل ومنهم من 
يقول اقتل فيثبت همزة الوصل مع حركة الفاء لما كانت الحركة عارضة 
للتقل أو لالتقاء الساكنين. 

ومن الثاني : قوم # ها اله أجرى مجرى دابة وشابةء وكذلك قراءة 


۳۲ 


من قرأ # فلا تناجوا © و ف حتى إذا ادا ركوا فيها) " ومنه عندي قول 
في أي يومي من اموت أفر أيوم لم يقدرأم يوم قدر 

کذا انشدہ ابو زيد يقدر بفتح الراءء وقال أراد النون الخفيفة فحذفها 
وحذف نون التو كيد وغیرها من علاماته جار عندنا مجرى إدغام الملحق في 
أنه يقضى الغرض إذ كان التو كيد من مظان الإسهاب والاطناب» والحذف 
من مظان الاختصار والاإيجاز » لكن القول فيه عندي أنه أراد يوم لم يقدر أم 
يوم قدرء ثم خفف همزة أم فحذفهاء وألقى حركتها على راء يقدر فصار 
تقديره أيوم لم يقدر» ثم أشبع فتحة الراء فصار تقديره أيوم لم يقدر أم 
فحرك الألف لالتقاء الساكنين وانقلبت همزة فصار بعد يقدر أم» واختار 
الفقحة اتباعا لفتحة الراء. ونحو من هذا التخفيف قومم ني المرأة والكأة إذا 
خففت الممزة المرأة والكأة» وكنت ذاكرت الشيخ أبا علي بهذا منذ بضع 
عشرة سنة فقال: هذا إنما يجوز في المنفصل» قلت له فأنت أبداً تكرر ذكر 
إجرائهم المنفصل مجرى المتصل فم يرد شيئاً. 

فشبه هنك بعضد فأسكنه كا يسكن نحو ذلك» ومله: 

كأنه شبه ربغ بعضد وكذلك ما أنشده آبو زید : 


قالت سلیمی اشتر لنا دقيقا 


.4 سورة المجادلة: آية‎ )١( 
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۲۲ 


هو مشبه بقومم في عام عام لأن نزل بوزن عام وكذلك ما أنشده أيضاً من 
قوله : 
واحذر ولا تکتر کريا أعرجا 
لأن ترك بوزن علم» قلت وقد خرج على ذلك قراءة ألم تر إلى الملا من 
بني اسرائيل 4 بسكون الراءء ثم قال ابن جني وهذا الباب خو من الذي 
قبله فيه ما بحسن ویقاس وفيه ما لا بحسن ولا یقاس ولکل وچه. 


إجراء الأصلى مجرى الزائد 
وإجراء الزائد مجرى الأصلي 
قال أبو حيان فمن الأول قوم في النسب إلى تحية نحوي بجحذف الياء 
الأولى وقلب الثانية واواً. أما القلب ففراراً من اجتاع الياءات» وأما الحذف 
فإن تحية أجرتها العرب مجرى رمية» ووزن رمية فعيلة كصحيفة» فكا إذا 
نسبت إلى صحيفة تقول صحفي » كذلك إذا نسبت إلى رمية تقول رموي» 
لأنك تحذف ياء المدة وهي المدغمة في لام الكلمة كا حذفتها في صحيفة. 
وأما تحية فالياء الأولى فيها ليست للمدة إنما هي عين الكلمة والثانية لام 
الكلمة وأصله تحيية ثم أدغم وأجرى الأصلى مجرى الزائد لشبهها لفضاً لا 
أصلاً» فقالوا تحوي . قال ومثل تحية تئية وهى التمكث » قال: ولا أحفظ ها 
ٿالٹا» انتھی . 
ومنه أيضاً ما أجازه أبو علي من قولمم في تثنية ما همزته أصلية نحو قراء 
ورضاء قراوان بالقلب واوا تشبيها ما بالزائدةء وغیره يقرها من غير قلب 
لأنها أصلبة فيقول قراءان. 


. ۲۶٠ سورة البقرة: آية‎ )١( 
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ومن الثاني قومم في تثنية ما همزته منقلبة عن حرف إلحاق نحو علباء 
وحرباء علباءان بالإقرار تشبيها هما بالمنقلبة عن الأصل» وقول بعض 
الكوفيين في تشنية نحو حراءان يإقرار الممزة من غير تغيبر» لأنه لما قلبت 
ألف التأنيث همزة التحقت بالأصلية فام تغير كالأصلية. 


الاختصار 


هو جل مقصود العرب وعلیه مبنی أکثر کلامھم ومن ثم وضعوا باب 
الضمائر لامها أخصر من الظواهر خصوصاً ضمير الغيبة » فانه يقوم مقام أساء 
كثيرة فإنه في قوله تعالى أعد الله مم مغفرة» قام مقام عشرين ظاهراًء 
ولذا لا يعدل إلى المنفصل مع إمكان المتصل» وباب الحصر إلا وإغا 
وغيرها لأن الجملة فيه تنوب مناب جلتين» وباب العطف لأن حروفه 
وضعت للاغناء عن إعادة العامل وباب التثنية والجمع لأنها أغنيا عن العطف» 
وباب النائب عن الفاعل لأنه دل على الفاعل يإعطائه حكمه - وعلى المفعول 
بوضعه. وباب التنازع» وباب علمت أنك قائم لأنه منحل اسم واحد سد 
مسد المفعولين» وباب طرح المفعول اختصارا على جعل المتعدي كاللازم» 
وباب النداء لأن احرف فيه نائب مناب أدعو وأنادي» وأدوات الاستفهام 
والشرط » فإن > مالك» يغني عن قولك أهل عشرون ام ثلاثون؟ وهكذا 
إلى ما لا يتناهى والألفاظ الملازمة للعموم كأحد وأكثروا الحذف تارة جرف 
من الكلمة من الكلمة كام يك ولم أبلء وتارة للكلمة بأسرهاء وتارة للجملة 
كلهاء وتارة لأكتر من ذلك ومذا تحد الحذف كثراً عند الاستطالةء 
وحذفت ألف التأنيث إذا كانت رابعة عند النسب لطول الكلمة. 


وقال ابن يعيش (في شرح المفصل): الكناية التعبير عن المراد بلفظ غير 
الموضوع له لضرب من الإيجاز والاستحسان» وقال ابن السراج (في 
الأصول) من الأفعال ضرب مستعارة للاختصار وفيها بيان أن فاعليها في 


۳۵ 


الحقيقة مفعولون نو: مات زيد ومرض بكر وسقط الحائط. وقال ابن 
يعيش : المضمرات وضعت نائبة عن غيرها من الأساء الظاهرة لضرب من 
الإيجاز والاختصار كا تجيء حروف المعاني نائبة عن غيرها من الأفعال 
فلذلك قلت حروفها كا قلت حروف المعافي . 


وقال أبو الحسين بن أي الربيع في ( شرح الإيضاح) قوهم: لله درك من 
رجل» (من) فيه للتبعيض عند بعضهم والتقدير لقد عظمت من الرجال» 
فوضع المفرد موضع الجمع والنكرة موضع المعرفة للعام وطلبا للاختصارء 
قال ونظير هذا قولك كل رجل يفعل هذاء الأصل كل الرجال يفعل هذاء 
فاستخفوا فوضعوا المغرد موضع الجمع والنكرة موضع المعرفة لفهم المعنى 
وطلباً للاختصار . 

وقال أبو البقاء في (اللباب) وتلميذه الأندلسي في (شرح المفصل) إنا 
دخلت إن على الكلام للتوكيد عوضاً من تكرير الجملة وني ذلك اختصار 
تام مم حصول الغرض من التوكيد . فإن دخلت اللام في خبرها کان آكد» 
وصارت إن وإللام عوضا من ذكر الجملة ثلاث مرات» وهكذا أن المفتوحة 
إذ لولا إرادة التوكيد لقلت - مكان قولك بلغنى أن زيداً منطلق - بلغنى 
انطلاق زید - انتھی. ۰ ۰ 

ومن الاختصار تركيب إما العاطفة على قول سيبويه من إن الشرطية وما 
النافية ؛ لأنها تغنى عن إظهار الجمل الشرطية حذراً من الاطالة» ذكره في 
اللسيط > زوک أما المفتوحة من أن المصدرية وما المزيدة عوضاً من كان 
في نحو أما أنت منطلقاً انطلقت» وجعل اما الشرطية عوضاً من حرف 
الشرط وفاعله في نحو اما زيد فقائم. 

وفال ابن أياز في (شرح الفصول) إنما ضمنوا بعض الأسماء معاي 
الحروف طلا للاختصار » ألا ترى أنك لو لم تأٿ بمن وأردت الشرط على 
الأناسي م تقدر أن تفي بالمعنى الذي تفى به من » لأنك إذا قلت من يقم أقم 

۳٦ 


معه استغرقت ذوي العلم» ولو جثت يإن لاحتجت أن تذكر الأسماء إن يقم 
زید وعمرو وبکر» وتزيد على ذلك ولا تستغرق الجنس» وكذلك في 
الاستفهام - انتهى . 

وما وضع للاختصار العدد فإن عشرة ومائة وألا قائم مقام درهم ودرهم 
ودرهم إلى أن تأي بجملة ما عندك مكررا هكذاء ومن ثم قالوا ثلاث مائة 
درهم وم يقولوا ثلاث مئات كا هو القياس في تمييز الثلاثة إلى العشرة أن 
یکون جعاً كثلاثة دراهم ؛ لأنهم أرادوا الاختصار تخفيفاً لاستطالة الكلام 
باجةاع ثلاثة أشياء : العدد الأول والثاني والمعدود» فخففوا بالتوحيد مع أمن 
اللبس» هكذا علله الزخشري في (الأحاجي) وأورد عليه السخاوي في 
شر حه r‏ قالوا ثلاثة آلاف درهم فام بخفغوا بالتوحيد مع اجقاع ثلاثة 
أشياء » قال : والصواب في التوحيد أن المائة لما كانت مؤنثة استغني فيها بلفظ 
الإفراد عن الجمع لثقل التأنيث جخلاف الألف» وقيل إنما جعوا في الألف 
دون المائة لأن الألف آخره مراتب العدد فحملوا الآخر على الأول كا قالوا 
ثلاثة رجال. وما بني على الاختصار منع الاستثناء من العدد» لأن قولك 
عندي تسعون أخصر من مائة إلا عشرة. 

وقال الشيخ جال الدين بن هشام في تذكرته: باب التصغير معدول به عن 
الوصف» وقال إنهم استغنوا بياء وتغيير كلمة عن وصف المسمى بالصغر بعد 
ذكر اسمه» ألا ترى أن ما لا يوصف لا يجوز تصغيره» فدل ذلك على أن 
التصغبر معدول به عن الوصف. 

وقال الأندلسي الغرض من التصغير وصف الشىء بالصغر على جهة 
الاختصار. ٠‏ 

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل) وصاحب (البسيط) إنما أنى بالأعلام 
للاختصار وترك التطويل بتعداد الصفات» ألا ترى أنه لولا العام لاحتجت 
إذا ردت الإخبار عن واحد من الرجال بعينه أن تعدد صفاته حتى يعرفه 


۳۷ 


المخاطب» فأغنى العلّم عن ذلك أجع. 

قال صاحب (البسيط) ومذا المعنى قال النحاة العام عبارة عن مموع 
صفات. 

قال صاحب (البسيط ) فائدة وضع أسماء الأفعال الاختصار والمالغة» أما 
الاختصار فإنها بلفظ واحد مع المذ كر والمؤنث والمثنى والمجموع نحو صه يا 
زید وصه يا هند وصه يا زيدان وصه يا زيدون وصه يا هنداٽت؛ ولو جٿت 
بمسمى هذه اللفظة لقلت أسكت واسكتى واسكتا واسكتوا واسكتن» وأما 
امبالغة فتعام من لفظها فإن هيهات أبلغ في الدلالة على البعد من بعد وكذلك 
باقيها » ولولا إرادة الاختصار والمبالغة لكانت الأفعال التي هي مسماها تغني 
عن وضعها. 


وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة على المعرب: كان الأصل 
أن يوضع لكل مؤنث لفظ غير لفظ المذكر كا قالوا عير وأتان وجدي 
وعناق وجل ورجل وحصان وحجر إلى غير ذلك لكنهم خافوا أن یکثر 
عليهم الألفاظ ويطول عليهم الأمر» فاختصروا ذلك بأن أتوا بعلامة فرقوا 
مها بين المذ كر والمؤنث تارة في الصفة كضارب وضاربة» وتارة في الاسم 
كامرىء وامرأة ومرء ومرأة في الحقيقي » وبلد وبلدة في غير الحقيقي» ثم 
إنهم تجاوزوا ذلك إلى أن جعوا في الفرق بين اللفظ والعلامة للت وكيد 
وحرصا على البيان» فقالوا: كبش ونعجة وحمل وناقة وبلد ومدينة. 
وقال ابن القواس في (شرح ألفية ابن معطى) ) التصغير وصف في 
المعنى وفائدته الاختصار» فإذا قلت رجل احتمل التكبير والتصغير» فإن 
)١(‏ أبن معطى أبو الحسين يبي بن عبدالمعطي ابن عبدالنور الزواوي المغري الملقب بزين الدين 
انحوي الحنفي. قرأ على الجزولي وسمع من ابن عساكر وصنف تصانيف كثيرة منها ألفيته 
في النحو المسماة بالدرة الألفيةء وتعرف بألفية ابن معطي توفي عام ۲٠۸‏ هجرية. 


۳۸ 


أردت تخصيصه قلت رجل صغير» فإن أردته مع الاختصار قلت وجَيل» 
وكذلك لا يصغر الفعل. 


وقال ابن النحاس: فان قيل ف فائدة العدل» فالجواب أن عمر أخصر من 
عامر» وقال الشلوبين في (شرح الجزولية) الفاعل إذا كان مخاطباً في أمره 
وجهان. 


أحده| : أن يبنى فعل الفاعل بناء مخصوصاً بالأمر وهو بناء أفعل وهو 
ET‏ 

والثاني: أن يدخل لام الطلب على فعله المضارع فيقال لنقم ولتقعد 
والأجود الأول لأنه أخصر: فاستغنوا بالأخصر عن غيره» كا استغنوا 
بالضهير المتصل عن الضمير المنفصل في قولك قمت ولم يقولوا قام أنا 
رمت ولم يقولوا قام أنت» إلا أنه قد جاء المستغني عنه في الأمر وام يجيء 
في الضمائر في حال السعة. وقال في (البسيط ): لما كان الفعل يدل على المصدر 
بلفظه وعلى الزمان بصيغته وعلى المكان بمعناه اشتق منه اسم للمصدر ولكان 
الفعل ولزمانه طلباً للاختصار والإيجاز» لأنيم لم لو يشتقوا منه' أساءها للزم 
الاتيان بالفعل وبلفظ الزمان والمكان» وفيه ذهب بعضهم إلى أن باب مثنى 
وثلاث ورباع معدول عن عدد مكرر طلباً للمبالغة والاختصار. 


وقال أيضاً: إنما عدل عن طلب التعيين بأي إلى الممزة وأم طلا 
للاختصار لان قولك ‏ أزيد عندك أم عمروء أخصر من قولك» أي 
الرجلين علداك زید آم عمرو. 

وقال ابن يعيش فصل سيبويه بين ألقاب حركات الإعراب وألقاب 
حر کات البناء فسمى الأولى رفعاً ونصباً وجرا وجزماًء والثانية ضا وفتحاً 
وكسراً ووقفاء للفرق والإغناء عن أن يقال ضمة حدثت بعامل ونحوه» 
فكان في التسمية فائدة الإيجاز والاختصار. 


۳۹ 


اختصار المختصر لا يجوز 

لأنه إجحاف به» ومن ثم لم يجز حذف الحرف قياسا. قال ابن جني في 
امحتسب: أخبرنا أو على قال: قال أبو بكر : حذف الحرف لیس بقياس 
لأن الحروف إغا دخلت الكلام لضرب من الاختصار » فلو ذهبت تحذفها 
لكنت نختصراً ها هي أيضا واختصار المختصر إجحاف به ومن ثم أيضاً | 
جز حذف المصدر والحال إذا كانا بدلا من اللفظ بفعلهما ء ولا الحال النائية 
عن الخبرء ولا اسم الفعل دون معموله لأنه اختصار للفعل. 

وني (شرح التسهيل) لأ حيان لا يجوز حذف (لا) من لاسياء لأن 
حذف الحرف خارج عن القياس فلا ينبغي أن يقال لشيء منه إلا حيث 
سمع » وسبب ذلك أنهم يقولون حروف المعاني إنما وضعت بدلا من الأفعال 
طلبا للاختصار» ولذلك أصل وضعها أن تكون على حرف أو حرفين» وما 
وضع مؤديا معنى الفعل واختصر في حروف وضعه لا يناسه الحذف ها. 

وقال ابن هشام في ( حواشي التسهيل) لايجوز [ حذف] جواب اما لأن 
ترطها حذف فلو حذف الجواب أيضاً لكان إجحافا بها. 

وقال صاحب (البسيط ) القياس يقتضي عدم حذف حروف المعافي وعدم 
زيادتما لأن وضعها للدلالة على المعافي ؛ فإذا حذفت أخل حذفها با معنى الذي 
وضعت له» وإذا حکم بزیادتها ناف ذلك وضعها للدلالة على المعنى » ولأنم 
جاءوا بالحروف اختصاراً عن الجمل التي تدل معانيها عليهاء وما وضع 
للاختصار لا يسوغ حذفه ولا الحكم بزيادته » فلهذا مذهب البصريين : المصير 
إلى التأويل ما أمكن صيانة عن الحكم بالزيادة أو الحذف. 


وقال ابن جني ٩‏ في (الخصائص ) تفسير قول أبي أنها دخلت الكلام 


(۱) ابن جني ۳۳۰ - ۳۹۲ه أو الفتح عثان بن جني النحوي الموصلى البغدادي أحسن من 
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لضرب من الاختصار . أنك إذا قلت ماقام زيدء فقد أغنت ما عن أنفى 
وهي جلة فعل وفاعل» وإذا قلت قام القوم إلا زيدا فقد نابت (إلا) عن 
(استثنى)ء وإذا قلت قام زيد وعمرو فقد نابت الواو عن أعطف» وكذا 
ليت نابت عن اتمنى وهل عن استفهم» والباء في قولك لیس زید بقائم نابت 
عن حقاء والبتة غير ذي شك. وفي قولك أمسكت بالحبل نابت عن المباشرة 
وملاصقة يدي له» (ومن) في قولك أكلت من الطعام نابت عن البعض أي 
كلت في بعض الطعام » وكذا بقية ما لم نسمهء فإذا كانت هذه الحروف 
نوائب عا هو أكثر منها من الجمل وغيرها لإ يز من بعد ذلك أن ثنتهك 


ویجحف ہا. 


قال: ولأجل ما ذكرناه من إرادة الاختصار فيها م جز أن تعمل في تيء 
من الفضلاث : الظرف والحال والتمميز والاستناء وغير ذلك وعلته أنهم قد 
آنابوها عن الكلام الطويل لضرب من الاختصار» فلو أعملوها لنقضوا ما 


أجعوه وتراجعوا عا التزموه. 


وقال ابن یعیش : حف احرف يأباه القياس لأن الحروف إنما جيء بها 
اختصاراً ونائية عن الأفعالء فا النافية نائبة عن أنفي» وهمزة الاستفهام 
نائبة عن استفهم» وحروف العطف عن أعطف» وحروف النداء نائبة عن 
أنادي» فإذا أخذت تحذفها كان اختصاراً لمختصر وهو إجحاف. إلا أنه 
ورد حذف حرف النداء كثيراً لقوة الدلالة على المحذوف فصار القرائن 
الدالة على المحذوف كالتلفظ به. وقال أيضاً: ليس الأصل في الحروف 
الحذف إلا أن يكون مضاعفاً فيخفف نحو إن ولكن ورب. 


إذا اجتمع مثلان وحذف أحده| فالمحذوف الأول أو الثافي فيه فروع. 


أحدها : إذا اجتمع نون الوقاية ونون الرفع جار حذف إحداها تحفيفا 
نحو : أتحاجوني وتأمروني» وهل المحذوف نون الرفع أو نون الوقاية؟ 


٤١ 


خلاف. ذهب سيبويه إلى الأول» ورجحه ابن مالك؛ لأن نون الرفع قد 

کقوله : 

بيت أسري وتبيتي تدلکي 

ول يعهد ذلك في نون الوقاية وحذف ما عهد حذفه أولى » ولأنها نائبة عن 
الضمةء وقد عهد حذفها تخفيفا في نحو: إن الله يأمر؟)» وما 
يشعر €٤‏ » في قراءة من سکن ولانها جزء كلمة ونون الوقاية كلمة» وحذف 
الجرء أسهل . 

وذهب المبرد والسيرافي والفارسي وابن جني وأكثر المتأخرين» منهم: 
صاحب البسيط وابن هشام إلى الثاني ء لأنها لا تدل على إعراب فكانت أولى 
بالحذف. لأنہا دخلت لغير عامل » ونون الرفع دخلت لعاملء فلو كانت 
المحذوفة لزم وجود مؤثر بلا أثر مع إمكانه ولأن الثقل نشا من الثانية فهي 
أحق بالحذف. 


الثاني : إذا اجتمع نون الوقاية ونون إن وأن وكأن ولكن» جاز حذف 
أحدها» وفي المحذوفة قولان. أحدها نون الوقاية وعليه الجمهور» وقيل 
نون إن لأن نون الوقاية دخلت للفرق بين إنني وإفي» وما دخل للفرق لا 
يحذف» ثم اختلف» هل المحذوفة الأول المدغمة لأنها ساكنة والساكن يسرع 
إلى الحذف» أو الثانية المدغم فيها لأنها طرف ؟ على قولين» صحح أبو البقاء 
في (اللباب) أويما. 

الثالث: إذا اجتمع نون الضمير ونون الحروف الأربعة المذكورة جاز 
حذف أحدها نحوء إنا ولكناء وهل المحذوفة الأول المدغمة أو الثانية 
المدغم فيها ؟ القولان السابقانء ولم يجز هنا القول أن المحذوف نون الضمير 
لأا اسم فلا تحذف. ثم رایت ابن الصائغ قال في (تذكرته) في كلام أي 


٤ 


عل في الاغفال ما يدل على أن المحذوف نون ضمير النصب في قولناء كأنا» 
وتاء تفعل في قولنا» هل تكلم قال ذلك على لسان أي العباس نقلا عن أي 
بكر تقوية لمن يذهب في أن المحذوف من (لاه) اللام الأصلية لا لام 
الإضافة كا ذهب إليه سيبويه» وقال: لأن ما يحذف من المكررات إنما 
يحذف للاستثقال وإنما يقع الاستشقال فيا يتكرر لا في المبدوء به الأول» م 
قال عقب ذلك : والذي رجحه أبو على أن المحذوف من انا وكأننا إا هو 
النون الوسطى دون نون الضمير› قال : لأنه عهد حذفها دون حذف نون 
الضمير . 

الرابع: إذا اجتمع نون الوقاية ونون الإناث. 

نو : 

يسوء الفاليات إذاً فليني 

والأصل فلينني» فحذف إحدى النونين» واختلف في المحذوفة فقال 
المبردهي نون الوقاية لأن الأولى ضمير فاعل لا يليق بها الحذف» ورجحه ابن 
جني والخضراوي وأبو حیان وابن هشام. وفي البسيط أنه ممع عليه. وقال 
سیبويه هى نون الإناث واختاره ابن مالك قیاسا على تأمروني» ورده أٻو 
حيان لأنه قياس على مختلف فيه. 


الخامس: المضارع المبدوء بالتاء إذا كان ثانية تاء نحو تتعام وتتكل يجوز 
الاقتصار فيه على إحدى التائين» وهل المحذوف الأولى أو الثانية؟ قولان 
أصحها الثاني وعليه البصريون» لأن الأول دالة على معنى وهي المضارعة› 
ورجحه ابن مالك في شرح الكافية بأن الاستفقال في اجتاع المثلين إنما صل 
عند النطق بثانيهم) فكان هو الأحق بالحذف. قال وقد يفعل ذلك با صدر 
فيه نونان كقراءة بعضهم ونزل الملائكة تنزيلا) قال وفي هذه القراءة 
دليل على أن المحذوف من التائين هى الثانية لأن المحذوف من النوئين في 
القراءة المذ كورة إنا هي الثانية» ورجحه الزنجاني في شرح المادي» بأن الثانية 


۳ 


هي التي تعل فتسكن وتدغم ي تذكرون» فل] لحقها الإعلال دون الأوى 
لحقها الحذف دون الأولىء إذ الحذف مثل الاإعلال. 

السادس: الفعل المضاعف على وزن فعل نحو ظل ومس واخ إذا أستك 
إلى الضمير المتحرك نحو ظللت ومسست وأحسست» جاز حذف أحد حرفي 
التضعيف فيقال ظلت ومست وأحست» وهل المحذوف الأول وهو العين أو 
الثاني وهو اللام ؟ قولان أصحها الأول» وبه جزم في التسهيل » وقال أبو علي 
في الاغفال قد حذف الأول من الحروف المتكررة كا حذف من الثاني وذلك 
قوم : ظلت ومست ونحو ذلك. 

فان قيل ما الدليل على أن المحذوف الأول؟ قيل قول من قال ظلت 
ومست» فألقى حركة العبن المحذوفة على الفاءء كا ألقاها عليها في خفت 
وهبت وطلت» ولو كان المحذوف اللام دون العين لتحرك ما قبل الضميرء 
وكذلك قلب الأول من المتكررة نحو دينار كا قلب الثاني نحو: تظنيت 
وتقضيت : وخففت الممزة الأولى كا خففت الفانية نحو جاء 
اتراطها 4 . 

السابع: لاسا إذا خففت ياؤها كقوله: 


بالعقود وبالأيان لاسا عقد وفاء به من أعظم القرب 


جني الثانية وأبو حيان الأول . 

قال ابن أياز في ( تمرح الفصول) واعلم أنه قد جاء تخفيف سى من لاسهاء 
إلا أنهم م ينصوا على المحذوف منها هل هو عينها أو لامهاء والذي يقتضيه 
القياس أن يكون المحذوف اللام لأن الحذف منها هل هو عينها أو لامهاء 


.۱۸ سورة جد 4 . ابه‎ )١( 


٤ 


والذي يقتضيه القياس أن يكون المحذوف الام لأن الحذف إعلالء 
والإعلال في اللام شائع كثير جخلافه في العين» وبعضهم يزعم أنهم حذفوا 
الياء الأولى لأمرين» أحدهما سكونها والثانية متحركة والمتحرك أقوى من 
الساكن » فكانث الأولى أولى بالحذف لضعفهاء والثانية : أنها زائدة والأولى 
منقلبة عن واو أصلية» والزائد أولى من الأصلى بالحذف. ولا حذفت الياء 
الأخيرة م ترد الياء إلى أصلها لإرادة الحذوف. انتهى » وفي الكلام الأخير 
نظر . 

الثامن : باب الأمتلة الخمسة إذا أكد بالنون الشديدة خو والله لتضري 
فانه يحتمع فيه ثلاث نونات نون الرفع والنون الشددة فتحذف واحدة وهي 
نون الرفع کا جزموا به ولم يحکوا فيه خلافا. 

التاسع : ذو بمعنى صاحب » أصله عند الخليل ذوو بوزن فعل » وعند ابن 
كيسان ذوو بالفتح فحذف إحدى الواوين » قال أبو حيان وفي المحذوف 
قولان أحده| : الثانية وهي اللام وعليه أهل الأندلس وهو الظاهرء والثاني: 
الأول وهي العين وعليه أهل قرطبة. 

العاشر : قال الشمس بن الصائغ في قوله: 
أيها الال عنهم وعني ‏ لست من قيس ولا قيس مني 

الذي ذکروه أن الحذوف من مني وعني نون الوقاية» ويجتمل أن تكون 
باقية ونون من وعن هي المحذوفةء إلا أن يقال إن الحروف بعيدة عن 
N‏ 

الحادي عشر : ذا المشار بها عند البصريين ثلاثية الوضع » وألفها منقلبة 
عن ياء عند الأ كثرين وعن واو عند آخرين » ولامها عن ياء بانفاق» وجزموا 
بأن المحذوف اللام ول يحكوا فيه خلافاء ثم رأيت الحخلاف فيه محكيا في 
(البسيط) قال أكثر النحاة على أن الملحذوف لامه لأنها طرف فهي أحق 
بالحذف قياسا على الإعلال» ولأن حذف اللام أكثر من حذف العين فتعليق 
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الحكم بالأعم أولى . ومنهم من قال المحذوف عينه والموجود لامه؛ لأن العين 
ساكنة والساكن أضعف من المتحرك فهو أحق بالحذف» ولأنه لو كان 
الحذوف لامه لعدمت علة قلب الياء ألفاء لأن العبن تكون ساكنة فلا توجد 
فيها علة القلب » وأما اللام فمتحر كة » فإذا حذفت العين وجدت علة الإعلال 
وهو تحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله. 

الثانى عشر : قال بدر الدين بن مالك في قوله تعالى  :‏ فأما إن كان من 
امقربين فروح) ؟ إن أصل الفاء داخلة على ( إن كان) وأخرت للزوم 
الفصل بين أما والفاء فالتقى فاء إن فاء أما ء وفاء جواب إن» فحذفت الثانية 
حلا على أكثر الحذفين نظائر. 

الثالث عشر : إذا صغرت كساء قلت كسي» وقد اجتمع فيه ثلاث 
ياءات : ياء التصغير والياء المنقلبة عن الألف والياء التي هي لام الكلمة 
فتحذف أحدهاء وهل المحذوف الياء الأخيرة التي هي لام الكلمة أو الياء 
المنقلبة عن الألف؟ قولان» نص سيبويه على الأول كذا نقله أبو حيان بعد 
أن جزم بالثاني. 

الرابع عشر : إذا نسبت إلى نحو طيب وسيد وميت حذفت إحدى اليائين 
فقلت طيي وسيدي تخفيفا » وقد جزموا بأن المحذوف الثانية لا الأولى» كذا 
جزم به ابن مالك وأبو حیان في کتبهما » وعلله أبو حيان بأن موجب الحذف 
توالي الح ركات واجتاع الياءاث فكان حذف المتح ركة أولى » وقال الزخشري 
في الفائق هين ولين مخففان من هيّن ولين والمحذوف من يائيها الأول » وقيل 
الثانية. 

الخامس عشر: يجوز حذف إحدى اليائين من أي قال الشاعر: 

تنظرت نسرا والسماکين أعها 


٤٦ 


وقد جزم ابن جني في ذا بأن المحذوف الثانية» وهي اللام لقلة حذف 
العين» قال وهذا بقيت الأخرى ساكنة كا كانت. 


السادس عشر: إذا اجتمعت همزة الاستفهام مع همزة قطع نحو (أمنع 
من في السماء) فإنها ترسم بألف واحدة وتحذف الأخرى كذا في خط 
الملصحف» واختلف في المحذوفة فقيل الأولى وعليه الكسائي ‏ لأن الأصلية 
أولى بالثبوت» وقيل الثانية وعليه الفراء وثعلب وابن كيسان لأن بها حصل 
الاستثقال ولأنها تسهل والمسهل أولى بالحذف» ولأن الأول حرف معنى فهي 
لأولى بالثبوت. 


السابع يشر : إذا وقف على المقصور المنون نحو رأيت عصا وقف عليه 
بالألف» قال ابن الغباز وكان في التقدير ألفان: لام الكلمة والألف التي هي 
بدل من التنوين » كا في رأيت زيدا في الوقف» قال: وحذفت إحدى 
الألفين لأنه لا يكن اجتاع ألفين» قال: والمحذوفة هي الأولى عند سيبويه 
والباقية التي هي بدل من التنوين » قال: وكانت الأول أوّلى بالحذف لأن 
الطاریء۔ يزيل حكم الثابت» قال: فإن كان المقصور غير منون نحو رأيت 
العصا فالألف هي لام الكلمة انفاقا وني ( شرح الإيضاح) لأ الحسين ابن 
أبي الربيع : اختلف النحويون في هذه الألف الموجودة في الوقف في الأحوال 
الثلاثة: في الرفع والنصب والجر» فرجعت الألف الأصلية لزوال ما أزاها. 
وذهب الازني إلى أنها بدل من التنوين لأن قبل التنوين فتحة في اللفظ فصار 
عصا في الأحوال الثلاثة بمنزلة زيد في قولك رأيت زيدا. وذهب أبو علي 
الفارسي إلى أنها في الرفع والخفض بدل عن الألف الأصلية لزوال التنوين › 
وفي النصب بدل من التنوين. 


)١(‏ الكسائي علي بن حهزة (۷۳۷ - ۸٠۵‏ م) نحوي مقرىء ولد بالعراق» درس القرآن على 
حمزة الزيات» وتحول إلى دراسة النحو على المراء والرواسي الكوفيين وغيرها. صاحب 
واحدة من القراءات السبع. 
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الثامن عشر : تية وتثية إذا نسبت إليها قلت تحوي وتأوي جذف 
إحدى اليائين وقلب الأخرى واواء والياء المحذوفة هي الأول التي هي عين 
الكلمة» والباقية المنقلبة هي الثانية وهي لام الكلمة» جزم به أبو حيان. 

التاسع عشر : باب رمية ينسب إليه رموي كذلك» والمحذوف الياء 
الأولى وهي الياء المدغمة في لام الكلمة جزم به أيضا. وكذلك باب مرمي 
إذا قيل فيه مرموي» المحذوف منه الياء الأول وهي الزائدة المنقلبة عن واو 
مفعول» والباقية المنقلبة هي لام الكلمة جزموا به. 

العشرون: قال صاحب الترشيح : إذا صغرت أسود وعقابا وقضيبا 
وحارا قلت اسيد وعقيب وقضيب وجير» بياء مشددة مكسورة» فاذا نست 
إلى هذه حذفت الياء المتحركة التي آخر الاسم فقلت أسيدي وقضيي بياء 
ساكنة. 


الحادي والعشرون: قال أو حيان إذا صغرت مبيطر ومسيطر ومهيمن »› 
أسماء فاعل من بيطر وسيطر وهيمن » تحذف الياء الأولى لأنها أولى بالحذف 
وتثبت ياء التصغير . 

الثاني والعشرون: إذا اجتمعت همزتان متفقتان في كلمتين نحو جاء 
أجهلهم » والبغضاء إل » أولياء أولائك» جاز حذف إحداها تخفيفاء ثم منهم 
من يقول المحذوف الأول لأنها وقعت آخر الكلمة حل التغيير» ومنهم من 
يقول المحذوف الثانية لأن الاستقال إنما جاء عندها. حكاه السيد ركن 
الدين في شرح الشافية. 

الثالث والعشرون: باب الإفعال والاستفعال ما اعتلت عينه كإاقامة 
واستقامة أصلها قوام واستقوام » نقلت حركة الواو فيهما وهي العين إلى الغاء 
فانقلبت ألفا لتجانس الفتحةء فالتقى ألفان فحذفت إحداها لالتقاء 
الساكنين ثم عوض منها تاء التأنيث. ۰ 

واختلف النحويون أيتهها المحذوفةء فذهب الخليل وسيبويه إلى أن 
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المحذوف ألف إفعال واستفعال لأنا الزائدة ولقربا من الطرف» ولأن 
الاستشقال بها حصل » وإليه ذهب ابن مالك . وذهب الأخفش والفراء إلى أن 
المحذوف عيبن الكلمة. 

الرابع والعشرون: باب مفعول المعتل العين نحو مبيع ومصون أصلها 
مبيوع ومصوون»ء ففعل با ما فعل يإقامة واستقامة من نقل حركة الياء 
والواو إلى الساكن قبله) فالتقى ساكنان الأول عين الكلمة والثاني واو مفعول 
الزائدةء فوجب حذف أحدهاء واختلف في أ) حذف» فذهب الخليل 
وسيبويه إلى أن المحذوف عنن الكلمة لأن واو مفعول لمعنى » ولأن الساكنين 
إذا التقيا في كلمة حذف الأول. 

الخامس والعشرون: يستحي بائين في لغة الحجازء وأما تمم فتقول: 
يستحي بياء واحدة قال في (التسهيل): فيحذفون إحدى اليائينء قال أبو 
حیان إما التي هي لام الكلمة وإما التي هي عين الكلمة» أما حذف لام الكلمة 
فلأن الأطراف عل التغيبر » فلا حذفت بقيت يستحى كحاله مجزوما» فقيل 
نقل حركة الياء التى هى عيبن إلى الحاء فالتقى ساکنان: الياء التي هي عين 
الكلمة» والياء التي هي لام فحذف الأول لالتقاء الساكنين. ن التقدير 
الأول يكون وزن الكلمة يستفع وعلى الثاني يكون وزنها يستفل . 

السادس والعشرون: باب صحارى وعذارى فيه لغات: التشديد وهو 
الأصل» والتخفيف هروبا من ثقل الجمع مع ثقل التشديد » ثم الأوْلى بالحذف 
الياء التي هي بدل من ألف المد ء لأنه قد عهد حذفهاء ولأن الكلمة خاسية» 
والمبدلة من ألف التأنيث بنزلة الأصلي فهي أحق بالثبوت» وما قبلها أحق 
a‏ 


السابع والعشرون: قراءة ابن حيصن سواء عليهم أنذرته م () بجذف 


.٦ سورة البقرة: اية‎ )١( 
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إحدى الممزتين. قال ابن جني في (المحتسب ) المحذوف الأولى وهي همزة 
الاستفهام » قال فإن قيل : فلعل المحذوف الثانية» قيل : قد ثبت جواز حذف 
همزة اللاستفهام › وأما حذف همزة أفعل في الاضي فبعید . 


الثامن والعشرون: باب جاء وشاء اسم فاعل من جاء وشاءَ أصله جاءي 
وشاءي لأن لام الفعل همزة» فمذهب الخليل أن الممزة الأول هي لام الفعل 
قدمت إلى موضع العين كا قدمت في شاك وهار» ومذهب سيبويه هي عين 
الفعل» استثقل اجتاع الممزتين فقلبت الأخيرة ياء على حركة ما قبلها وهي 
لام الفعل عنده ثم فعل به ما فعل بقاض» فوزنه على هذا فاعل» وعلى قول 
الخليل فالع لأنه مقلوب» وآل هذا إلى أن في المحذوف قولين: قول سيبويه 
الالام وقول الخليل العين. 


التاسع والعشرون: نحو يازيد زيد اليعملات» وبين ذراعي وجبهة 
الأسدء في المحذوف خلاف» قال المبرد؛ الأول وقال سيبويه: الفافي» 
ورجحه ابن هشام» قال ابن النحاس في التعليقة. قومم قطع الله يد ورجل 
من تاهما ء أجعوا على أن هنا مضافا إليه حذوفا من أحدهاء واختلفوا من 
أا حذف فمذهب سيبويه حذف من الثاني وهو أسهل لأنه ليس فيه وضع 
ظاهر موضع مضمر» وليس فيه أكثر من الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
“ بغير الظرف» وحسن ذلك وشجعه كون الدليل يكون مقدما على المدلول 
عليه» ومذهب المبرد أن الحذف من الأول وأن (رجل) مضاف إلى من 
الك و اة ا ف ای درف ان کن قد 
وضع الظاهر موضع المضمرء إذ الأصل يد من قالما ورجله» وحسّن ذلك 
عنده کون الأول معدوما في اللفظ» فام يستنكره لذلك - انتهى. 

الثلائون: نحو: زيد وعمرو قائم» ومذهب سيبويه أن الحذف فيه من 
الأولء مع أن مذهبه في نحو : زيد زيد اليعملات» أن الحذف من الثاني : قال 
ابن الحاجب : إنما اعترض بالضاف الثاني بين المتضايفين ليبقى المضاف إليه 
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لمذكور في اللفظ عوضا ما ذهب» وأما هنا فلو كان قائم خبراً عن الأول 
لوقع في موضعهء إذ لا ضرورة تدعو إلى تأخيره» إذا كان الخبر بجذف بلا 
عوض نحو زيد قائم وعمرو من غير قبح في ذلك - انتهی» وقيل أيضاً كل 
من المبتدئين عامل في الخبر» فالأوّلى إعال الثاني لقربه» قال ابن هشام: 
ويلزم من هذا التعليل أن يقال بذلك في مسألة اللإضافة ‏ قال: والخلاف إن 
هو عند التردد» وإلا فلا تردد في أن الحذف من الأول في قوله: 
حن ما عندنا وأنت با عندك راض والرأي تلف 
ومن الثالي قوله: 
فائی وقتار ہہا لغریب 

الحادي والثلاثون: ذات أصلها ذوية» تحركت الواو والياء فقلب كل 
منه) ألفا فالتقى ألفان فحذف أحدها. 

قال ابن هشام في (تذ کرته) وينبغي أن ينظر هل المحذوف فيها الألف 
الأولى أو التانية ؟ فقياس قول سيبويه والخليل في إقامة واستقامة أن يكون 
اللحذوف الأولى ؛ وقياس قوي)ا في مثل مصون أن يكون امحذوف الثانية . 

الثاني والثلاثرون: قوهم لاه أبوك. في لله أبوك. قال الشلوبين في تعليقه 
على کتاب سبویه: مذهنا أن الحذوف حرف الجر واللام الى للتعريف› 
وزعم المبرد أن المحذوف اللام المعرفة ولام الله الأصليةء والمبقاة لام الجر 
فتحت ردا إلى أصلهاء كا تفتح مع المضمر» قال: وهذا أولى لأن في 
مذهبکم حذف ما لا معنى له. قال الشلوبين: وهذا اذهب قد وافق في 
حذف اللام المعرفة وبقي الترجيح بين حرف الجر وحرف اللأصل» فزعمنا 
أن المحذوف حرف الجرء وزعم أن المحذوف اللام الأصلية ورجح مذهبه 
بأن حرف الجر لمعنى وفيه إبقاء عمله. 
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في نحو ( خير عافاك الله) وفي مذهبه ادعاء فتح اللام » ونحن نبقي الكلام على 
ظاهرهء وأيضاً فإن الذين يفتحون اللام الجارة قوم بأعيانهم» لايفعل ذلك 
غيرهم. وجيع العرب يقولون لاه أبوك بالفتح فدل على أنها ليست الجارةء 
إذ لو كانت الجارة لما فتحها إلا من لخته أن يقول المال آزيد ولعمرو فهذا 
يؤيد ما ذهبنا إليه ‏ انتهى. 


الثالث والثلاثون: الآن أصله أوان ثم قيل حذفت الألف بعد الواو 
وقلبت الواو ألفاء وقيبل بل حذفت الواو وبقيت الألف بعدها فوقعت بعد 
الممزة. حكاها في البسيط. 


فصل 
من نظاثر ذلك وهو عكس القاعدة 
قال أبو حيان: اختلف النحويون في أي الحرفين من المضاعف هو 
الزائد» فذهب الخليل إلى أن الزائد هو الأول فاللام الأول من سام هي 
الزائدةء وكذلك الزاي الأولى من فلز » وذهب يونس فيا ذكره الفارسي عنه 
إلى أن الثاني هو الزائد . 


حجة الغليل : أن المثل الأول قد وقع موقعاً يكثر فيه أمهات الزوائد 
وهي الياء والواو والألف» ألا ترى أنها تقع زائدة ساكنة ثانية نحو حوقل 
وصیقل و کاهل» وثالثة نحو كتاب وعجوز وقضيب ؛ فإذا جعلنا الأولى من 
سام وفلز زائدة كانت واقعة موقع هذه الحروف» وكذلك في قردد وما أشبه 
ما تحرك فيه المضاعفانء الأول هو الزائد عند الخليل. 

وحجة يونس : أن المثل الثاني يقع موقعا يكثر فيه أمهات الزوائدء ألا 
ترى أن الواو والياء تزادان متحركتين نحو جهور وعثير» ورابعين نحو 
كنهور وعفرية» فإذا كان الثاني من سام وفلز زائداً كان واقعاً موقعم هذين 
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الحرفين» قال أبو حيان: ولا حجة فما استدل به الخليل ويونس لأنه ليس فيه 
أكثر من التأنيس بالإتيان بالنظير » وأما سيبويه فقد حكم بأن الثاني هو 
الزائد ء ثم قال بعد ذلك ؛ وكلا الوجهين صواب ومذهب» فهذا يدل على 
احتال الوجهين. 

واختلف في الصحيح» فذهب الفارسي إلى أن الصحيح مذهب سيبويه. 
واستدل على ذلك بوجود اسحنكك واقعنسس وشبهه) في کلامهم» قال: 
وذلك أن النون في افعنلل من الرباعي لم توجد قط الا بين أصلين نحو 
احرنجم» فينبغي آن يكون ما ألحق به من الثلاثي بين أصلين لثلا يخالف 
الملحق به» ولا يكن ذلك الا بجحعل الاول هو الاصل والثاني هو الزائد » واذا 
تبت ذلك في هذا حلت سائر المضاعفات عليه. وذهب ابن عصفور الى أن 
الصحيح مذهب الخليل بدليلين. 

أحدها : قول العرب في تصغير صمحمح صميح» فحذفوا الحاء الأول » 
فشبت أنها الزائدة» لأنه لا يجوز حذف الأصلي وإبقاء الزائد. 

والثاني : أن العين إذا تضعفت وفصل بينها حرف» فذلك الحرف لا 
يكون إلا زائدا نحو عتوثل وعقنقل» ألا ترى أن الواو والنون الفاصلتين بين 
العينين زائدتانء فإذا ثبت ذلك تبين أن الزائد من الحائين في صمحمح هي 
الأولى لأنا فاصلة بين العينين» فلا ينبغي أن تكون أصلاء لئلا يكون في 
ذلك كسر لا استقر في كلامهم من أنه لا يجوز الفصل بين العينين إلا جرف 
زائد » وإذا ثبت أن الزائد من المغلين في هذين الموضعين هو الأول حملت 
سائر المواضع عليها. 

وذهب ابن خروف والشلوبين إلى التسوية بين مذهب الخليل ومذهب 
سیبویه . 

وذهب ابن مالك إل تفصيل فحکم بزيادة الثاني والثالك في صمحمح 
ونحوهء والثالث والرابع في مرمريس» وأن الثاني في نحو اقعدسس والأول في 
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نحو عام أولى بالزيادة. قال ابو حيان وهذا التفصيل الذي ذكره ليس مذهبا 
لأحدء وإنما هو إحداث قول ثالث جريا على عادته. 

وفي (البسيط): اختلف في مغدودن هل الزائد فيه الدال الأولى أو 
الثانية» فعلى الأول يقال في تصغيره مغيدن بجحذف الواو مع الدالء لأن الواو 
وقعت ثالثة» وعلى الثاني مغيدين بقلبها ياء لأنها رابعة فلا تحذف. 

ومن ذلك أيضاً قال أبو حيان: سألني شيخنا بهاء الدين ابن النحاس عن 
قوهم هاذان بالتشديد ما النون المزيدة. 

قلت له : الأولى » فقال: قال الغارسي في (التذ كرة) هى الثانية لئلا يفصل 
بين ألف التثنية ونونها ولا يفصل بينهاء» قلت له يكثر العمل في ذلك لأنا 
نکون زدنا نونا ا الأرلى وأدغمنا أو زدناها ساكنة ثم أسكنا 
الأرل وأدغمنا فتحر کٽ لأجل الاإدغام بالکسر عل أصل النقاء السا كين › 
وعلى ما ذکرته نكون زدنا نونا ساكنة وأدغمنا فقط فهذا أول عندي لقلة 
العملء ثم ظهر لي تقويته أيضاً بأن الالف والنون ليستا متلازمتين فيكره 
الفصل بينها » ألا ترى إلى انفكاكها منها بالحذف والاضافة وتقصير الصلة - 
انتھی . 

وقال الشلوبين: قال بعض النحويين : إن النون الثانية بدل من اللام 
المحذوفة من ذا وسن ذلك قول زهير : 
أراني إذا ما بت بت على هوى فم إذا أصبحت أصبحت غاديا 

وقول الآخر: 

فرأیت ما فيه فم رزئته 

قال السخاوي ف (شرح المفصل ) أحد الحرفين فيھا زائد الفاء أو م 
قال وزيادة الفاء قد وقعت كثراً وم تقع زيادة (مم) إلا نادراً فالقضاء بزيادة 
الفاء أولى. 
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وقال صاحب اللسبط : زاد الفاء مع ثم وقيل ثم هي الزائدة دون الفاء لحرمة 
التصدر . 
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قال ابن مالك: ثاني المثلين فيه أولى بالزيادة دوقوعه موقع ألف احرنبي» 
قال أبو حيان : جهة الأولوية أنه ما ألحق احرنبي باحرنجم واحرنبي من باب 
الثلاثة » لم يأتوا بالزائد الذي للإلحاق إلا أخيراً وهي الألف»ء وكذلك ما 
جيء به للإلحاق في هذا النوع هو مقابل ذه الألف»ء والمقابل ها في 
اقعنسس إنا هي السين الثانية» فلذلك حكم عليها بانها الزائدة ليجري باب 
الثلاثي في الإلحاق مجرى واحداًء ألا ترى أا مشتقان من الحرب والقعس»› 
فلذلك كان الأولى أن تكون السين الثانية هي الزائدة. 


ما يناظر ما نحن فيه 
ويناظر ما نحن فيه مسألة » قال الشيخ باء الدين ابن النحاس في التعليقة: 
أجع النحاة على أن ما فيه تاء التأنيث يكون في الوصل تا وني الوقف هاء 
عل اللغة الفصحى» واختلفوا أي بدل من الأخرى»ء فذهب البصريون إلى 
أن التاء هى الأصل ون الماء بدل عنهاء وذهب الكوفيون إلى عكس ذلك. 


واستدل البصريون بأن بعض العرب يقول التاء في الوصل والوقف 
کقوله : 
ولا كذلك اماء ء فعلمنا أن التاء ھی الأصل» وان الماء بدل عنها » وان 
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لنا موضعا قد ثبتت فيه التاء للتأنيث بالإجاع وهو في الفعل نحو قامت 
ءقعدت» وليس لنا موضع قد ثبتت الطاء فيهء فالمصير إلى أن التاء هي 
الاصلء أولى لا يؤدي قوم إليه من تكثير الأصول. 

واستدلوا أيضاً بأن التأنيث في الوصل الذي ليس ممحل التغيبرء واهاء 
إنغا جاءت في الوقف الذي هو محل التغيير » فالمصير إلى أن ما جاء في محل 
التغيير هو البدل أولى من المصير إلى أن البدل ما ليس في محل التغيير. 


(إذا اجتمع النكرة والمحرفة غلبت المعرفة) تقول هذا زيد ورجل 
منطلقين » فتنصب منطلقين على الحال تغليبا للمعرفة؛ ولا يجوز الرفع. ذكره 
الأندلسي في (شرح المفصل). 

(إذا اجتمع للذكر والمؤنث) غلب المذ كر وبذلك استدل على أنه اللأصل 
والمؤنث فرع عليه» وهذا التغليب يكون في التثنية وفي الجمع وفي عود 
الضمير وني الوصف وفي العددء 


(إذا اجتمع طالبان روعي الأول) فيه فروع. 


منها: إذا اجتمع القسم والشرط جعل الجواب للأول منهاء إذا م 


ومنها أن العرب راعت المتقدم في قومم عندي ثلاثة ذكور من البط 
وعندي ثلاث من البط ذكورء فأتوا بالتاء مع ثلاثة ما تقدم لفظ ذكورء» 
وحذفوها لما تقدم لفظ البط. 


ومنها : قال الكوفيون: إذا تنازع عاملان فالأولى إعال الأول جريا على 
هذه القاعدة» إذا أمكن أن يكون حرف موجود في الكلمة أصليا فيها أو 
غير أصلى » فكونه أصليا أو منقلبا عنه أولى » ذكر هذه القاعدة الشلوبين في 
شرح الزولة: وب علا أن الراوت رالات واناد ف السا اة لمات 
للكلمة لا زائدة لاإشباع. 
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(إذا اجتمع الواو والياء) غلبت الياء نحو طويت طيا والأصل طويا. 
ذكره ابن الدهان في الغرة. 

( إذا اجتمع ضمرران متكام ومخاطب ) غلب المتكام نحو قمناء وإذا اجتمع 
خاطب وغائب غلب المخاطب خو قمتا. 

( إذا تم الفعل بفاعله) أشبها حينئذ الحرف فلذلك لم يستحقا الإعراب 
ذکره ابن جني تي (الخاطريات). قال وجه شبه الفعل وفاعله بالحرف أنها 
جزما الفعل عند أبي الحسن في نحو قولنا: إن تقم أقم» وأيضا فإن الفعل 
بفاعله قد ألغيا كا يلغى الحرف» وذلك غو زيد ظننت قائم. 

(إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى) ومن ثم رجح أبو 
حيان وغيره قول البصريين : إن اللام» في غو (فالتقطه ال فرعون ليكون 
َم عَدواً) ‏ هي لام السبب على جهة المجازء لا لام أخرى تسمى لام 
الصيرورةء أو لام العاقبةء لأنه إذا تعارض المجاز ووضع الحرف لمعنى 
متجرد» كان المجاز أولى؛ لأن الوضع يؤول فيه الحرف إلى الاشتراك› 
والمجاز ليس كذلك. 


وقال ابن فلاح في (المغنى) اختلف هل المضارع مشترك بين الحال 
والاستقبال أو حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال؟ قال والثاني أرجح» لأنه 
إذا تعارض الاشتراك والمجاز فالمجاز اولى على المختار. 

وقال ابن القواس في (شرح الدرة) الكلمة تطلق مجازا على الجمل 
المركبة. 

فإن قيل: هلا كان إطلاقها عليها حقيقة فتكون مشتركة؟ 


أجيب : بأنه إذا أمكن الحمل على المجاز كان أولى إذا دار الأمر بين 
الترادف والحذف لا لعلة ؛ فادعاء الترادف أولى ؛ لأن باب الترادف أكثر من 
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باب الحذف لا لعلة. مثاله قوهم: سبط وسبطر ودمث ودمثر وهندي 
وهند کی فهذه ألفاظ بمعنی واحد وتعارض امران: أحدها أن يکونا 
أصلين ويصير هذا من الترادف. والآخر أن تقول: حذفت الراء من سبط 
ودمث شذوذاً إذ لا يكن أن يدعى أن الراء زائدة لأنها ليست من حروف 
الزيادةء فكان ادعاء الأصالة في كل من الكلمتين أولى من ادعاء ان أصلها 
واحد وأنه حذفت لام الكلمة شذوذاً وانها لفظ واحد. 

(إذا دار الاختلال بين أن يكون في اللفظ أو في المعنى كان في اللفظ 
أولى) لأن المعنى أعظم حرمة إذ اللفظ خدم المعنىء وإنما تي باللفظ من 
أجله. ذكره ابن الصائغ في (تذكرته) وبنى عليه ترجيح زيادة ( کان) في 
قوله : 

وجیران لتا کانوا کراماً 

على القول بأنپا تامةء لأن المعنى حينئذ وجدوا فہا مضی› وذلكڭ معلوم » 
فتصر الجملة حينگذ حشواً له معنی ها. 

( إذا نقل الفعل إلى الاسم لزمته أحكام الأساء) ذكر هذه القاعدة ابن 
يعيش في (شرح المفصل) ومن ثم قطعت همزة (أصمت) اسا للفلاة وأصله 
فعل أمر. 

(إذا وقع إين بين علمين فله خصائص ) أحدها أنه يحذف التنوين من 
الأول» لأن العلمين ابن کشيء وأحد حو جاء زيد بن عمرو» قال ابن 
يعبش وسواء ف ذلك الاسم والكنبة واللقب کقوله : 
ما زلت أغلق أبواباً وأفتحها حى أتيت أبا عَمرو بن عار 

قال فحذف التنوين من أي عمرو بمنزلة حذفه من جعفر بن عار. 

التاني: يجوز حكاية العام الموصوف به كقولك لمن قالء رأيت زيد بن 
عمرو» ومن زيد بن عمرو؟ لأنها صارا بمنزلة واحدة» ولا يجوز حكاية العام 
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الموصوف بغيره» بل ولا المتبع لشيء من التوابع أصلا. 


الثالث : إذا نودي نحو» يا زيد بن عمرو» كانت الصفة منصوبة على كل 
حال وجاز في المنادى وجهان» أحدها الفم على الأصل» والثاني : الاتباع» 
فتفتح الدال من زيدا تباعا لفتحة النون. قال ابن يعيش وهو غريب» لان 
حق الصفة أن تتبع الموصوف في الإعراب» وهنا قد تبع الموصوف الصفة» 
والعلة في ذلك أنا جعلا لكثرة الاستعمال كالامم الواحد» ولذلك لا يحسن 
الوقوف على الاسم الأول ويبتدأً بالثاني فيقال: ابن فلان. 

الرابع : يحذف آلف ابن في الخط لكثرة الاستعال ولأنه لا ينوى فصله ما 
قىلە . 


أسبق الأفعال 


قال الزجاجي في كتاب (ايضاح علل النحو) اعام أن أسبق الافعال في 
التقدم الفعل المستقبل » لأن الشيء لم يكن ثم كان» والعدم سابق ء ثم يصير في 
الحالء ثم يصير ماضيا فيخبر عنه بالماضي» فأسبق الأفعال في الرتبة المستقبل» 
ثم فعل الحالء ثم فعل الماضي. 

فإن قيل : هلا كان لفعل الحال لفظ ينفرد به عن المستقبل لا يشر كه فيه 
غيره ليعرف بلفظه أنه للحال كا كان للهاضي لفظ يعرف به أنه ماض؟.. 


فالجواب : قالوا لا ضارع الفعل المستقبل الأساء بوقوعه موقعها وبسائر 
الوجوه المضارعة المشهورة قوى فأعرب وجعل بلفظ واحد يقع بمعنيين حلا 
له على شبه الأسماءء كا أن من الأسماء ما يقع بلفظ معان كثيرة كالعين 
ونحوها» كذلك جعل الفعل المستقبل بلفظ واحد يقع لعنيين ليكون ملحقا 
بالأساء حين ضارعهاء والماضي لم يضارع الأسماء فيكون له قوتها فبقي على 
حاله. 
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الاستغتاء 


هو باب واسع فكثيراً ما استغنت العرب عن لفظ بلفظ من ذلك 
استغناؤهم عن تثنية سواء بتثلية سي فقالوا سيان ولم يقولوا سواءان» وتثنية 
ضبع الذي هو اسم لمؤنث عن تثنية ضبعان الذي هو اسم لمذكر فقالوا 
ضبعان ولم یقولوا ضبعاتان. 


قال أبو حيان: العرب تستغنى ببعض الألفاظ عن بعض. ألا ترى 
استغناءهم بترك وتارك عن» وذر» وواذر» وبقوهم رجل آلي عن أعجز 
وامرأة عجزاء عن الياء في أشهر اللغات. 


وقد عقد ابن جني في (النصائص) بابا في الاستغناء باليء عن الشيء › 
قال سيبويه : اعام أن العرب قد تستغني بالشيء عن الشيء حتى يصبر المستغنى 
عنه مسقطا من کلامهم البتة» فمن ذلك استغناؤهم بترك عن وذر وودع » 
وبلمحة عن ملمحة وعليها كسرت ملامح» وبشبه عن مشبه» وعليه جاء 
مشاه » وبليلة عن ليلاة» وعليها جاءت ليالي » على أن ابن الأعرالي قد أنشد: 


في کل یوم ما وکل لیلاه 


وهذا شاذ لم يسمع إلا من هذه الجهة» وكذلك استغنوا بأنيق عن ان 
يأتوا به والعين في موضعها» فألزموه القلب أو الإبدال فام يقولوا أنوق إلا 
في شيء شاذ حكاه الفراء » وكذلك استغنوا بقسى عن قووس فلم يأت إلا 
مقلوباء ومن ذلك استغناؤهم بجمع القلة عن جع الكثرة نحو قوم أرجل م 
يأتوا فيه مع الكثرة. 

وكذلك آذان جع أذن م يأتوا فيه بجمع الكثرة» وكذلك شسوع ل يأتوا 
فيه ججمع القلةء وكذلك أيام لم يستعملوا فيه جع الكثرة» كذلك استغناؤهم 
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وافتقر عن قوهم فقر وشد» وعليه جاء فقير» ومن ذلك استغناؤهم عن 
اللأاصل جردا عن الزيادة بما استعمل منه حاملا للزيادة» وهو صدر صالح من 
اللغة كقومم حوشب لم يستعمل منه حشب عارية من الواو الزائدة» ومثله 
کو کب لم يستعمل منه ککب» ومنه قوهم دودري لأنا لا نعرف درر» ومثله 
كنير في ذوات الأربعة وهو في الخمسة أكثر منه في الأربعة» فمن الأربعة 
فلنقس وصر نفح وسميدع وعميثل وسرومط وجحجبا وقسقب وقسحب 
وهرشف» ومن ذوات الخمسة جعفليق وحنبريت ودردبيس وعضرفوط 
وقرطبوس وقزعبلانة» وفنجيلس . 


ومن ذلك استغناؤهم بواحد عن اثن وبائنين عن واحدين وبستة عن 
لائتين وبعشرة عن خستين وبعشرين عن عشرتين وما جرى هذا المجرى» 
وأجاز أبو الحسن أظننت زيدا عمرا عاقلا ونحو ذلك وامتنع منه ابو 
عثمان » وقال: استغنت العرب عن ذلك بقوهم جعلته یظنه عاقلا - انتهی 
کلام ابن جني . 


وقال الزخشري في (الأحاجي) سرادق وحام وبوان في الأساء وسبحل 
وسبطر في الصفات لم يجمعوها إلا بالألف والتاء وهي مذكرات وإنما قصر 
جعها على ذلك استغناء به عن التکسير» كا استغنوا بأشياء عن اشياء. 


ومن ذلك استغناؤهم بالیه عن حتاه وبمثله عن که وقال سیبویه وقد 
جمعون الشيء بالتاء ولا يجاوزون به استغناء» وذ کر سیات وشيات» ومن 
عکس ذلك استغناؤهم بشفاه وشياه عن الجمع بالألف والتاء . وقال الشلوبين 
استغنوا عن تثنية أجمع وأبصع وأبتع في باب التوكيد بكليها» كا استغنوا 
عن جع امرء بقوهم قوم. 

وقال أيضاً : كان العرب استغنت عن الجزم بكيف بال جزم بغيره نما هو في 
معتاه على عادتهم» من نهم قد يستغنون بالڻيء عا هو في معناه» وکان هذا 
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هنا ليكون ذلك كالتنبيه على أن الجزم عندهم بالأساء ليس أصلاء كا 
فعلوا في الاستغناء بتصغير المفرد وجعه بالألف والتاء في اللاي فقالوا: 
اللتياء واستغنوا بذلك عن اللويتيا في تصغير اللاي لعدم تمكن التصغير في 
الأساء المبهمة. 


وقال أبو حيان: واستخنوا بتصغير عشى عن تصغير قصر بعناه» وبقوهم 
في جع صي وغلام: صبية وغلمة عن أصبية وأغلمة» وبقوهم في صغير 
وصبيح وسمين: صغار وصباح وسمان عن صغراء وصبحاء وسمناء » وبقوهم 
في نحو ولي وغني : أولياء وأغنياء عن فعلاء » وبقومم حكام وحفاظ جمع حا 
وحافظ عن جع حکم وحفیظ . 


قال أبو حيان: هذا عندي من باب الاستغناء خلافاً لقول ابن مالك في 
(التسهيل) إنها جع حكم وحفظ على وجه الندورء قال وكذا قوههم بررة 
عندي انه من باب الاستغناء عن جع بر جمع بار إذ قد سمع بار وبررة 
وليس جعا لبر ندوراً خلافا لا قيل في (التسهيل)» وباب الاستغناء في 
الجموع أكثر من أن يحصى. 


وقال ابن يعيش : العام ا لخاص لا ګور إضافته ولا إدخال لام التعريف فيه 
لاستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آخر. وفي (البسيط) باب أفعل فعلاء» 
وفعلان فعلى لا تلحقه تاء التأنيث استغناء بفعلاء أو فعلى عن التأنيث با . 


وقال: قد يكون الجمع لمفرد في التقدير غير مستعمل في اللفظ فيستغنى 
بجمع المقدر عن جع اللفوظ به» كا استغنى بمصدر بعض الأفعال عن 
مصدر بعضها نحو» أنا أدعه تركاء وبمطاوع بعض الأفعال عن مطاوع بعض 
نحو» أنخته فبرك ولم يقولوا فناخ. فما جاء من الجمع لمفرد مقدر: باطل 
وأباطيل وقياس مفرده إبطال أو إبطيل » وعروض وأعاريض وقياس مفرده 
إعريض » وحديث وأحاديث وقطيع وأقاطيع . 
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الاسم أصل للفعل والحرف 
قال الشلوبين: ولذلك جعل فيه التنوين دونه) ليدل على أنه أصل وأا 
فرعان» قال: وإنما قلنا إن الاسم أصل والفعل والحرف فرعان» لأن الكلام 
المغید لا خلو من الاسم أصلا ویوجد کلام مفید کثیر لا یکون فيه فعل ولا 
حرف» فدل ذلك على أصالة الاسم في الكلام وفرعية الفعل والحرف فيه. 
وأيضا فإن الاسم يخبر به ویخبر عنهء والفعل لا یکون إلا خبرا به» والحرف 
لا یخبر به ولا بر عنه» فلا كان الاسم من الثلاثة هو الذي بر به ويخبر عله 
دون الفعل والحرف دل ذلك على أنه أصل في الكلام دون] - انتهى. 

وقال الزجاجي في كتاب (إيضاح علل النحو): 


باب القول في الاسم والحرف 
أم) أسبق في المرنبة والتقدم 
قال البصريون والكوفيون: الأسماء قبل الأفعال» والحروف تابعة للأسماء» 
وذلك إن الأفعال احداث الأسماء» يعنون بالأسماء أصحاب الأساءء والاسم 
قبل الفعل» لأن الفعل منهء والفاعل سابق لفعله. وأما الحروف فإنما تدخل 
على الأساء والأفعال معان تحدث فيهاء وإعراب تؤثره» وقد دللنا على أن 
الأسماء سابقة للإعراب والإعراب داخل عليهاء والحروف عوامل في 
الأسماء» والأفعال مؤثرة فيها المعاني والاعراب قد وجب أن يكون بعدها. 
سؤال يلزم القائلين بهذه المقالة. 
يقال هم : قد أجعنم على أن العامل قبل المعمول فيه كا أن الفاعل قبل 
فعله» وكا أن المحدث سابق لحدثه. وأنتعم مُقرّون أن الحروف عوامل في 
الأساء والأفعال» فقد وجب أن تكون الحروف قبلها جيعا سابقة اء وهذا 
لازم علل أوضاعكم ومعانيكم . 


1۳ 


الجواب» أن يقال: هذه مغالطة ليس شبه هذا الحديث والمحدث ولاه 
العلة ولا المعلول» وذلك إنا نقول: إن الفاعل في جسم فعلا ما من حر كة 
وغيرها سابق لفعله ذلك فيه لا للجسم» فنقول: إن الضارب سابق لضربه 
الذي أوقعه بالضروب ولا يحب من ذلك أن يكون المضروب أكبر سنا من 
الضارب» ونقول أيضاً: إن النجار سابق للباب الذي نجره» ولا يجب من 
ذلك أن يكون سابقا للخشب الذي نجر منه الباب» وكذلك مثال هذه 
الحروف العوامل في الأسماء والأفعال وإن لم تكن أجساماء فنقول: الحروف؛ 
سابقة لعلمها قي هذه الأساء والأفعال الذي هو الرفع والنصب والخفض 
والجزم» ولا يجب من ذلك أن تكون سابقة للأسماء والأفعال نفسهاء وهذا 
شيء بين واضصح - انتھی . 


الاسم أخف من الصفة 

وذلك أن الصفة ثقلت بالاشتقاق وبالحاجة إلى الموصوف وتتحمل 
الضمير» وفرع على ذلك فروع. 

منها : ان الجمع بالألف والتاء تسكن فيه العين في الصفة كصعبة وصعبات 
وجذلة وجذلات وعيشة رغد وعیشات رغدات» وطریق ج أي واضصح 
وطرق ہجاٽت» وتحرك ف الاسم كجفلة وجفنات وهند وهندأات وسدرة 
وسدرات وغرفة وغرفات قال: 

لا الجفنات الغر يلمعن ف الضصحی 

وشذ تحريك الصفة في قوهم شاة لجبة لجبات أي قليلات الألبان. وقال 
أبو على : من العرب من يجحرك لجبة في الافراد فجاء الجمع على لغته وتسكين 
الاسم ضرورة في قوله: 
أبت ذكَرٌ عوّدن أحشاء قلبه خفوقا ورقصات الموى في المفاصل 
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قال في (السيط): وإنما فعل ذلك فرقا بين الاسم والصفةء وخص الاسم 
باحر كة لنفته وثقل الصفة. 

قال : وبیان ثقل الصفة من وجه : 

أحدها: أنها تناسب الفعل في الاشتقاق. 

التاني: نها تئاسبه في تحمل الضمير. 

الثالث : أنها تناسبه في العمل . 

الرابع : آنا تفتقر إلى موصوف تتبعه » فلا ثقلت من هذه الجهات أشبهت 
ثقل المركب» فكان زيادة الحركة للفرق على الحخفيف أولى من زيادتها على 
الثقيل . 

وقال ابن يعيش في (شرح المفصل) الفرق بين الاسم والصفة من حيث 
اللفظ أن الاسم غير الصفة ما كان جنسا غير مأخوذ من فعل نحو رجل 
وفرس وعام وجهل والصفة ما كان مأخوذاً من الفعل نحو امم الفاعل واسم 
المفعول كضارب ومضروب وما أشبهها من الصفات الفعلية» وأحر وأصفر 
وما أشبهها من صفات الحلية» ومصري ومغرلي ونحوها من صفاثٽ النسبة. 

قال : والفرق بينها من حيث المعنى أن الصفة تدل على ذات وصفة غو 
أسود متلا » فهذه الكلمة تدل على شيئين» أحدها : الذات والآخر السواد» 
إلا أن دلالتها على الذات دلالة اسمية ودلالتها على السواد من جهة أنه مشتق 
من لفظه فهو خارج. وغير الصفة لا يدل إلا على شيء واحد وهو ذات 
ال 
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الاشتقاق 


بسطت الكلام عليه فيا يتعلق باللغة في (المزهر) ٠١‏ وتذكر هنا فوائد 


الفعل والمصدر أا أصل: الأول : مذهب البصريين. أن الفعل مشتق 
من المصدرء وقال الكوفيون المصدر مشتق من الفعلء قال أبو البقاء في 
(التبيين) ولا كان الخلاف واقعا في اشتقاق أحدها من الآخر لزم في ذلك 
بيان شيئين . 

أحدها : حد الاشتقاق - والثاني أن المشتق فرع على المشتق منهء فأما 
الحد» فأقرب عبارة فيه ما ذكره الرمالي وهو قوله: الاشتقاق اقطاع فرع من 
أصل يدور في تصاريفه الأصل » فقد تضمن هذا الحد معنى الاشتقاق ولزم 
منه التعرض للفرع والأصل. 

أما الفرع والأصل فها في هذه الصناعة غيرها في صناعة الأقيسة 
الفقهية» فالأصل ههنا يراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعا أولياء 
والفرع لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير ينضم إليه معنى زائد على 
الأصل» والمثال في ذلك الضرب مثلاء فإنه اسم موضوع على الحركة المعلومة 
المسماة ضرباء ولا يدل لفظ الضرب على أكثر من ذلك فأما ضرّب ويضرب 
وضارب ومضروب ففيها حروف الأصل وهي : الضاد والراء والباءء 
وزيادات لفظية لزم من جموعها الدلالة على معنى الضرب ومعنى آخر. 

وقال الزملكاني في (شرح المفصل) مأخذ الخلاف بين البصريين 
والكوفيين في أن المصدر مشتق من الفعل أو عكسه» الخلاف في حد 
الاشتقاق. فقال قوم: هو عبارة عن الإتيان بألفاظ يجمعها أصل واحد مع 


ج م 


)١(‏ كتاب آخر للمؤلف في اللغة» مطبوع. 
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زيادة أحدها على الآخر في المعنى » نحو قوله تعالى : فأقم وجهك للدين 
القع . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها) 
وأما قوله تعالى : #وجنى الجنتين دان# ‏ فشبه المشتق وليس به لأن الجنا 
ليس في معنى الاجتنان. 

وقال بعضهم الاشتقاق أن تجد بين اللفظين مشاركة في المعنى والحروف 
الأصول مع تغيير ما - أما المشاركة في المعنى فلأنهم لا يجعلون الوجد 
. والموجود من باب الاشتقاق» وأما المشاركة في الحروف الأصول فلأنيم لا 
يقولون إن الكاذب والائن من أصل واحد. وأما التغيير من وجه فلا بد 
منحه وإلا لكان هو إياه. 

ثم إن التغییر قد يكون بزيادة» وقد یکون بنقصان» وقد یکون بتغییر 
حركة. ولا بد من زيادة أحدها على الآخر في المعنى وإلا لزم أن تكون 
اللصادر التي هي من أصل واحد بعضها مشتق من بعض نحو» كل بَصّرى 
كلولا وكلة» وحسبث الحساب حسبا وحسباناء وقدرت الثىء - مسن 
التقدير - قدراً وقدرانا» وقدرت على الشيء بمعنى قويت عليه قدرة وقدرانا 
وتقدرة ومقدرة» فهذا ونحوه متحد الأصل» مع أنه لا ينبغي أن يقال 
أحدها مشتق من الآخرء على أن ذلك بجث لفظي آئل إلى جرد اصطلاح. 

وأما المشتق فهو ما وافق غيره في حروفه الأصول ومعناه الأصلي وزاد 
معنی من غير جنس معناه. 

قال : وإنغا قلت من غير جنس معناه لتخرج التثنية والجمع ويدخل المصغر 
والمنسوب» فنسبة المشتق إلى المشتق منه نسبة الأخص إلى الأعمء نحو إنسان 
وحيوان. قال: وهذا إن سلمه الكوفيون لزم أن يكون الفعل مشتقا من 
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الملصدر لوافقته للمصدر في معناه وزيادته عليه بالدلالة على الزمان 
الخصوص . 

الثانية: قال أبو البقام في (التبيين): الدليل على أن الفعل مشتق من 
المصدر طرق. 

منها: وجود حد الاشتقاق في الفعل» وذلك أن الفعل يدل على حدث 
وزمان خصوص فكان مشتقا وفرعا على المصدر كلفظ ضارب ومضروب› 
وتحقيق هذه الطريقة أن الاشتقاق يراد لتكثير المعاني » وهذا المعنى لا يتحقق 
إلا في الفرع الذي هو الفعل» وذلك أن المصدر له معنى واحد وهو دلالته 
على الحدث فقط ولا يدل على الزمان بلفظه» والفعل يدل على الحدث والزمان 
الخصوص» فهو بنزلة اللفظ المركب» فإنه يدل على أكثر ما يدل عليه 
المفرد » ولا تركيب إلا بعد الإفراد» كا أنه لا دلالة على الحدث والزمان 
الخصوص إلا بعد الدلالة على الحدث وحدهء وقد مثل ذلك بالسقرة من 
الفضة» فإنها كالمادة المجردة عن الصورةء فالفضة من حيث هى فضة لا 
صورة هاء فإذا صيغ منها جام أو مرآة أو قارورة» كانت تلك الصورة مادة 
خصوصة فهي فرع على المادة المجردة» كذلك الفعل هو دليل الحدث وغيره» 
والمصدر دليل الحدث وحده» فبهذا يتحقق كون الفعل فرعا مذا الأصل . 

طريقة أخرى : وهي أن نقول: الفعل يشتمل لفظه على حروف زائدة على 
حروف المصدر» تدل تلك الزيادة على معان زائدة على معنى المصدر» فكان 
مشتقا من المصدر كضارب ومضروب ونحوهماء ومعلوم أن ما لا زيادة فيه 
أصل لما فيه الزيادة. 

طريقة أخرى: وهي أن المصدر لو كان مشتقا من الفعل لأدى ذلك إلى 
نقض العاني الأول » وذلك يخل بالأصول. 

بيانه: أن لفظ الفعل يشتمل على حروف زائدة ومعان زائدة وهي دلالة 
على الزمان المخصوص» وعلى الفاعل الواحد والجاعة والمؤنث والحاضر 
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والغائب والمصدر» يذهب ذلك كله إلا الدلالة على الحدث» وهذا نقض 
للأوضاع الأول› والاشتقاف ينىغى أن فيد تشييد الأصول وتوسعة المعاني ‏ 
وهذا عكس اشتقاق المصدر من الفعل. 

قال : واحتج الآخرون بوجهين» أحدها : أن الصدر يعتل باعتلال الفعل 
والاعتلال حكم تسبقه علته» فإذا كان الاعتلال في الفعل أو لا وجب أن 
يكون أصلاء ومثال ذلك قولك صام صياما وقام قياماء قالوا وفي قام أصل 
اعتلت في الفعل فاعتلت في القيام » وأنت لا تقول: اعتل قام لاعتلال القيام. 

والثاني: أن الفعل يعمل في المصدر كقولك ضربته ضرباًء فضرباً 
منصوب بضربت» والعامل مؤثر في المعمول» والمؤثر أقوى من المؤثر فيه› 
والقوة تجعل القوى أصلا لغيره. 

قال : والجواب عن الأول أنه غير دال على قوممء وذلك أن الاعتلال 
شىء يوجبه التصريف وثقل الحروف» وباب ذلك الأفعال؛ صيَغها تختلف 
لاختلاف معانیهاء فقام أصله قوم فأبدلت الواو ألفا لتحركها [ وانفتاح ما 
قبلها ] » فإذا ذكرت المصدر من ذلك كانت العلة الموجبة للتغيير قائمة في 
المصدر وهو الثقل . 

وأما الوجه الثاني : فهو في غاية السقوط» وبيانه من ثلاثة أوجه» أحدها: 
أن العامل والمعمول من قبيل الألفاظ » والاشتقاق من قبيل المعافي» ولا يدل 
أحده) على الآخر اشتقاقا والثاني : أن المصادر قد تعمل عمل الفعل› 
كقولك : يعجبنى ضرب زيد عمراً» ولا يدل ذلك على أنه أصل. الثالث : أن 
الحروف تعمل في الأسماء والأفعالء ولا يدل ذلك على أنها مشتقة أصلاء 
فضلا عن أن تکون مشتقة من الأسماء والأفعال انتھی . 

الثالثة: قال السهيلي فائدة اشتقاق الفعل من المصدر أن المصدر امم 
كسائر الأسماء يبر عنه كا يبر عنها كقولك: أعجبني خروج زيد» فإذا 
ذكر المصدر وأخبر عنه كان الاسم الذي هو فاعل رورا بالإضافة 
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والمضاف إليه تابم للمضاف. فاإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل 
للمصدر لم يكن الإخبار عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغيره» وحق المخبر 
عنه أن یکون مرفوعا مبدوءاً به فام يبق إلا أن يدخلوا عليه حرفا يدل على 
أنه خبر عنهء كا تدل الحروف على معان في الأسماء» وهذا لو فعلوه لكان 
الحرف حاجزاً بينه وبين الحدث في اللفظ» والحدث يستحيل انفصاله لأنه 
تابع للمعنى» فام يبق إلا أن يشتق من لفت الحدث لفت يكون كالحرف في 
النيابة عنه دالا على معنى في غيره ويكون متصلا اتصال المضاف بالمضاف 
إليه» وهو الفعل المشتق من لفت الحدث. فإنه يدل على الحدث بالتضمن 
ويدل على الاسم حبرا عنه لا مضافا إليه» إذ يستحيل إضافة لفت الفعل إلى 
الاسم » كاستحالة إضافة الحرف. لأن المضاف هو الشيء بعينه ء والفعل ليس 
هو الشيء بعينه ولا يدل على معنى في نفسهء وإنما يدل على معنى في الفاعل 
وهو کونه عبرا عله . | 

فان قلت : كيف لا يدل على معنى في نفسه وهو يدل على الحدث؟ 

قلنا: إنما يدل على الحدث بالتضمن والدال عليه بالمطابقة هو الضرب 
والقتل» لا ضرب وقتل» ومن ٹم وجب أن لا يضاف ولا يعرف بشيء من 
آلات التعريف» إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه لا بلفظ يدل على معنى في 
غیره» ومن ٹم وجب أن لا یثنی ولا يجمع كالحرف» وأن يبنى كالحرف» وأن 
يكون عاملا في الاسم كالحرف. وإنما أعرب المضارع لأآنه تضمن معنى 
الاسم» كا أن الاسم إذا تضمن معنى الحرف بنى » ولا قدمناه من دلالة الفعل 
على معنى في الاسم وهو كون الاسم مخبراً عنه وجب أن يخلو عن ذلك الاسم 
مضمراً أو مظهراً بخلاف الحدث» فإنك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمراً ولا 
مظهراً» والفعل لا بد من ذكر الفقاعل بعده كا لا بد بعد الحرف من الاسم» 
فإذا ثبت المعنى في اشتقاق الفعل من المصدر وهو كونه دالا عل معنى في 
الاسم فلا يتاج في الأفعال الثلاثة إلا إلى صيغة واحدةء وتلك الصيغة هي 
لفت الماضي» لأنه أخف وأشبه بلفت الحدث. إلا أن تقوم الدلالة عل 
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اختلاف أحوال الحدث فتختلف صيغة الفعل» ألا ترى كيف ل تختلف 
صيغته بعد (ءما) الظرفية نحو لا أفعله ما لاح برق وما طار طائرء لأنبم 
يریدون الحدث برا عنه على الإطلاق من غير تعرض لزمن ولا حال من 
أحوال الحدث. فاقتصروا على صيغة واحدة وهي أخف أبنية الفعل. 
وكذلك فعلوا بعد التسرية نحو: سواء عل افق قعدت» لأنه أريد 
التسوية بين القيام والقعود من غير تقييد بوقت ولا حال فلذلك لم يحتج إلا 
إلى صيغة واحدة وهي صيغة الماضي» فالحدث إذاً عل ثلاثة أضرب: 


ضرب يحتاج إلى الإخبار عن فاعله وإلى اختلاف أحوال الحدث» فيشتق 
منه الفعل دلالة على كون الفاعل خبرا عنه وتختلف أبنيته دلالة على اختلاف 
أحوال الحدث. 

وضرب يحتاج إلى الاخبار عن فاعله على الإطلاق من غير تقبيد بوقت 
ولا حال» فيشتق منه الفعل» ولا تختلف أبنيته. 

وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعلهء لكن يحتاج الى ذكره خاصة على 
الأطلاق مضافا إلى ما بعده نحو (سبحان الله) فإنه ينبىء عن العظمة 
والتنزيه » فوقع القصد إلى ذكره جردا من التقييدات بالزمان أو بالأحوال» 
ولذلك وجب نصبه» كا يجب خصب كل مقصود إليه بالأكرء نحو إياك 
وویله وويجه» وها مصدران م يشتق منها فعل» حيث لم يحتج إلى الإخبار 
عن فاعلهها ولا إلى تخصيصها بزمن ونصبها كنصبه لأنه مقصود إليه. 

وما انتصب لأنه مقصود إليه بالذكر (زيداً ضربته) في قول شيخنا أي 
الحسن وغيره من النحويين» وكذلك زیداً ضربت بلا ضمیر- لا جعله 
معمولا مقدماء لأن المعمول لا يتقدم على عامله» وهو مذهب قوي» ولكن 
لا يبعد عندي قول النحويين إنه مفعول مقدم» وإن كان المعمول لا يتقدم 
على العامل» والفعل كالحرف» لأنه عامل في الاسم» وذلك على معنى فيه» 
فلا ينبغي للاسم أن يتقدم على الفعل كا لا يتقدم على الحرف» ولكن الفعل 
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في قولك (ضربت زيدا) قد أخذ معموله وهو الفاعل فمعتمدة عليه ومن 
أجله صيغ . 

وأما المفعول فل يبالوا به» إذ ليس اعتاد الفعل عليه كاعتاده على الفاعل » 
ألا ترى أنه يحذف والفاعل لا يحذف فليس تقديه على الفعل العامل فيه 
بأبعد من حذفه - وأما زيدا ضربته فينتصب بالقصد إليه كا قال الشيخ - 
انتهى كلام السهيلي . 

قال اين القم في (بدائع الفوائد ) وهذا الفصل من أعجب كلامه ولا 
أعرف أحدا من النحويين سبقه إليه. 

الرابعة: قال اين يعيش في ( شرح المفصل) قد يكون الاسان مشتقين من 
شىء . المعنى فيها واحد وبناءه) مختلف فيختص أحد البنائين شيئا دون شيء 
افر آلا تری r‏ قالوا عدل لا يعادل من المتاع» وعديل لا يعادل من 
الأناسي والأصل واحد وهو » عدل» والمعنی واحد» ولکنهم خصوا کل بناء 
بمعنى لا يشاركه فيه الآخر للفرق» ومثله بناءٌ حصين وامرأة حصان» 
والأصل واحد والمعنى واحد وهو الحرزء فالبناء يحرز من يكون فيه ويلجاً 
إليه» والمرأة تحرز فرجها» وكذلك النجوم اختصت بمذه الأبنية التي هي 
الدبرَان والسماك والعيّوق فلا يطلق عليها الدابر والعائق والسامك وإن كانت 
بمعناها للفرق. 

الخامسة : قال ابن يعيش الفرق بين العدل وبين الاشتقاق الذي ليس بعدل 
أن الاشتقاق يكون لعنى آخر أخذ من الأول كضارب من الضرب فهذا 
ليس بعدل ولا من الأسباب المانعة من الصرف» لأنه اشتق من الأصل لمعنى 
الفاعل وهو غير معنى الأصل الذي هو الضرب» والعدل هو أن تريد لفظا م 
تعدل عنه إلى لفظ خر فيكون المسموع لفظا والمراد غيره» ولا يكون العدل 
في المحنىء إنا يكون في اللفظ» فلذلك كان سببا في منع الصرف لأنه فرع 
عن المعدول عنه. انتهى . 
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وقال الرماني : العدل ضرب من الاشتقاق» إلا أنه مضمن بتقدير وضعه 
موضصع المشتق منه» ولذلك ثقل المعدول لأنه مضصمن »› ولم يثقل المشتق لعدم 
وقوعه موضع المشتق منه» حكاه في (البسيط). 


السادسة: قال في (البسيط) اختلف في وزن الأسماء الأعجمية» فذهب 
قوم إلى نها لا توزن لتوقف الوزن على معرفة الأصلي والزائد » وإنغا يعرف 
ذلك بالاشتقاق ولا يتحقق هما اشتقاق فلا يتحقق ها وزن كالحروف. وذهب 
قوم إلى أنها توزن ولا يخفى بُعده لتوقف الوزن على معرفة الأصلي والزائد 
ولا يتحقق ذلك في الأعجمية. 


السابعة : اختلف هل يقدح الاشتقاق في كون العام مرتجلا ؟ فقيل لاء لأن 
غطفان من الغطف وهو سعة العيش » وعمران وحدان ها أفعالء وإنغا الذي 
يقدح فيه أن يكون موضوعا لمسمى ثمرينقل إلى غبره» قال صاحب (البسيط) 
والتحقيق أن الاشتقاق يقدح في الارتال لأنه حال الاشتقاق لا بد وأن 
يكون اشتقاقه لمعنى » فإذا سمي به كان منقولا من ذلك اللفظ المشتق لذلك 
العنى فلا يكون مرتلا . 


الثامنة : قال ابن جني في (الخاطریات) لاته یلیته حقه - أي انتقصه إیاه- 
يجوز أن يكون من قوم ليت لي كذاء وذلك أن المتمنى للشيء معترف 
بنقصه عنه وحاجته إليه» فان قلت كيف يوز الاشتقاق من الحروف؟ قيل 
وما في ذلك من الإنکار ؟! قد قالوا أنعم له بكذا أي قال له نعم» وسوفت 
الرجل,اذا قلت له سوف أفعل » وسألتك حاجة فلوليت لي أي قلت لي لولا» 
ولاليت لي أي قلت لي لالا» وقالوا صهصيت بالرجل أي قلت له صه صه» 
ودعدعٿث الغم أي قلت ها داع داع وها هيت وحا حيبت وعا عيت› 
فاشتقوا من الأصوات كا ترىء وهي في حكم الحروف» فكذلك يكون 
لاته أي انتقصه من قوم ليست إذا تمنيت وذلك دليل النقص. 


A 


فان قیل : فكان يجب على هذا أن يكون في قوم لاته يليته معنى التمني» 
كا أن في لا ليت معنى الردء وني لو ليت معنى التعذر» وفي أنعمت معنى 
الاجابةء قيل قد يكون في المشتق اقتصار على بعض ما في المشتق منه ألا 
تراهم سموا الخرقة التي تشير بها الناتجة المثلاة وذلك لأنها لا تألو أن تشير بها 
فمئلاة على هذا مفعلة من ألوت وحده لفظاء وإن كان المراد بها أنها لا تألو 
أن تشير بها وسموا الحرم (التالة) وذلك أنه لا ينال من حله» فهذه فعلة من 
نال وهو بعض لا ينال» وجاز الاشتقاق من الحروف لأنها ضارعت أصول 
كلامهم الأول إذ كانت جامدة غير مشتقة» كا أن الأوائل كذلك. 


الأصل مطابقة المعنى للفظ 


ومن ثم قال الكوفيون: إن معنى (افعل به) في التعجب أمر كلفظه» 
وأما البصريون فقالوا إن معناه التعجب لا الأمرء وأجابوا عن القاعدة بأن 
هذا الأصل قد ترك في مواضع عديدة فليكن متروكا هنا. قال ابن النحاس 
في التعليقة » وللكوفيين أن يقولوا م يترك هذا الأصل في موضع إلا لحاملء 
فا الذي حلهم على تركه هناء ويجاب بأن الحامل موجود وهو أن اللفظ إذا 
احتيج في فهم معناه إلى إعال فكر كان أبلغ وآكد ما إذا لم يكن كذلك» 
لأن النفس حينئذ تحتاج في فهم المعنى إلى فكر وتعب فتكون به أكثر كلفا 
وضنة ما إذا لم تتعب في تحصيله» وباب التعجب موضع المبالغة» فكان في 
خالفة المعنى للفظ من المبالغة ما لا يحصل باتفاقها فخالفنا لذلك› وقد ورد 
الحبر بلفظ الأمر في قوله تعالى « فليمدد له الرحن مدا») وجاء عكس 
ذلك - انتهی. 


ومن المواضع الخارجة عن ذلك ورود لفظ الاستفهام بمعنى التسوية في : 
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سواء علي أقمت أم قعدت» ولفظ النداء بمعنى الاختصاص في (اللهم اغفر 
لنا أيتها العصابة). 


الأصل أن يكون الأمر كله باللام 
من حیث کان معنى من المعانی 
والمعاني إا الموضوع هما الحروف فجاء الأمر ما عدا المخاطب لازم اللام 
على الأصل» واستغنى في فعل المخاطب عنها فحذفت هي وحروف المضارعة 
لدلالة الخطاب على المعنى المراد» وقد يؤتى با على الأصل كقوله تعالى 
فلتفرحوا) فيمن قرأها بالتاء الفوقية» وي الحديث « لتأخذوا مصافكم» 
وإتيانه بغير لام هو الكثير ذكر ذلك ابن النحاس في التعليقة. 


الأصل في الأفعال: التصرف 


ومن التصرف تقد المنصوب بها على المرفوع واتصال الضمائر المختلفة با 
ذکره ابو البقاء في (التبیین) قال: وقد استثتی منها نعم وبس وعسی وفعل 


إصلاح اللفظط 


عقد له ابن جني بابا في (الخصائص) قال: اعام أنه لما كانت الألفاظ 
للمعاني أزمة وعليها أدلة وإليها موصلة وعلى المراد بها محصلة عنيت بها 
وأوليتها صدراً صاجاً من تشقيفها وإصلاحها. فمن ذلك قوم (أما زيد 
فمنطلق) ألا ترى أن تحرير هذا القول إذا صرحت بلفظ الشرط فيه صرت 
إلى نك كأنك قلت مهما يكن من شيء فزيد منطلق » فتجد الفاء في جواب 
الشرط في صدر الجزئين مقدمة عليها وأنت في قولك أما زيد فمنطلقء إغا 
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تجد الفاء واسطة بين الجزئين» ولا تقول أما زيد منطلق كا تقول فيا هو 
بمعناه مها يكن من شيء فزيد منطلق » وإنما فعل ذلك لاإصلاح اللفظ» ووجه 
إصلاحه أن هذه الفاء وإن كانت جوابا ول تكن عاطفةء فإغا هي على لفظ 
العاطفة وبصورتها فلو قالوا أما فزيد منطلق کا يقولون مها يکن من شيء 
فزيد منطلق لوقعت الفاء الجارية مجرى فاء العطف بعدها اسم وليس قبلها 
اسم وإغا قبلها في اللفظ حرف وهو أماء فتنكبوا ذلك لما ذكرنا ووسطوها 
بين الجزئين ليكون قبلها اسم وبعدها آخر فتأقي على صورة العاطفة فقالوا أما 
زيد فمنطلق» كا تأي عاطفة بين الاسمين في خو قام زيد فعمرو» ومثله 
امتناعهم أن يقولوا انتظرتك وطلوع الشمس أي مع طلوع الشمس فينصبوه 
على أنه مفعول معه» كا ينصبون نحو (قمت وزيداً) أي مع زيد. 

قال أبو الحسن : وإنما ذلك لأن الواو التي بمعنى (مع) لا تستعمل إلا في 
الوضع الذي لو استعملت فيه عاطفة لجاز» ولو قلت انتظرتك وطلوع 
الشمس أي وانتظرتك طلوع الشمس لم يجزء أفلا ترى إلى إجرائهم الواو 
غير العاطفة في هذا مجرى العاطفةء فكذلك أيضا تجري الفاء غير العاطفة في 
نحو أما زيد فمنطلق مجرى العاطفة› فلا يؤت بعدها بما لا شبیه له في جواز 
العطف عليه قبلهاء ذلك قوم في جع تمرة وبسرة ونحو ذلك تمرات 
وبسرات» وكرهوا إقرار التاء تناكراً لاجتاع علامتي تأنيث في لفظ اسم 
واحد» فحذفت وهي في النية مرادة البتةء لا لشيء إلا لإصلاح اللفظ لأنها 
في المعنى مقدرة منوية» ألا ترى أنك إذا قلت تمرات لم يعترض شك في أن 
الواحدة منها تمرة وهذا واضح» فالعناية إذاً في الحذف إنما هي يإصلاح 
اللفظ إذ المعنى ناطق بالتاء مقتض ها حاك بموضعها. 

ومن ذلك قوهم إن زيداً لقائم » فهذه لام الابتداء » وموضعها أول الجملة 
وصدرها لا آخرها وعجزهاء فتقديرها أول لأن زيداً منطلق» فلا كره 
تلاقي حرفين لمعنى واحد وهو التوكيد أخرت الام إلى الخبر» فصار إن 
زيدا لمنطلق . 
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وإنما أخرت اللام ولم تؤخر إن لأوجه. 

منها: أن اللام لو تقدمت وتأخرت (إن) م يجز أن تنصب اسمها الذي 
من عادتها نصبه. 

ومنها: أنه لو تأخرت ونصب لأدى إلى عمل إن فيا قبلها (وإن) لا 
تعمل إلا فا بعدها. 


ومن : إصلاح اللفظ» قومم كأن زيداً عمرو وأصل الكلام زيد كعمروء 
غم أرادوا توكيد الخبر فزادوا فيه إن فقالوا إن زيدا كعمروء ثم إنهم بالغوا 
في توكيد الشبه فقدموا حرفه إلى أول الكلام عناية به وإعلاما أن عهد 
الكلام عليه فلا تقدمت الكاف وهي جارة لم يجز أن تباشر إن لأنها تقطع 
عنها ما قبلها من العوامل» فوجب لذلك فتحها فقالوا كأن زيدا عمرو. 

ومن ذلك قوهم لك مال» وعليك دين » فالمال والدين هنا مبتدآن وما 
قبلهها خبر عنها » إلا أنك لو رمت تقديها إلى المكان المقدر هما م جز لقبح 
الابتداء بالنكرة في الواجب» فلا جفا ذلك في اللفظ أخروا المبتدأً وقدموا 
الخبر فكان ذلك سهلا عليهم ومصلحا ما فسد عندهم» وإغا كان تأخيره 
مستحسنا من قبل أنه لا تأخر وقع موقع الغبر» ومن شرط الخبر أن يكون 
نكرة» فلذلك صلح به اللفظ» وإن كنا قد أحطنا علا بأنه في المعنى مبتدأء 
فما من رفع الاسم في نحو هذا بالظرف فقد كفى مؤونة هذا الاعتذارء لأنه 
ليس مبتدأ عنده» ومن ذلك امتناعهم من الإلحاق بالألف إلا أن تقع آخرا 
نحو أرطى ومعزى وحبنطى وسرندى» وذلك آنا إذا وقعت طرفا وقعت 
موقع حرف متحرك» فدل ذلك على قوتها عندهم » وإذا وقعت حشوا وقعت 
موقع الساكن فضعفت » لذلك فام تقوء فيعام بذلك إلحاقها با هي على 
سمت متحركة» ألا ترى أنك لو ألحقت بها ثانية فقلت حاتم ملحق بجعفر» 
لكانت مقابلة لعينه وهى ساكنة. فاحتاطوا للفظ بأن قابلوا بالألف فيه 
الحرف المتحرك ليكون أقوى ها وأدل على شدة تمكنها وليعلم ثبوتها أيضاً 
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وکون ما هي فيه على وزن أصل من الأصول له آنها للإلحاق به» وليست 
كذلك ألف قبعثري وضبغطري؛ لأنها وإن كانت طرفا ومنونة فإن المخال 
الذي هي فيه لا مصعد للأصول إليه فيلحق هذا بهء لأنه لا أصل لنا 
ا فاا آلف قبعثري قسم من الألفات الزوائد في أواخر الكام ثالث لا 
للتأنيث ولا للإلحاق. 


ومن ذلك : أنهم ا أجعوا الزيادة في آخر بنات الخمسة كا زادوا في آخر 
بنات الأربعة خصوا بالزيادة فيه الألف استخفافاً ها ورغبة فيها هناك دون 
أختيها الباء والواو» وذلك أن بنات الخمسة لطوما لا ينتهي إلى آخرها إلا 
وقد ملت فلا تحملوا الزيادة في آخرها طلبوا أخف الثلائة وهي الألف 
فخصوها بها وجعلوا الواو والياء جشوا في نحو عضرفوط وجعفليق » لأنهم 
لو جاءوا با طرفا وسداسيين مع ثقلها لظهرت الكلفة في تجشمها» وكدت 
في احتال النطق بها كل ذلك لإصلاح اللفظ. ومن ذلك باب الإدغام في 
التقارب نحو ود في وتد ومن الناس من يقول ميقول في من يقول ومنه جيع 
باب التقريب نحو » اصطبر وازدان» وجيع باب المضارعة نحو مصدر وبابه. 


ومن ذلك تسكينهم لام الفعل إذا اتصل عم الضمير المرفوع نحو ضربت 
وضرين وضربنا» وذلك أنهم أجروا الفاعل هنا مجرى جزء من الفعل فكره 
اجتاع الحركات التي لا توجد في الواحد فأسكنوا ما قبل الضمير (اللام) 
إصلاحاً للفظ . 

ومن ذلك: أنهم أرادوا أن يصفوا المعرفة بالجملة كا وصفوا بها النكرة 
وم يجز أن يجروها عليها لكونها نكرةء فأصلحوا اللفظ يإدخال (الذي) 
ليباشر بلفظ حرف التعريف المعرفةء فقالوا مررت بزيد الذي قام أخوه» 
وطريق إصلاح اللفظ كثير واسع. 

وذكر ابن يعيش ني قوم سواء علي أقمت أم قعدت: أن سواء مبقداً 
والفعلان بعده كالخبر لأن ا تام الكلام وحصول الفائدة» قال: فكأنهم 
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أرادوا إصلاح اللفظ وتوفيته حقه. 


وقال ابن يعيش : اعام أن قوم أقائم الزيدان: إغا أفاد نظراً إلى المعنى» 
إذ المعنى أيقوم الزيدان» فع الكلام لأنه فعل وفاعل » وقائم هنا اسم من جهة 
اللفظ» وفعل من جهة المعنى» فلا كان الكلام تاماً من جهة المعنى أرادوا 
إصلاح اللفظ فقالوا أقائم مبتدأً والزيدان يرتفع به وقد سد مسد الخبر» من 
ان الکلام تم به ول یکن ثم خر حذوف. 


قال: وأما قوم ( ضري زيداً قائ ) فهو كلام تام باعتبار المعنى » إلا أنه 
لا بد من النظر للفظ وإصلاحه» لكون المبتدأ فيه بلا خبرء وذلك أن 
(ضري) مبتدأ وهو مصدر مضاف للفاعل» (وزيداً) مفعول به (وقائاً) 
حال وقد سد مسد خبر المبتدأء ولا يصح الذي هو الضرب ليس القائم» ولا 
يصح أن يكون حالاً من زيد» لأنه لو كان حالا منه لكان العامل فيه المصدر 
الذي هو ضربي» لأن العامل في الحال هو العامل في ذي الحال» ولو كان 
الملصدر عاملا فيه لكان من جلته وإذا کان من جلته لم يصح أن يسد مسد 
الخبر » وإذا كان كذلك كان العامل فيه فعلا مقدراً فيه ضمبر فاعل يعود 
إلى زيد» والخبر ظرف زمان مقدر مضاف إلى ذلك الفعل والفاعل » والتقدير 
ضرلي زيداً إذا كان قائاً» فإذا هي الخبر. 

وقال ابن يعيش أيضاً: إذا قلت ما أتاني إلا زيداً إلا عمرو فلا بد من 
رفع أحدها ونصب الآخر ولا يجوز رفعها جيعاً ولا نصبها جيعاً وذلك 
نظراً إلى إصلاح اللفظ وتوفيته ما يستحقه» وذلك أن المستثنى منه حذوف» 
والتقدير ما أتاني أحد إلا زيداً إلا عمرأًء لكن لا حذف المستشنى منه بقي 
الفعل مفرغاً بلا فاعلء ولا يجوز إخلاء الفعل من فاعل في اللفظ فرفع 
أحدها وتعين نصب الآخر. 

وقال ابن عصفور زيدت الباء في فاعل أفعل به في التعجب ولزمت حقق 
صار لفظ الفاعل كلفظ المجرور في نحو قولك (أمرر بزيد) إصلاحاً للفظ 
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من جهة أن أفعل في هذا الباب لفظه كلفظ الأمر بغير لام» والأمر بغير لام 
لا يقع بعده الاسم الظاهر إلا منصوباً نحو اضرب زيدأء أو رورا نحو 
امرر بزيد» فزادوا الباء والتزموا زيادتها حى تكون في اللفظ بمنزلة امرر 
بزيد» ذكره في شرح (المغرب). 

قال ابن هشام في تذكرته : هذا باب ما فعلوه بمجرد إصلاح اللفظ في 
مسائل . 

أحدها: قوم ( منك قائم) لأنهم لو قالوا لأنك لكان رجوعاً إلى ما 
فروا منهء لكنهم لا أرادوا الرجوع إلى الأصل أبدلوا الممزة هاء للإصلاح 
اللفظ . هذا قول المحققين . 

وقال أبو عبيد فيا حكي عنه صاحب الصحاح: إن الأصل (لله إنك) 
فحذفت إحدى اللامين وألف الله وهمزة إنك. 


الثانية: زيادة الباء في فاعل أحسن ونحوه لثلا يكون نظير فاعل فهل أمر 


بغير اللام. 
الثالثة : زيادة الباء في فاعل أحسن وغوه ليلا يكون نظير فاعل فعل أمر 


الثالثة: تأخير الفاء في أما زيد فمنطلق » مع أن حقها أن تكون في أول 
الجواب» إلا أنهم كرهوا صورة معطوف بلا معطوف عليه. 
الرابعة: اتصال الضمبر الم كد للجار والمجرور بكان الزائدة في قوله: 
٭ وجيران لا كانوا کرام +k‏ 
على تقرير ابن جني . 


الخامسة: تقدي المعمول في (زيدآً فاضرب) على ما قيل إن الفاء عاطفة 
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السادسة: زيادة اللام في (لا أبا لك) على الصحيح لئلا تدخل لا على 
معرفه. 

السابعة : تأكيد الضمير المرفوع المستتر إذا عطف عليه نحو «اسكن أنت 
وزوجك »' . 

الثامنة : تأكيد المجرور في (مررت بك أنت وزيد) على ما حكاه ابن 
أياز قي (شرح الفصول). 

التاسعة: إدخاهم الفصل في نحو زيد هو العالم. 

العاشرة: الفصل بين أن والفعل في ( نحو عام أن سيكون) لئلا يليها الفعل 
في اللفظ . 

وقال أبو حيان قال بعض أصحابنا : الذي ظهر بعد البحث أن الأصل في 
(زیدآً فاضرب) (تنبه فاضرب زیدآً) ثم حذف تنبه فصار فاضرب زیدا» 
فلا وقعت الفاء صدراً قدموا الاسم إصلاحاً للفظ. 


الأصول المرفوضة 

منها جلة الاستقرار الذي يتعلق به الظرف الواقع خبراً. 

قال ابن يعيش : حذف الحبر الذي هو استقر أو مستقر وأقم الظرف 
مقامه وصار الظرف هو الخبر والمعاملة معه» ونقل الضمير الذي كان في 
الاستقرار إلى الظرف وصار مرتفعاً بالظرف كا كان مرتفعاً بالاستقرار م 
حذف الاستقرار وصار أصلاً مرفوضاً لا يجوز إظهاره للاستغناء عنه 
بالظرف . 

ومنها : خبر المبتداً الواقع بعد لولا نحو لولا زيد لخرج عمرو» تقديره لو 
لا زید حاضر. 
)١(‏ سورة البقرة: اية ۲۵. 
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قال ابن يعيش ارتبطت الجملتان وصارتا كالجملة الواحدة» وحذف خبر 
المبتدأ من الجملة الأولى لكثرة الاستعال حتى رفض ظهوره ولم يجز استعباله. 

ومنها: قوشم (افعل هذا إما لا) قال ابن يعيش ومعناه أن رجلا أمر 
بأشياء يفعلها فتوقف في فعلهاء فقيل له: افعل هذا إن كنت لا تفعل 
الجميع » وزادوا على إن (ما) وحذف الفعل وما يتصل به وكثر حتى صار 
الأصل مورا 

ومنها: قال ابن یعیش بنو تمم لا يجيزون ظهور خبر لا البتة ويقولون هو 
من الأصول المرفوضة. 

وقال الأستاذ أبو الحسين بن أي الربيع في ( شرح الإيضاح) : الإخبار عن 
رفضت ذلك كا أن مذاكير جع لمفرد لم ينطق به » وكذلك لييلة تصغير 
لشيء ل ينطق به» وأصيلان تصغير لشيء لم ينطق به وإِن کان أصله أن 
ينطق به » وكذلكڭ سبحان الله إذا نظرت إل معناه وجدٹ الإأخبار عله 
صحيحاً» لكن العرب رفضت ذلك» وكذلك لكاع ولكع وجيع الأساء الق 
لا تستعمل إلا في النداء إذا رجعت إلى معانيها وجدت الإخبار ممكناً فيهاء 
بدليل الإخبار عا هي في معناه» لكن العرب رفضت ذلك. 

وقال أيضاً في قولك زيداً اضربه: ضعف فيه الرفع على الابتداءء 
والمختار النصب وفيه إشكال من جهة الاسناد لأن, حقيقة المسند والمسند إليه 
ما لا يستقل الكلام بأحدها دون صاحبهء واضرب ووه يستقل به الكلام 
وحده» ولا تقدر ها أن تقدر مفرداً تكون هذه الجملة ف موضعه» کا 
قدرت في زید ضربته. 

فان قلت : فكيف جاء هذا مرفوعاً وأنت لا تقدر على مفرد يعطى هذا 
المعنى ؟ 

قلت : جاء على تقدير شيء رفض ولم ينطق به واستغنی عنه بهذا الذي 
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وضع مکانه» وهذا وإن کان فيه بعد اذا انت تدېرته وجدت له نظائرء ألا 
ترى أن (قام) أجع النحويون على أن أصله قوم وهذا ما سمع قط فيه ولا ' 
في نظيره» فكذلك زیدا ضربه» کان اضربه وضع موضع مفرد مسند إلى 
زید على معنی الأمر ولم ينطق به قط» ویکون كقام» وقال أيضاً: مصدر 
عسى لا يستعمل وإن كان الأصل» لأنه أصل مرفوض. 


الاضافة ترد الأشياء إلى أصرها 


ولذلك أعربت (أي) مع وجود شبه الحرف فيها للزومها الإضافة فردتبا 
إلى الإعراب الذي هو الأصل في الأساءء وإذا أضيف ما لا ينصرف رد إلى 


الأضار اسهل من التضمين 
لأن التضمين زيادة بتغيير الوضع واللإضار زيادة بغبر تغيير قاله بدرالدين 
ابن مالك في (تكملة شرح التسهيل) واستدل به على أن الجزم في نحو : ١‏ قل 
لعبادي يقولوا التي هي أحسن» بإضمار أن لا بتضمين لفظ الطلب معنى 
الشرط . 


الإاضار أحسن من الاشتراك 


ولذلك كان قول البصريين أن النصب بعد حتى بأن مضمرة أرجح من 
قول الكوفيين إنه بجتى نفسها وإنها حرف نصب مع الفعل وحرف جر مع 
الاسم. 

قال ابن أياز فإن قيل يلزم على مذهب البصريين إضار الناصب والإضار 
خلاف الأصل» قلنا: الإضار ماز والمجاز أولى من الاشتراك. 
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الاضار خلاف الأصل 
ولذلك رد على قول من قال: إن الاسم بعد لولا مرتفع بفعل لازم 
الإضمار » فإنه لا دليل على ذلك مع أن اللإضار خلاف الأصل » وعلى من قال 
في قوله تعالى ألا يوم يأتيهم لیس مصروفا نهم إن يوم ليس منصوبا 


بمصرف بل بفعل دل الكلام عليه تقديره يلازمهم يوم يأتيهم أو جم 
عليهم» لأنه لا حاجة إليه مع أن الإاضار خلاف القياس. 


.۸ سورة هود الاآية‎ )١( 
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الاأعراب 
فيه مباحث : 


الميحث الأول 


أن الأعراب معنی وهو عبارة عن الاختلاف واحتجوا بوجهن . 
أحدها : إضافة الح ركات إلى الاعراب» والشىء لا يضاف إلى نفسه. 
والثاني : أن الحركات قد تكون في المبنى فلا تكون إعراباًء وهذه 

ا لحر كة عندهم بمنزلة قوهم» مطية حرب» أي صالحة للحرب» وكذلك هذه 

الحركات صالحة للاختلاف في آخر الكلمة. 
وذهبا قوم إلى أن اللإعراب عبارة عن الحركات وهو الحق لوجهين. 
أحدها : أن الاختلاف أمر لا يعقل إلا بعد التعدد » فلو جعل الاختلاف 

إعراباً لكانت الكلمة في أول أحوالما مبنية لعدم الاختلاف. 
الثاني : آنه يقال أنواع اللإاعراب رفع ونصب وجر وجزم› ونوع الجنس 

مستلزم ا لجنس » والجواب عن الإضافة أنها من باب إضافة الأعم إلى الأخص 

للبيان كقولنا ( كل الدراهم)» وعن الوجه الثاني أنه لا يدل وجود الح ركات 
في المينى على أنها حركات الإعراب» لأن الحركة إن حدثت بعامل فهي 
للإعراب وإلا فهی للبناء » ولذلك خصصها البصريون بألقاب غر ألقاب 

الإعراب» وقال غيړه في الاعراب مذهبان. 


أحده| : أنه لفظى وهو اختيار ابن مالك ونسبه إلى المحققين» وحذه في 
( التسهيل) بقوله: ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو 
سكون أو حذف. 
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والثانی : أنه معنوي » والح ر کات إغا هي دلائل عليه » هر ظاهر قول 
سببویه» واختیار الأعام و کثير من المتأخرين 3 دوه بقوهم : تغیر أواخر 
الکام لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراًء وجعله ابن أياز قول 
أكثر أهل العربية. قال: ويدل عليه وجوه. 

منها آنه يقال حر كاٿ الإعراب› فلو كائت الحركة اللإعراب لامتنعت 
اللاضافة إذ الثىء لا يضاف إلى نفسه. 

ومنها : أن الحركة والحرف يكونان في المبئى فلو كانت الح ركة بعض 
الإإأعراب لم يكونا فيه. 

ومنها: أنه قد تزول الحركة في الوقف مع الحكم بالاإعراب. 

ومنها : أن السكون قد يكون إعراباً. 

ومنها تفسیر هم بالتغیبر والاختلاف› ولکل وأحد منھا معنی . 

م قال: ولقائل أن يقول لا دلالة في جيع ذلك. 

أما الأول فجوابه: أن الحركة لا كانت تنقسع إلى حركة إعراب 
عامة والاأعراب خاص» ولا شبهة في مغايرة العام للخاص» فمسوغ الإأضافة 
المغايرةء وهي ها موجودة. 

وأما الثاني فجوابه: أتا م نقل إن مطلق الحركة يكون إعراباًء بل 
الحادث بالعامل هو الإعراب ولا يوجد في المبنى شىء من ذلك. 

وأما الثالث فجوابه: أن الوقف عارض لا اعتبار به وإنما الاعتبار بجال 
الوصل وأصوهم تقتضي ذلك. 

وأما الرابع فجوابه: أن الإعراب هو الحركة أو حذفهاء ومذا قال ابن 
الحاجب: إنه ما اختلف أواخر المعرب بهء والاختلاف تارة يحصل بالحركة 


۸1 


وتارة بحذفهاء وإذا لم يكن مرادهم أن الحركة وحدها اللإعراب فكيف يرد 
عليهم النقض بالسكون. 

وأما الخامس فجوابه: أن الإعراب إنما يفسره بالتغيير أو الاختلاف 
من كان مذهبه أنه معنوي ؛ ومن خالف ذلك فسره بغير ذلك» وتفسير الخصم 
للشيء على مقتضى مذهبه لا يكون حجة على خالفة. 

وقال ابن مالك في (شرح التسهيل): الإأعراب عند المحققين من 
النحويين عبارة عن المجعول آخر الكلمة مبينا للمعنى الحادث فيها بالتر كيب 
من حركة أو سكون أو ما يقوم مقامها » وذلك المجعول قد يتغير لتغير 
مدلوله وهو الأكثر كالضمة والفتحة والكسرة في نحو (ضرب زيد غلام 
عمرو) وقد يلزم للزوم مدلوله كرفع» لا نولك أن تفعل ولعمسرك› 
وكنصب سبحان الله ورويدك» وكجر الكلاع وعريط من ذي الكلاع وأم 
عریط . 


وبهذا الإعراب اللازم يعم فساد قول من جعل الإعراب تغييراً. 

وقد اعتذر عن ذلك بو جهن . 

أحدها : أن ما لا يلزم وها واحداً من وجوه الاعراب فهو صالح 
للتغيير فيصدق عليه متغير» وعلى الوجه الذي لازمه تغيير. 

والثانى : أن الإعراب تجدد في حال الت ركيب فهو تغيير باعتبار كونه 
منتقلا إليه من السكون الذي كان قبل التركيب. 

والجواب عن الأول: أن الصالح لمعنى م يوجد بعد لينسب إليه ذلك 
المعنى حقيقة حتى يصير قائ به» ألا ترى أن رجلا صالح للبناء إذا ركب 
مع لاء وخسة عشر صالح للإعراب إذا فك تركيبه» ومع ذلك لا ينسب 
إليها إلا ما هو حاصل في الحال من إعراب رجل وبناء خْسة عشر» فكذا 
لا ينسب تغيير إلى ما لا تغيير له في الحال له. 
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والجواب عن الثاني : أن المبني على حركة مسبوق بأصالة السكون فهو 
متغبر أيضاً وحاله تغيير » فلا يصلح أن يد بالتغيير الإعراب لكونه غير 
مانع من مشار كة البناء » ولا يخلص من هذا القدح قوم : لتغير العامل» فإن 
زيادة ذلك توجب زيادة فساد لأن ذلك يستلزم كون الحال المنتقل عنها 
حاصلة لعامل تغير ثم خلفه عامل آخر حال الت ركيب وذلك باطل بيقين » إذ لا 
عامل قبل التر كيب » وإذا لإ يصح أن يعبر عن الإعراب بالتغيير » صح التعبير 
عنه بالمجعول اخرا من حركة وغيرها على الوجه المذكور. 

وقال بعضهم: لو كانت الح ركات وما يجري مجراها إعراباً ل تضف إلى 
الإعراب» لأن الشىء لا يضاف إلى نفسه» وهذا قول صادر عمن لا تأمل 
لهء لأن إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقها معنى أو تقاربيا واقعة 
في كلامهم يإجاع» وأكثر ذلك فيا يقدر أوما بعضاً أو نوعاًء والثاني: كلاً 
أو جنساً» وکلا التقديرين في حر كات الإإعراب صالح» فام يلزم من استعاله 
خلاف ما ذکرنا ‏ انتھی . 
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المبحث الثانى 
في وجه نقله من اللغة إلى اصطلاح النحويين 

قال ابن فلاح في (المغني) فيه خسة أوجه. 

أحدهم| : أنه منقول من الإعراب الذي هو البيان» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام « والثيب يعرب عنها لسانها » أي يبين» والمعنى على هذا أن الإعراب 

الثانی : أنه مشتق من قوم عربت معدة الفصيل إذا فسدت وأعربتها أي 
أصلحتها والممزة للسلب كا تقول أشكيت الرجل إذا أزلت شكايته» 
والمعنى على هذا أن الإعراب أزال عن الكلام التباس معانيه. 

الثالث: أنه مشتق من ذلك واهمزة للتعدية لا للسلب» والمعنى على هذا 
الكلام كان فاسداً لالتباس المعانيء فلا أعرب فسد بالتغيير الذي لحقهء 
وظاهر التغيير فساد وإن كان صلاحاً في المعنى. 

الرابع: أنه منقول من التحبب ومنه امرأة عروب إذا كانت متحببة إلى 
زوجهاء والمعنى على هذا أن المتكام بالإعراب يتحبب إلى السامع. 

الخامس: أنه منقول من أعرب الرجل إذا تكام بالعربية» لأن المتكام بغير 
الإعراب غير متكام بالعربية لأن اللغة الفاسدة ليست من العربية - انتهى . 
والمعنى على هذا أن المتكام بالإعراب موافق للغة العربية. 
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المبحث الثالك 
في الاعراب والكلام أم) أسبق 


قال الزجاجي في (إيضاح علل النحو) فإن قال قائل: أخبروني عن 
الإعراب والكلام أا أسبق؟ 

قيل له: إن للأشياء مراتب في التقدم والتأخير إما بالتفاضل أو 
بالإستحقاق أو بالطبع أو على حسب ما يوجبه المعقول» فنقول: إن الكلام 
سبیله أن يكون سابقاً للإعراب » لأنا قد نرى الكلام في حال غير معرب ولا 
يختل معناه» ونرى الإعراب يدخل عليه ويخرج ومعناه في ذاته غير معدوم» 
مثل ذلك أن الاسم نحو زيد ومد وجعفر وما أشبه ذلك معرباً كان أو غير 
معرب لا يزول عنه معنى اللإسمية» وكذلك الفعل المضارع نحو يقوم ويذهب 
وي ركب معرباً كان أو غير معرب لا يسقط عنه معنى الفعلية» وإنما يدخل 
الإعراب لمعان تعتور هذه الأشياء» ومع هذا فقد رأينا الشيء من الكلام 
الذي ليس معرب قريباً من معربه كثرة؛ وذلك أن الأفعال الماضية مبنية على 
الفتح وفعل الأمر للواحد إذا كان بغير اللام مبني على الوقف نحو (يا زيد 
اذهب وا ركب ) وحروف المعاني مبنية كلها » وكثير من الأسماء بعد هذا مبني 
ولم تسقط دلالتها على اللإسمية ولا معانيها ع) وضعت له»ء فعلمنا بذلك أن 
الإإعراب عرض داخل في الكلام معنى يوجده ويدل عليه فالكلام إذا سابق 
في الرتبة والإعراب تابع من توابعه. 

فإن قال: فأخبرني عن الكلام المنطوق به الذي نعرفه الآن بيننا أتقولون: 
إن العرب كانت نطقت به زماناً غير معرب مم أدخلت عليه الإعراب أم 
هکذا نطقت به في أول تبلبل ألسنتها به؟ 


قیل له: هذا نطقت به في أول وهلة وم تنطق به زماناً غير معرب مم 
ا 


فإن قال : من أين حكمت على سبق بعضه بعضاًء وجعلتم الإعراب الذي لا 
يعقل أكثر المعاني إلا به ثانياًء وقد علمتم أنها تكلمت به هكذا جلة. 

قيل له: قد عرَفناك أن الأشياء تستحق المرتبة والتقدي والتأخير على 
ضروب فنحکم لکل واحد منھا بما یستحقه» وإِن کانت لم توجد إلا 
مجتمعة» ألا ترى أنا نقول: إن العرض داخل في الأسود» عرض الأسود 
والجسم أقدم من العرض بالطبع والاستحقاق» وإن العرض قد يجوز أن 
يتوهم زائلا عن الجسم والجسم باق» فنقول: إن الجسم الأسود قبل السواد 
ونحن لم نر الجسم خاليا من السواد الذي هو فيه ولا راينا السواد قط عاريا 
أعن الجسم بل يجوز رؤيته لأن المرئيات إنغا هي الأجسام الملونة ولا تدرك 
الألوان خالية من الأجسام» ولا الأجسام غير ملونة» ول نرد بالأسود ھھنا . 
جا انر بحضرتنا بل ما شوهد كذلك من الأجسام» وكذا القول في 
الأبيض والأحر وما أشبه ذلك ومنها: أنا نعم أن الذكر في المرتبة مقدم 
على الأنثى » ونحن لم نشاهد العام خالياً من أحدها » ثم حدث بعده الآخر إلا 
ما وقفنا عليه بالخبر الصادق من سبق خلق الذكر الأنشى في خلق آدم وحواء» 
وأما في غيرها فكذلك إن عام بجبر صادق وإلا جاز تقدم كل واحد منها 
صاحبه» فكذلك في الكلام والإعراب نقول: ان الإعراب في الاستحقاق 
داخل على الكلام لا يوجبه مرتبة كل واحد منها في المعقول» وإن كان م 
يوجدا مفترقين ؛ ونظير ذلك أنا نقول: إن الأسماء قبل الأفعال» لأن الأفعال 
أحداث الأساء ولم توجد الأسماء زماناً ينطق بها ثم نطق بالأفعال بعدها» بل 
نطق بها معا ولكل حقه ومرتبته» وقد أجاز بعض الئاس أن تكون العرب 
نطقت أولا بالكلام غير معرب ثم رأت اشتباه المعاني فأعربته ثم نقل معربً 
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المىحث الرابع 
في أن الاعراب لم يدخل في الكلام؟ 

قال الزجاجي في الكتاب المذ كور» فإن قال قائل» قد ذكرت أن 
الإعراب داخل عقب الكلام فا الذي دعا إليه واحتيج إليه من أجله؟ 

فالجواب أن يقال: إن الأساء لما كانت تعتورها المعاني وتكون فاعلة 
ومفعولة ومضافة ومضافاً إليهاء ول يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذا 
المعاني بل كانت مشتركة» جعلت حركات الإعراب فيها تنبىء عن هذه 
العاني فقالوا: ضرب زيد عمراً فدلوا برفع زيد على أن الفعل له وبنصب 
عمرو على أن الفعل واقع به وقالوا (ضرب زيد) فدلوا بتغيير أول الفعل 
ورفع زيد على أن الفعل ما لم يسم فاعله » وأن المفعول قد ناب منابه» وقالوا 
هذا غلام زيد» فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه» وكذلك سائثر 
المعاني جعلوا هذه الح ر كات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل 
إذا أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديه» وتكون الح ر كات دالة عل 
لمعاني» هذا قول جيع النحويين إلا أبا علي قطربا فإنه عاب عليهم هذا 
الاعتلال وقال لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني والفرق بين بعضها وبعض› 
قد نجد في كلامهم أساء متفقة في الإإعراب متلفة المعانيء وأسماء مختلفة 
الاعراب متفقة المعافي. 

فما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك» إن زيدآً أخوك ولعل زيداً 
أخوك وكأن زيداً أخوك» اتفق إعرابه واختلف معناه. 

وما اختلف إعرابه واتفق معناه» قولك ما زيد قائ وما زيد بقائم م 
اختلف إعرابه واتفق معناه» ومثله ما رأیته منذ ومین ومنذ یومان و ( لا مال 
عندك ولا مال عندك) وما في الدار أحد ألا زيد وما في الدار أحد إلا 
زيداًء ومتله : إن القوم كلهم ذاهبون» وإن القوم كلهم ذاهبون ومثله « إن 
الأمر كله لله » وإن الأمر كله للهء قرىء بالوجهين جيعاً » ومثله ليس زيد 
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بجبان ولا جيلا ولا جيل» ومثل هذا كثير جداً ما اتفق إعرابه واختلف 
معناه» ونما اختلف إعرابه واتفق معناه. قال فلو كان الإعراب إنما دخل 
الكلام للفرق بين المعاني لوجب أن يكون لكل معنى إعراب يدل عليه لا 
یزول إلا بزواله. 


قال قطرب: وإنما أعربت العرب كلامهاء لأن الاسم في حال الوقف 
يلزمه السكون للوقف» فلو جعلوا وصله بالسکون أيضاًء لكان يلزمه 
الإسكان في الوقف والوصل» فكانوا يبطئون عند الإدراج» فلا وصلوا 
وأمكنهم التحريك جعلنا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلامء ألا تراهم 
بنوا كلامهم على متحرك وساکن ولم يجمعوا بین ساکنين في حشو الكلمة ولا 
في حشو بيت ولا بين أربعة أحرف متحركةء لأنيم في اجتاع الساكنين 
يبطتون قي كثرة الحروف المتحركة ويستعجلون وتذهب الصلة من كلامهم» 
فجعلوا الحركة عقيب الاسكان. 

قيل له: فهلا لزموا حركة واحدة لأنها مجزية هم إذ كان الغرض إنما هو 
حركة تعقب سكونا ؟ 

فقال: لو فعلوا ذلك لضيقوا عل أنفسهم فأرادوا الاتساع في الح ركات 
وم حظروا على المتكام الكلام إلا بجركة واحدة» هذا مذهب قطرب 
واحتجاچه . 

وقال المخالفون له ردا عليه: لو كان كا ذكر لجاز جر الفاعل مرة 
ورفعه أخرى ونصبه» وجاز نصب المضاف إليه لأن القصد في هذا إنما هو 
الحركة تعاقب سكوناً يعتدل بها الكلام » فأي حركة أتى با المتكام أجزأتهء 
فهو خير في ذلك وفي هذا إفساد للكلام وخروج عن أوضاع العرب 
وحكمة نظم في كلامهم. 

واحتجوا ا ذكره قطرب من اتفاق الإعراب واختلاف المعاني واختلاف 
الإعراب واتفاق المعاني في الأساء التي تقدم ذكرها بأن قالوا: إنغا كان أصل 
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دخول الإعراب قي الأسماء التي تذكر بعد الأفعال لأنه يذ كر بعدها اسان 
أحدها : فاعل والآخر مفعول» ومعناه| ختلف فوجب الفرق بينها م جعل 
سائر الكلام على ذلك» وأما الحروف التي ذكرها فمحمولة على الأفعال. 


| 0 لمحث اخامس 
ف أن الاعراب حركة ام حرف ؟ 

قال الزجاجي : باب القول في الاعراب أحركة أم حرف: قد قلنا ان 
الإعراب دال على المعاني وإنه حركة داخلة على الكلام بعد كال بنائه» فهو 
عندنا حركة نحو الضمة في قولك هذا جعفرء والفتحة في قولك رأيت 
جعفراً والكسرة في قولك مررت جعفرء هذا أصله» ومن المجمع عليه أن 
الاعراب يدخل على آخر حرف في الاسم المتمكن والفعل المضارع» وذلك 
احرف هو حرف الإعراب فلو كان الإعراب حرفا ما دخل على حرف» 
هذا مذهب البصرين . 

وعند الكوفيين : أن الإإعراب يكون حركة وحرفاء فإذا كان حرفا قام 
بنفسه » وإذا کان حر کۀ يوجد ال ي حرف» م قل پکون الاأعراب 
سکونا وحذفا وذلك ال جزم قي الأفعال المضارعة وحرفاء وهذا ما قد ذكرت 
لك أن الثيء قد يكون له أصل ثم يتسع. 

فإن قال قائل: فأين يكون الإعراب سكونا وحذفا وحرفا؟ 

قيل له يكون سكونا في الأفعال امضارعة السالمة اللامات نحو م يضرب» 
ولم يذهب» وحذفاً في هذه الأفعال إذا كانت معتلة اللامات نحو م يقض ول 
يغز ولم يخش» ولكل شيء من هذا علة. 

فان قال قائل: فهل يکون الاإعراب حرفا عند سيبويه في شيءِ من 
الكلام؟ 
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قلنا : هذا الذي ذكرنا الأصل وعليه أكثر مدار كلام العرب» وقد ذكرنا 
أن الشيء يكون له أصل يلزمه وتحو يطرد فيه» ثم يعرض لبعضه علة تخرجه 
عن جهور بابا » فلا يكون ذلك ناقضا للباب» وذلك موجود في سائر العلوم 
حتى في علوم الديانات كا يقال بالإطلاق (الصلاة واجبة على البالغين) ( من 
سرق من حرز قطع)ء فقد تجد القطع ساقطاً عن بعضهم. ومذا نظائر 
كثيرة» فكذلك حكم الإعراب. وحقيقة ما ذكرنا من أنه عرض في بعض 
الكلام ضرورة دعت إلى جعل الإعراب حرفا وذلك في تثنية الأفعال 
المضارعة وجعها وفعل المؤنث المخاطب في المستقبل وذلك في خسة أمثلة من 
الفعل وهي يفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين يا هذه» وعلامة الرفع في هذه 
الأفعال الخمسة إثبات النونء وحذفها علامة الجزم والنصب . 

فان قال قائل : ما الذي أوجب تصيير الإعراب في هذه الأفعال حرفا 
وهي النون؟ 

قیل له ما قال سيبويه: وهو أنه قال: الإعراب يدخل على آخر حرف 
حذف في الكلمة وذلك الحرف يسمى حرف الإعراب» وآخر حرف في هذه 
الأفعال النون» فلو جعلت النون حرف اللإعراب لوجب ضمها في حال 
الرفع وفتحها في حال النصب» وكان يلزم من ذلك أن تسكن في حال 
الجزم» ولو أسكنت وجب سقوط الألف التي قبلها والواو والياء لالتقاء 
الساكنين» وكان يذهب ضمرر الاثنين والجمع والمؤنث في حال تأخبر الأفعال 
بعد الأسماء» ويسقط عام ذلك في تقد الأفعال على الأسماء في لغة من يثنى 
ويمع الفعل مقدما فكان تغيير الفعل كأنه للواحد ويبطل المعنى» فلا 
صارت عام الرفع وجب حذفها في الجزمء لأن الجازم قد يحذف ما يثبت في 
الرفع » فإن كان في حال الرفع حرف ساكن حذفه الجازم نحو لم يغز وم 
يخش» فجعلت النون محذوفة في الجزم لسكونها كما حذفت الياء والواو 
والألف لسكونها» وجعل النصب مضموما إلى الجزم» فحذفت النون فيه 
أيضاً فقيل ل يفعلا ولن يفعلا ولم يفعلوا ولن يفعلواء كبا ضم النصب في 
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تشنية الأسماء وجعها إلى الجرء لأن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأساء . 

فان قال قائل: فإن النون في يفعلان وتفعلان وسائثر هذه الأفعال 
متحر كة» وقد حكمت عليها بالسكون وزعمت أن الجازم إنغا دخل على 
حرف ساكن حذفه» فام حذفت النون وهي متحركة» ولم زعمت أنها ساكنة ؟ 

والجواب في ذلك أن يقال له: إن النون في هذه الأفعال مضارعة 
للسکون کا ذكرنا لأنہا ليست جرف إعراب» فلا أسكنت وقبلها ساكن 
ح ركت لالتقاء الساكنين» وليست الحركة فيها بلازمة استحقاقاً » فحكمها 
حكم الساكن» فلذلك حذفها الجازم. 

فان قال قائل: فهلا جعلت الحروف التي قبل هذه النون حروف 
الاإعراب. 

فالجواب في ذلك : أن الألف التى قبل هذه النون في يفعلان وتفعلان» 
والواو في يفعلون وتفعلون» والياء في تفعلين » ليست من بناء الفعل ولا تمامه› 
إنغا هي ضمير الفاعلين علامة كما ذكرناء ولم ييز أن تكون حروف الإإعراب 
كذلك . 


فإن قال قائل: ولم جاز أن يجيء إعراب الفعل للمستقبل بعد الفاعل في 
قولك الزيدان يقومان والزيدون يقومون وما أشبه ذلك جاءت علامة رفع 
الفعل بعد الفاعل وهي ثبات النون» وهو بعد الفاعل يجوز أن يكون إعراب 
شيءَ موجوداً في غيړره ويکون ذلك الشيء معرباً؟ 


قيل له: إن الفعل ما كان لا يخلو من الفاعل ولا يستغنى عنه ضرورة ثم 
اتصل به مضمرا صار كبعض حروفه» وصارت الجملة كلمة واحدة» فجاز 
لذلك وقوع الإعراب بعد ضمير الفاعل لا صارت الجملة كلمة واحدة» 
والدليل على ذلك إسكان لام الفعل في قولك فعلت» أسكنت اللام لئلا 
يتوالى في كلمة واحدة آرم متحر کاٹ . 
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المىحث السادس 
في الاعراب م وقع في آخر الاسم دون أوله وأوسطه 


قال الزجاجي : باب القول في الإعراب م وقع في آخر الاسم دون أوله 
وأوسطه؟ 

قال بعض النحويين : الإعراب يدخل في الاسم لمعنى فوجب أن يلفظ به 
بکاله ثم يؤتی بالإعراب في اخره. 

وقال أبو بكر بن الخياط : ليس هذا القول بمرضي لأنا قد رأينا الأنماء 
يدخلها حروف المعاني أولاً ووسطاًء فا دخلها أولا كقولك الرجل والغلام» 
وما دخلها وسطا ياء التصغر في قولك: فريخ وفليسن. 

ولو كان الأمر على ما ذهب إليه قائل هذا القول لوجب أن لا يدخل 
على اسم حرف معنى إلا بعد كال بناء» قال: والقول عندي فيه هو الذي 
عليه جلة النحويين أن الأسم يبنى على أبنية محتلفة. 

منها: فَعَل وفعل وقعل وفعل وما أشبه ذلك من الأبنية» فلو جعل 
الإإعراب وسطاء لم يدر السامع أحركة إعراب أم حركة بناء» فجعل 
الإعراب في آخر الاسم» لأن الوقف يدرك فيسكن فيعام أنه إعراب» فإذا 
کان وسطا لم يكن ذلك فیه. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: كان أبو العباس المبرد يقول لم يجعل اللإعراب 
أولا لأن الأول تلزمه الحركة ضرورة للابتداء لأنه لا يبتدأً إلا بمتحرك ولا 
يوقف إلا على ساكن» فلا كانت الحركة تلزمه لي تدخل عليه حركة 
الاعراب» لأن حر كتين لا تجتمعان في حرف واحد فلا فات وقوعه أولا ) 
يكن أن تجعل وسطاء لأن أوساط الأسماء ختلفة لأنها تكون ثلاثية ورباعية 
وخاسية وسداسية وسباعية وأوساطها مختلفة» فلا فات ذلك جعل آخراً بعد 
کال الاسم بہنائه وحرکاته. 
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وقال آخرون: الإعراب إنغا دخل في الكلام دليلا على المعاني» فوجب أن 
يكون تابعاً للأساء ء لأنه قد قام الدليل على أنه ثان بعدهاء وهذا القول 
قريب من الأول وکل من هذه الأقوال مقنع ف معنأه. 


إعطاء الأعيان حكم المصادر 
وإعطاء المصادر حكم الأعيان 


قال ابن الشجري في أماليه: من مذاهب العرب للمبالغة إعطاء الأعيان 
حكم المصادر وإعطاء المصادر حكم الأعيان. 

فمن ذلك قوم : أخطّب ما يكون الأمير قائما » فأخطب إنا هو للأميرء 
وقد أضافوه إلى (ما) المصدريةء ولفظة أفعل التي وضعوها للمفاضلة مها 
أضيفت إليه صارت بعضه» ولا أضافوا أخطب إلى (ما) وهي موصولة 
بيكون صار أخطب كونا فالتقدير أخطب كون الأميرء فهذا وصف 
للمصدر با يوصف به العين» والمعنى راجع إلى الأمير » فلذلك سدت الحال 
مسد خير هذا المبتدأًء إذ الحال لا تسد مسد خبر المبتداً إلا إذا كان المبتداً 
اسم حدث كقولك ضر لي زيداً جالساء ولا تسد مسد خر الميتداً إذا كان 
اسم عين. 

ومن إعطاء العين حكم المصادر حق وصفوه بالمصدر أو جری خړا عله 
قوله تعالی « وجاءوا على قمیصه بدم کذب ») أي مکذوب به» وقوله « إن 
أصبح ماۇک غورا» ٠”‏ أي غائرا وقوله « ثم ادعهن يأتينك سعيا » ٩"‏ أي 
ساعيات » فسعيا مصدر وقع موقع الحال كقوهم» قتلته صبراء أي مصبوراًء 
والمعنى محبوسا. 
)١(‏ سورة يوسف: آية ۱۸ . 
(۲) سورة الملك: آية ۳١‏ 
(۳) سورة البقرة: آية .۲٠۰‏ 
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ومن ذلك قوله تعالى «إنه عمل غير صالح» أي ابنك عمل في أحد 
الأقوال وهو أوجههاء جعله العمل اتساعا لكثرة وقوع العمل غير الصالح منه 
كقوهمء ما أنت إلا نوم» وما زيد إلا أكل وشرب» وإنغا أنت دخول 
وخروج › وملة قول الخنساء: 

فإغا هي إقبال وإدبار 

فهذا كله من تنزيل الأعيان منزلة المصادر. 

فأما تنزيل المصادر منزلة الأعيان فكقوهمم موت مائت» وشيب شائب» 
وشعر شاعر - انتهی. 


الأفعال نكرات 


لأنها موضوعه للخبر » وحقيقة الخبر أن يكون نكرة لأنه الجزء المستفادء 
ولو كان الفعل معرفة لم يكن فيه للمخاطب فائدة؛ لأن حد الكلام أن 
تبتدیء بالاسم الذي يعرفه المخاطب كا تعرفه أنت ثم تأقي بالخبر الذي لا 
يعلمه ليستفيده» ذكر ذلك ابن يعيش في (شرح امفصل). 

ومن فروعه: أن الإضافة الى الأفعال لا تصح» قال ابن يعيش: لأن 
الإضافة ينبغي بها تعريف المضاف وإخراجه من إبام الى تخصيص على حسب 
خصوص المضاف إليه في نفسه» والأفعال لا تكون إلا نكرات» ولا يكون 
شيء منها أخص من شيء فامتنعت الإضافة إليها لعدم جدواهاء إلا أنيم قد 
أضافوا أساء الزمان إلى الأفعال تنزيلا للفعل منزلة المصدر» واختص الزمان 
بذلك من بين سائر الأساء لملابسة بين الفعل وبينه» وذلك لأن الزمان حركة 
الفلك والفعل حركة الفاعل» ولاقتران الزمان بالحدث. 

وقال أبو القاسم الزجاجي في كناب (إيضاح أسرار النحو) أحع 
النحويون كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات» قالوا 

۹۹ 


والدليل على ذلك أنها لا تنفك من الفاعلين » والفعل والفاعل جلة تقع بها 
الفائدة» والجمل كلها نكرات» لأنها لو كانت معارف ل تقع بها فائدة» فلا 
كانت الجمل مستفادة عام أنها نكرات فلذلك ل تضمر» وكذلك الأفعال لا 
کانت مع الفاعلين جلا كانت نكرات ول جز إضارها. 

فان قیل : فإذا كانت الأفعال نكرات فهلا عرفت كا تعرف النكرات ؟ 

فالجواب عند الفريقين: أن تعريف الأفعال حالء لأنہا لا تضاف کا أنا 
لا يضاف إليها ولا يدخلها الألف واللام لأنها جلةء ودخول الألف واللام 
على الجمل محال. 

فإن قيل: م لا يجوز إضافتها وإن لم يضف إليها؟ 

قلنا لأن الفعل لا ينفك من فاعل مظهر أو مضمر» والفعل والفاعل جلة 
منزلة المبتدأً وخبره» فكا لا يجوز إضافة الجمل كذلك لم يجز إضافة الفعل 
اوی 

الأفعال كلها مذكرة 

نص على ذلك الزجاجي في (الجمل) قال الشلوبين في تعليله : لأن التأئيث 
الحقيقي والمجازي وعلامات التأنيث وأحکامه معدومة فيها » قال: ومنهم من 
قال إن فيها مذ كرة ومؤنثة بحسب مصادرها» فإذا كان الفعل يدل على مصدر 
مذ ګر قیل فيه مذ کر بتذکیړ مصدره» وإذا كان الفعل يدل عل مصدر 
مؤنٹث قیل فيه مؤنث بتأنیث مصدره. 

وقال ابن عصفور في (شرح الجمل): الدليل على أن الأفعال كلها 
مذكرة أنها إذا أخبر بها عن الأسماء فإنما المقصود الإخبار بما تضمنه من 
الحدث وهو المصدر» والمصدر مذكر› فدل ذلك على انا مذ كرة»› إذ اللفظ 
على حسب ما یراد به من تذ کیر أو تأنیٹ» ألا ترى أن لفظ هند لا أريد به 
المؤنث كان هو مؤنثاً» ولفظ زيد لا أريد به المذكر كان هو مذكرا. 
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اقتصاء الموضع لفظا 
وهو معك إلا أنه ليس بصاحبك 


ترجم على ذلك ابن جني في (الخصائص) وأورد فيه فروعا» منها قوهم 
لا رجل عندك. فإن (لا) هذه ناصبة لاسمها وهو مفتوح» إلا أن الفتحة 
فيه ليست فتحة النصب التي تتقاضاها (لا) بل هي فتحة بناء وقعت موقم 
فتحة اللإعراب الذي عمل لا في المضاف. قال واصنع من ذلك قولك لا 
خسة عشر لك. فهذه الفتحة التي في راء عشر فتحة بناء وللتر كيب في هذين 
الاسمين» وهي واقعة موقع فتحة البناء في قولك لا لا رجل عندك» وفتحة 
لام رجل واقعة موقع فتحة الإعراب في قولك لا غلام رجل عندك؛ ويدل 
على أن فتحة خسة عشر هي فتحة تركيب الاسمين لا التي تحدثها لاء لأن 
خمسة عشر لاأ يغيبرها لعامل الأقوى» أعني الفعل في نحو جاءك خسة عشر» 
والجار في مررت بخمسة عشر » فإذا كان العامل الأقوى لا يؤثر فيها فالعامل 
الأضعف الذي هو (لا) أول. 

ومنها : قوم مررت بغلامي » فالمم تستحق جرة الإعراب بالباء والكسرة 
فيها ليست الموجبة بجرف الجر بل هي التي تصحب ياء المتكام في الصحيح» 
ويدل.لذلك ثباتها في الرفع والنصب» نحو هذا غلامي ورأيت غلامي» وهذا 
يؤذن أنها ليست كسرة الإعراب وإن كانت بلفظها. 

ومنها : قولك يسعني حيث يسعك» فالضمة في حيث ضمة بناء واقعة 
موقعم ضمة رفع فراعو ن 

ومنها: قولك جئتك الآن» فالفتحة فتحة بناء الآنء وهي واقعة موقع 
فتحة نصب الظرف. 

ومنها : قولك كنت عندك في أمس » فالكسرة كسرة بناء وهي واقعة 
موقع كسرة الإعراب المقتضية الجر. ٠‏ 
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ومنها: قوله: 
وإني وقفت اليوم والأمس قبله بابك حتى كادت الشمس تغرب 

روى قوله والأمس بالنصب على الإعراب لأنه لما عرفه باللام الظاهرة 
زال عنه تضمنها فأعرب» وبالكسر على البناء المعهود فيه ء واللام فيه زائدة» 
فاا یعرف الأمس بلام أخرى مرادة غير هذه مقدرة» وهذه الظاهرة ملغاة 
زائدة للتوكيد. 

قال: ومثله ما عرف بلام مرادة وفيه لام أخرى غب رها زائدة» قولك 
(الآن) فهو معروف بلام مقدرة» وهذه الظاهرة فيه زائدة كا ذكره أبو 


علي . 


فىه فوائد : 


الأولى قال في (الإيضاح): حقيقته ترك المعنى مع التسليط خو زيد قائم 


قال: وأما قول النحويين في نحو (إن زيداً إذن يكرمك) أن إذن ألغيت 
عنه العمل ففيه تجوز حيث سموه الإلغاء» لأن يكرمك في المثال خبر» وما 
دخلت عليه إذن محذوف كجواب (إن) في نحو (زيد إن قمت يقوم) لأن 
ما يطلب جواباً لا بدله منه لفظاً أو تقديراً» فكيف يصح أن يقال ألغي عنه 
وهو لم يدخل عليه ولا توجه حکمه عليه» لکن النحويين تجوزوا في ذلك 
فسموه إلغاءَ من حيث دخل على فعل قد يعمل فيه في موضع ما على وجه ما 
فم يعمل فيه. قال: ويدل على هذا أنك إذا قلت (أنا أكرمك إذن) كيف 
يصح تسليط إذن على ما قبلهاء وإنغا حذف جوابما لدلالة ما تقدم عليه - 
انتھی . 


الثانية : قال أبو حيان لا ينكر معاني إلغاء الألفاظ كا يتأول في الشىء ما 
لا یکون في أصله. 


وأما إلغاء العمل فلا يكون إلا فيا لا يكون أصله العمل وهو سماع في 
الأفعال فأجرى في الحروف إذا لم يلغ منها إلا ما كف. 


الثالغة : نظير باب ظن وأرى في الإلغاء عند التأخر وفي التوسط دونه إذن 
فإنها تلغى إذا تأخرت فلا تنصب جال نحو أكرمك إذن وتلغى في التوسط في 
أكثر صورهاء» وذلك إذا توسطت بين الشرط وجزائه نحو إن تزرني إذن 
أكرمك» أو بين القمم وجوابه نحو إذن والله لأكرمنك. أو بعد عاطف على 
ما له حل من الإعراب نحو: إن تزرفي أزرك» وإذن أحسن إليك» فإن كان 
العطف على ما لا محل له بأن تقدره في المثال على جلة الشرط جاز حينئذ 
الإلغاء رعياً حرف العطف والإعال؛ لأن المعنى على استئناف ما بعد حرف 
العطف لكنه قليل » والأكثر في لسان العرب إلغاؤهاء وكذا إذا توسطت بين 
مبتدأ وخبر نحو: زيد إذن يكرمك» جاز الإلغاء والإعال؛ بقلة عند 
الكوفيين » واختاره ابن مالك. ومذهب البصريين أنه يتحت الإلغاء كا يتحم 
في الصور السابقة. 


ونظبرٌ آخر رأیته في (الخاطريات) لابن جني» قال: إذا كانت العين 
حرف علة وليت همزة حفظت نفسها في موضعها نحو قائم وقويئم» وكذاإن 
تقدمت نحو آدر وأدور» فإن تأخرت ل تحفظ نفسها نحو شائك وشاك ولائت 
ولات وذلك أا ما تأخرت ضعفت فلم تقو على حفظ نفسها. 

الرابعة: قال ابن يعيش : الإلغاء ثلاثة أقسام: إلغاء في اللفظ والمعنى 
وإلغاء في اللفظ دون المعنى والعكس» فالأول: مثل (لا) في « لئلا يعام أهل 
الكتاب » والثاني: نحو (كان) في (ما كان أحسن زيد) والثالث: حروف 
الجر الزوائد نحو ( كفى بالله شهيداً). 
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الأمثال لا تغبر 


من ذلك قوهم في مّثل (شر أهر ذا ناب) فابتدأوا بالنكرة وجرى مثلا 
فاحتمل » والأمثال تحتمل ولا تغير» ومثله قوم في المثل (شيء ما جاء بك ) 
يقوله الرجل لرجل جاءه ومجيئه غير معهود في ذلك الوقت. 

ومن ذلك قوم في المثل (في أكفانه لف الميت) (وف بيته يُوْتى الحكم) 
بتقدي الخبر» وفيه ضمير يعود على المبتدأ المتأخر. 

ومن ذلك قومم (أصبح ليل وأطرق كرا) بجحذف حرف النداء من 
النكرة لأنها أمثال. معروفة فجرت مجرى العام في حذف حرف النداء منها . 
قال المبرد الأمثال يستجاز فيها ما لا يستجاز في غيرها لكثرة الاستعال ها. 

ومن ذلك قومم (هذا ولا زعاتك) أي هذا هو الحق ولا أتوهم 
زعاتك » قال ابن يعيش : ولا يجوز ظهور هذا العامل الذي قبله أتوهم لأنه 
جری آتوهم مثلاًء والأمثال لا تغبر وظهور عامله ضرب من التغبر. 

ومثله: قوهم ( کلھا وتقرا) آي أعطني (وامراً ونفسه) اي دعګه 
(وأهلك والليل) أي بادرهم» و ( كل شيء ولا شتيمة حر) أي ايت كل 
تيء ولا ترتڪکب شت شتمة حر . 

قال ابن يعيش : ولم تظهر الأفعال في هذه الأشياء كلها لأنها أمثال. 

وقال ابن السراج في (الأصول): نعم وبتس وحبذا جعلت كالأمثال لا 
ينبغي أن نستجيز فيها إلا ما أجازوه. 

وقال الزجاجي (في الإيضاح) وأما القول في إضافة ذي إلى الفعل في 
قوهم (اذهب ٻذي تسام) فإن هذه اللفظة جرت في كلامهم كالمثل. 

قال الأصمعي تقول العرب (اذهب بذي تسام) والمعنى اذهب والله 
يسلمك دعاء له بالسلامة» واذهبا بذي تسلان. والمعنى اذهبا والله يسلمكا › 
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واذهبوا بذي تسلمون» والمعنى وال يسلمكم. وإذا كانت هذه الكلمة 
جارية مجرى المثل فإن الأمثال تحتمل ما لا يجحتمل غيرها وتزال كثيرا عن 
القياس» كذلك مجراها في كلامهم» واحتمل ذلك فيها لقلة دورها في 
الكلام. 


الاب 


الإيحاب أصل لغيره من النفي والنهي والاستفهام وغيرها تقول مثلا قام 
زيد » ثم تقول في النفي ما قام زيد» وني الاستفهام أقام زيد؟ وني النهي لا 
تقم» وفي الأمر قم» فترى الإججاب يتركب من مسند ومسند إليه» وغيره 
بحتاج إلى دلالة في الت ركيب على ذلك الغير» وكلا كان فرعا احتاج الى ما 
يدل به عليه كا احتاج التعريف إلى علامة من (ال) ونحوهاء لأنه فرع 
التنكير » والتأنيث إلى علامة من تاء أو ألف لأنه فرع التذكير» ذكره أبو 
حيان في ( شرح التسهيل) 


باب الشرط مبناه على الأإبام 
وباب الاضافة مبناه على التوضيح 


ومذا لا أريد دخول إذ وحيث في باب الشرط لزمتها ما لأنها لازمان 
للإضافة والاضافة توضحها فلا يصلحان للشرط حينئذ» فاشترطنا (ما) 
لتكفها عن اللإضافة فيبهمان فيصلح دخوما في الشرط حينئذ» ذكره أبن 
اللحاس في التعليقة. 


البدل 


قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة : الفرق بين البدل والعوض أن 
العوض لا يحل محل المعوض منهء والبدل إنا يكون محل المبدل منهء وقال أبو 
حيان في تذكرته: البدل لغة العوض ويفترقان في الاصطلاح» والبدل أحد 
التوابع يجتمع مع المبدل منه؛ وبدل الحرف من غيره لا يجتمعان أصلاء ولا 
يكون إلا في موضع المبدل منه» والعوض لا يكون في موضعه» وربا 
اجتمعا ضرورة وربا استعملوا العوض مرادفا للبدل في الاصطلاح - انتهى . 
وقال ابن فلاح في (المغني) في قول الشاعر: 
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ها نفثا في في من فموي) 
فيه وجهان: أحدها أنه جع بين العوض والمعوض لضرورة الشعرء 
والثاني ء أن الم بدل من الواو وليست بعوض» والبدل يتمع مع المبدل منه 
بدلیل مررت بأخيك زيد؛ والعوض لا يجتمع مع المعوض» فالبدل أعم من 
العوض» قال: وهذا ضعيف» لأن الكلام في إبدال الحرف من الحرف كألف 
قام وياء ميزان ولا مع بین البدل والميدل منه ف ذلك وقال ف موضصع 
آخر قد يوجد ني البدل فائدة لا توجد في المبدل منهء بدليل أن التاء في بنت 

وأخت بدل من لام الكلمة وتدل على التأنيث . 


وقال ابن يعيش : البدل على ضربين » بدل هو إقامة حرف مقام حرف 
غيره غو تاء تخمة وتكأة» وبدل هو قلب الحرف بنفسه إلى لفظ غيره على 
معنى إحالته إليهء وهذا إغا يكون في حروف العلة التي هي الواو والياء 
والألف. وفي الممزة أيضاً لمقارنتها إياها وكثرة تغيرها وذلك نحو؛ قام» 
أصله قوم » فالألف واو في الأصل وموسر أصله الياء. ورأس وآدم أصل 
الألف الممزة» وإنغا لينت همزتها فاستحالت ألفا» فكل قلب بدل وليس كل 
ندل قلا. 


وقال ابن جني في (الخصائص) باب في فرق بين العوض والبدلء جاع ما 
في هذا ان البدل أشبه بالمبدل منه من الحوض بالمعوض منه» وإنغا يقع البدل 
في موضع المبدل منه والعوض لا يازم فيه ذلك. ألا تراك تقول في الألف 
من قام إنها بدل من الواو التي هي عين الفعل» ولا تقول فيها إنيا عوض 
منها. وكذلك يقال في (واو) جون وياء بير أنها بدل للتخفيف من همزة 
جؤن وېر » ولا تقول إِنها عوض منهاء وتقول في لام غازي وداعي انها بدل 
من الواو ولا تقول إنها عوض منهاء وتقول في العوض: إن التاء في عدة وزنة 
عوض من قاء الفعل» ولا تقول إنها بدل منهاً. 

قإن قلت ذلك فا أقله وهو تجرّز في العبارة! وتقول في مي اللهم إنيا 
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عوض من ياء في أوله ولا تقول بدل» وتقول في تاء زنادقة إنها عوض من ياء 
زناديق ولا تقول بدل منها وني ياء أينق إنها عوض من واو أنوق فيمن 
جعلها أيفل» ومن جعلها عينا مقدمة مغيرة إلى الياء جعلها بدلا من الواو » 
فالبدل أعم تصرفا من العوض» فكل عوض بدل وليس كل بدل عوضا» 
والعوض مأخوذ من لفظ عوض وهو الدهرء وذلك أن الدهر نما هو مرور 
الليالي والأيام وتصرم أجزائها » فكلا مضى جزء منه خلفه جزء آخر يكون 
عوضا منهء فالوقت الكائن الثاني غر الوقت الماضى الأول» فلهذا كان 
العوض أشد تخالفة للمعوض منه من البدل - ا 


التأليف 


قال الإمام تقي الدين منصور بن فلاح في (المغني) التأليف حقيقة في 
الأجسام جاز في الحروف؛ وقال الإمام بهاء الدين بن النحاس في ( التعليقة) 
الفرق بين التأليف والتر كيب أنه لا بد في التأليف من نسبة تحصل فائدة تامة 
مع التركيب» فام ركب أعم من المؤلف» وقال ابن القواس في ( شرح ألفية 
ابن معط ): التأليف أخص من التركيب من الألفة وهى الملائمة أصله في 
الأجسام» وأطلق على الألفاظ التتالية تشبيهاً با.٠‏ 


التابع : يتقد م عل امتبوع 
ومن فروعه: إذا قلت ما قام إلا زيد إلا عمروء إن رفعت الأول على 
الفاعلية جاز فيا بعده الرفع على البدل بدل البدأء أو النصب على الاستناء 
فتقول ما قام إلا زيد إلا عمر وإن شئت إلا عمرآء وإن أقمت إلا خر 
نصبت المتقدم على الاستئناء لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. 


التثنبة ترد الأشياء إلى أصوها 


قال أبو الحسن الأبذي في (شرح الجزولية) يعترض على الجزولي في 
إطلاقه بناء اساء الزمان المضافة إلى الجمل : بأنه كان ينبغي أن يقول بشرط 
ان لا تكون مثنى لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصوها من الإعراب» ولذلك م 
بين اثنا عشر » وأما قوم يا زيدان فإنغا جاز لأنه يشابه الإعراب» ألا ترى 
أنه يتبع على لفظه كالمعرب - انتهى. 

ومن ذلك قول من قال إن المثنى من أساء الإشارة والموصولات معرب 
لأن التثنية ردتها إلى أصوا من الإعراب. 

وما ترده التتنية إلى الأصل قولمم أبوان وأخوان وحموان وفموان وفميان 
ویدیان ودمیان وذواتا في تثنية ذات» وقلب ألف المقصور إلى الياء أو الواو 
والتي هي الأصل نحو فتيان وقفوان» وقلب الممزة المبدلة من واو» واواً. 


عقد له ابن جني في (الخصائص ) فصلا قال وقد جاء في ثلاثة أضرب: 
الاسم والفعل والحرف» فالاسم يأتي تحريفه عل ضربين مقيس ومسموع. 

الأول ما غيّره النسب قياسا كقولك في نمر نمري وفي قاضي قاضوي وفي 
حنيفة حلفي وفي عدي عدوي وڪو ذلك وكذلك التحقر وسح التکسبر 
جو رُجیل ورجال. 


والمسموع کر کقومم في خراسان خرسی وفي دستوا دستواني وني الأفق 
أفقي» وتحريف الفعل كقوهم في ظللت ظلت وفي أحسست أحست. وحكى 
ابن الأعراي في ظننت ظنت» وهذا کله لا يقاس» لا يقال في شممت شمت 


ولا ف أقصصت أقصٽ . 


ومن تحريف الفعل ما جاء مقلوبا كقومم في اضمحل امضحل» وفي 
اكفهر اكرهف» وفي أطيبت أيطبت» وكذا قوفم لم أبله» وتحريف الحرف 
قو همم لابل ولابن وقام زيد قم عمرو أي ثم عمروء وهو إِن کان بدلا فانه 
ضرب من التحريف» وقالوا في سوف سووسف حرفوا الواو تارة والفاء 
أخرىء وخففوا رب وإن وأن وحذفوا ما من إما في قوله: 
سقته الرواععد من صيف وإن من خريف فلن يبعدما 


الت ركيب 


التر كيب فيه مباحث : 

الأول: أنه خلاف الأصل لأنه بعد الإفرادء ثم رد على من زعم ان ألا 
وأما للاستفتاح مركبتان من همزة الاستفهام ولا وما النافية» وعلى من زعم 
تركيب لن ولولا وإذن ومنذ ومها وإما. 

قال ابن يعيش : وإغا قلنا إن المفرد أصل لأنه الأول والمر كب ثانء فإذا 
استقل المعنى في الاسم المفرد ثم وقع موقع الجملة فالاسم المغرد هو الأصل 
والجملة فرع عليه. 

قال ونظير ذلك في الشريعة شهادة المرأتين فرع على شهادة الرجل. 

الثاني : قال ابن يعيش وصاحب البسيط: الم ركب من الأعلام هو الذي 
يدل بعد النقل على حقيقة واحدة وقبل النقل كان يدل على أكثر من ذلك 
وكان يدل بعض لفظه على بعض معناه وهو على ثلاثة أضرب: الجملى نحو : 
تأبط شرآ » وشاب قرناها» وبرق نحره. والإضافي : نحو ذي النون» وعبدال» 
وامرىء القيس. والمزجي وهو اسان رکب أحدها مع الآخر حتى صارا 
کالاسم الواحد نحو: حضر موت وبعلبك؛ ومعد یکرب» وشبّه با فيه هاء 
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التأنيث ولذلك لا ينصرف. ومن هذا النوع سيبويه» ونفطويه» وعمرويه» 
إل أنه مر کب من اسم وصورت أعجمی فاغعط عن درجۀ إسمعيل وإبراهم 


فبنى على الكسر لذلك. 
وقال السخاوي في (شرح امفصل ) أكثر ما يطلق النحاة ال ركب على 
بعلبك وبابه. 


الثالث : قال ابن يعيش : الت ركيب من الأسباب المانعة من الصرف من 
حيث كان الت ركيب فرعا على الواحد وثانياً له لأن البسيط قبل الم ركب وهو 
على وجهين . 


أحدها : أن يكون من اسمين ويكون لكل واحد من الاسمين معنى» 
فیکون حکمھا حکم المعطوف أحدها على الآخر» فهذا يستحق البناء 
لتضمنه معنى حرف العطفء وذلك نحو خسة عشر وبابه» آلا ترى أن 
مدلول كل واحد من الخمسة والعشرة مراد» كا لو عطفت أحدها على 
الآخر فقلت خسة وعشرة» فلا حذفت حرف العطف وتضمن الاسان معناه 
پنیا . 


وأما القسم الثاني وهو الداخل في باب ما لا ينصرف: فهو أن يكون 
الاسمان لشيء واحد ولا يدل كل واحد منها على محنى » ويكون موقع الثاني 
من الأول موقع هاء التأنيث» وما كان من هذا النوع فإنه يجري مجرى ما فيه 
هاء التأنيث من أنه لا ينصرف في المعرفة نحو حضرموت» والاسم الثاني من 
الصدر بنزلة تاء التأنيث مما دخلت عليهء ألا ترى أنك تفتح آخر الأول 
منھا کا تفتح ما قبل تاء التأنيث. 

الرابع : قال ابن يعيش أمر المركب في الترخم كأمر تاء التأنيث» فتقول 
فی خت نصر اسم رجل یا بجت وقي حضرموت یا حضر وفي سیبویه یاسیب » 
كا تقول في مرجانة اسم امرأة يا مرجان فلا تزيد على حذف التاء» وني 
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الملسمى بخمسة عشر يا خمسة» جعلوا الاسم الآخر بمئزلة الماء في تمرة إذ كان 
حكم الأمر الآخر كحكم الهاء في كثير من كلامهم» من ذلك التصغير فإنه 
إذا كان جعل الاسمان اسا واحداً ولحقه التصغير فإنه إنغما يصغر المصدر منها 
م يوت بالاسم الثاني بعد تصغيره كا يصغر ما قبل الماء فتقول حضيرموت 
وبعيلبك وعمیړویه کا تقول تيړة. 


ومن ذلك النسب فإنك تقول في السب الى حضرموت حضري» كا 
تقول في النسب إلى البصرة بصري» وإلى مكة مكي » فيقع النسب إلى الصدر 
لا غير كا يكون كذلك فا فيه الماء» وما يؤيد عندك ما ذکرناه أن هاء 
التأنيث لا تلحق باب الثلاثة بالأربعة ولا باب الأربعة بالخمسةء كا أن الاسم 
الثاني لا يلحق الاسم الأول بشيء» من الأبنية. 


وأيضاً فإن الاسم الثاني إذا دخل على الأول وركب معه م تغير بنيته كا 
أن التاء كذلك إذا دخلت على الاسم المؤنث ل تغير بناؤه كتمر وتمرة وقائم 
وقائمة فلا كان بينها من التقارب ما ذكرناه حذفوا الأخر من المركب في 
الترخم کا يحذفون فيه تاء التأنيث. 


الخامس : قال ابن یعیش : رکبت (لا) مع اسمها وصارا شيئاً واحداً 
كخمسة عشر» فإن قيل أيكون الحرف مع الاسم اسا واحدا؟ فقيل هذا 
موجود في کلامهم» ألا ترى أنك تقول قد علمت أن زيداً منطلق (فأن) 
حرف وهو وما عمل فيه اسم واحد» والمحنى علمت انطلاق زيد» وكذلك 
(أن) الخفيفة مع الفعل المضارع إذا قلت أريد أن تقوم» والمعنى أريد 
قيامك» فكذلك لاء والاسم المذ كور بعدها بمنزلة اسم واحد. ونظيره قولك 
يا ابن آدم» فالاسم الثاني في موضع خفض بالإضافة» وجعلا اس) واحداء 
كذلك (لا رجل في الدار) فرجل في موضع نصب منون وجعل مع لا اسا 
واحداء ولذلك حذف منه التنوين وبنى. قال: وتركيب الاسم أكثر من 
تركيب الحرف مع الاسم نحو خسة عشر وبابه» وهو جاري بيت بيت 
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ونحوه» قال وأما جعل ثلاثة أشياء بمنزلة شىء واحد فهو إجحاف» ولذلك 
حكم ببناء لا سا » ولم جز ت ركيب الصفة مع اسم (لا) لأنه ليس من العدل 
جعل اة أشباء شيعا واحدا. 

السادس: قال بو حیان: قد یحدث بالتر کیب معنی وحکم لم یکن قبله» 
ألا ترى أن هل حرف استفهام تدخل على الجملة الاسمية والفعليةء فإذا 
ركبت مع (لا) فقيل هلا صار المحنى على التتحضيض » ولم تدخل إلا على 
الفعل ظاهراً أو مضمراً» وكذلك (لو) كانت لا کان سيقع لوقوع غیړه 
ولا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمراً فإذا ركبت مع لا صارت حرف امتناع 

وقال الزمخشري : ألا مر كبة من همزة الاستفهام ولا النافية وبعد التر كيب 
صارت كلمة تنبيه تدخل على ما لا تدخل عليه كلمة لا. وقال الشيخ أكمل 
ما كان أولاء كهلا وألا ولولا ولوما وإلا كذلك. 

وقال ابن يعيش : كأي مركبة أصلها أي زيد عليها كاف التشبيه وجعلا 
كلمة واحدة وحصل من جوعها معنى ثالث لم يكن لكل واحد منها في 
حال الافراد . 
قيل: ليس في ( كأي) معنى التشبيه ولا الاستفهام. 

قيل : ما ركبت أزيل عن الكاف معنى التشبيه وعن أي معناها. 

فإن قیل: فكيف قلبت وهي کلمتان ؟ 

فيل : صبرت كلمة واحدة فقلىت قلب الكلمة الواحدة» کا قالوا 
رعملی › ف لعمري »› قال: ولا دخل هذه الكلمة هذا التغبر صار التنوين 
بمنزلة النون التي في أصل الكلمة وصارت بمنزلة لام فاعل» فعلى هذا ترسم 
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بالنون ويوقف عليها بالنون وهي قراءة الجاعة غير أبي عمرو. 
قال: ومثل ذلك تنزیلهم النون من لدن منزلة التنوين في ضارب» فلهذا 
نصبوا غدوة» فڪ| شبهت النون بالتنوين كذلك شه التنوين هنا بالنون - 


انتهی . 

وقال الشلوبين في ( شرح الجزولية) : ذهب الخليل إلى أن لن مركبة من لا 
:أن وحدث مع التر کیب معنی لم يكن قبله » قال وللخليل أن يقول ردا على 
من قال الأصل عدم الت ركيب مأخذناء تقليل الأصول ما أمكن لا تكثرهاء 
لذلك لم تقل في: ضرب ويضرب ونضرب واضرب وتضرب واضرب 
وضارب ومضروب وضروب إنها أصول كلهاء بل جعلنا واحداً أصلا 
والباقي فروعاً عليه. 


وقال أيضاً: إذ ما مركبة من إذ التي هي ظرف نا مضى من الزمان وماء 
وأحدث الت ركيب فيها أن نقلها إلى الحرفية وإلى أن صارت تعطي الزمان 
الستقبل » وذهبت دلالتها على الزمان الذي كانت تدل عليه. 

وقال أيضاً: قيل إن مها أصلها مه الى بمعنى اكفف» ضمت إليها ما 
فتر کیا فصارا وإحدة» وحدث فها بالتر کیب معنی یکن وهو معئی 
الشرط » وهمذا نظائر كثيبرة. فاذا ذكرت نظائر هذا القول كان أولى من قول 
الخليل : إن أصلها ما الشرطية ضمت إليها ما الزائدة. 

وقي ( شرح المفصل) للأندلسي: اتفق البصريون والكوفيون على ت ركيب 
هام » وإنا اختلفوا فيا ركبت منه» والذي حل النحويين على القول بالت ركيب 
وإن كان يجوز أن تكون كلمة برأسها أنهم رأوا بني تمم يصرفونها تصرف 
الأفعال فتكون فعلاء ولا تكون فعلا إلا إذا قيل إنها مركبة» والت ركيب 
عندهم مألوف» ألا ترى أن قولك إما تفعل أفعل مركبة بدليل قول الشاعر : 

ج وإن من خريف فان يعدما »٭ 
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قال سيبويه : هي إما العاطفة حذفت منها ما وبقيت إن» فتفكيكها يدل 
على تركيبها » إلا أن لقائل أن يقول: لو كانت مركبة لوجب أن تتصرف في 
لغة أهل الحجاز ولم يكن لكونه اسم فعل معنى» إذ لا يجوز أن يكون الفعل 
اسم فعل. ولغة بني تمم على هذا تكون القوية» وإن حكم بأنه اسم ينبغي أن 
تضعف اللغة التميميةء» فكان الأولى أن تبعل قي لغة أهل الحجاز اسم فعل 
وفي لغة بني تمم فعلاء إلا أن لقائل أن يقول: الم ركب قد يكون لكل واحد 
من مفردیه معنی عند التفصیل » وبالتر کیب یحدث له معنی آخر وحکم آخر» 
فلا بعد أن تكون هام في الأصل على ما ذكر من الت ركيب ثم جعلا جيعا اسم 
فعل فجعلت له أحكام الأساء والأفعالء وبقي حكم اتصال الضائر على لغة 
بني تمم على أصله. 

قال في الحواشي: تركب أساء من الكلمات كا تركب من الحروف فتكثر 
فوائدها عند الترکیب - انتهى . 


السابع : قال ابن يعيش : الت ركيب على ضربين تركيب من جهة اللفظ فقط 


فالأول: غو أحد عشر وبابهء وحيص بيْص. ولقبته كفة كفة» فهذا 
يجب فيه بناء الاسمين معاء لأن الاسم الثاني قد تضمن معنى الحرف وهو 
الواو العاطفة إذ الأصل أحد وعشرة» فحذفت الواو من اللفظ» والمعنى على 
إرادتہا. 


والثاني : خو حضصرموت» ومعك یکرب»› وقال قلا وساشر الأعلام 
المر كبة فهذا أصله الواو. أيضا حذفت من اللفظ ولم ترد من جهة المعنى » بل 


هه چەغە 


مزج الاسمان وصارا اسا واحداً يإزاء حقيقة ولم ينفرد الاسم الثاني بشيء من 
معناه فكان كالمفرد غير الم ركب فبتى الأول لأنه كالصدر من عجز الكلمة» 
وجزء الكلمة لا يعرب» وأعرب الثاني لأنه ل يتضمن معنى الحرف إذ لم يكن 


العنى على إرادته. 


الثامن : قال آبو الحسين بن أي الربيع في (شرح الإيضاح): التركيب لا 
يكون في الأفعال ولا في المصادر ولا في الأساء الجارية على الأفعال. 


قال : ومن ثم كان قول من ذهب إلى أن حبذا فعل ماض وما بعده فاعل 
به غلطاء وأما قول العرب» لا تحبذه. فانما معناه لا تقل له حبذا کا تقول 
بسمل أو لا تبسمل» قال ولذا إذا ركبت إن مع ما لا تعمل لأنها زال عنها 
شبه الفعل بالتر کیب والفعل لا یترکب. 


وقال غیره: لم یثبت ترکیب فعل واسم في غير حبذا. 


وقال ابن عصفور في (شرح الجمل): التركيب في الأسماء أكثر من 
التركيب في الأفعال» بل لا يحفظ التركيب في الأفعال إلا في هام في لغة 
إلحاقها الضائر. 


اسع : قال ابن الخباز إا م يبنوا اثني عشر لأنه لا نظي له إذ ليس هم 
مر کب صدره مثنی . 


العاشر : من تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم من كتاب (المستوقي) 
في النحو لقاضي القضاة كال الدين أي سعد علي بن مسعود بن مود بن 
الحكم الفرخان قوم نفطويه وسيبويه» الأول من جزءي الم ركب هو الأصل 
في التسمية وكان قبل التر كيب معرباً» والثافي حكاية صوت حقه أن يكون 
مبنباً وإن أفردء وههنا أصل لا يسعك إهاله» وهو أن تعام أن نحو هذا من 
الأعلام » إنما ورد عليه البناء بسبب الاستعال العجمي » وذلك أن العجم 
كأنهم وجدوا لفظي نفط وسيب أصلين دعوا بها إلا أن مم في لغتهم أن 
يضيفوا إلى مثل هذه الأساء في النداء وغيره واوا ساكنة قبلها ضمة نحو 
نفطو وسيبو» وقد سمعت العرب به وم يجدوا مثل هذا في کلامهم» فحولوا 
هذا الصوت (ويه) إذ هو ما يعرفونه» وقد يخرج به الاسم عن أن يكون 
آخره واوا قبلها ضمةء ثم بنوا الاسمين اسما واحداً. 
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الحادي عشر : قال ابن أي الربيع : تركيب العامل مع المعمول خارج عن 
القياس فيجب أن يقتصر على موضعه ولا يدعى في غير ما سمع فيه» والوارد 
فيه باب (لا رجل) فقط. 

الثاني عشر : قال في (المستوقي) ومن الحروف ما هو مركب خو لولا» 
ذهب أصحابنا إلى أن الاسم بعده لا يرتفع إلا بالابتداء » وقالوا إن الحكم 
قد تغير بالت ركيب لأن (لو) لا يليها إلا الفع ولولا هذه ني نحوء لولا الغيث 
ملكت الماشيةء لا يليها إلا الاسمء فهذا وجه له من الفظاعة ما ترى. 

وأنت إذا استأنفت النظر ونفضت يدك من طاعة العصبية وأيقنت أن 
الحق لا يعرف بالرجال» يوشك أن يلوح لك فيه وجه آخر» وذلك أن 
تكون (لا) بعد (لو) دلت علي الفعل المنفي بها فخذف تريا لجاز ولزم 
ا لحذف للزوم الدلالة ولكثرة الاستعال» والتقدير لو م يحصل الغيث هملكت 
اماشيةء فعلى هذا يرفع الاسم بعد لولا هذه ارتفاعا عن فعل مقدر كا في 
قوله تعالى 3 إذا السماء انشقت ‏ ) فيكون حكم لو باقيا على ما كان عليه 
قبل » ودالاً على امتناع الشيء لامتناع غيره» إذ المعنى لو انقطع الغيث ملكت 
الماشية» وقولنا لم يحصل قريب المحنى من قولنا انقطع وانتفى» وما يقرب 
هذا الحذف حذفهم الفعل بعد لولا التي للتحضيض في نحو قوله «لولا 
الكمى المقنعا » أليس قد أجعوا على أن التقدير لولا تعدون» فكذلك تَمّ - 
انتھی . 


التصغير يرد الأشياء إلى أصوها 
ولذلك تظهر التاء قي المؤنث الخالي منها إذا صخر كقولك في قدر قديرة 


وني قوس قويسة وفي هند هنيدة. 
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التصمين 


قال الزخشري : من شأنهم أنهم يضمنون الفعل معنى' فعل آخر فيجرونه 
جراه ويستعملونه استحاله مع إرادة معنى امتضمن. قال: والغرض في 
التضمين إعطاء جموع معنيين وذلك اقوى من إعطاء معنى» الا ترى كيف 
رجع معنى « ولا تعد عيناك عنهم »" إلى قولك ولا تقتحمهم عيناك 
جاوزتين إلى غيرهم «ولا تأكلوا أموالحم إلى أموالكم» أي ولا تضموها 
إليها اكلين - انتهى. 

قال الشيخ سعدالدين التفتازاني في حاشية الكشاف فإن قيل: الفعل 
المذكور إن كان مستعملا في معناه الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخر» وإن 
كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقي » وإن كان فيها جيعا 
لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قلنا: هو في معناه الحقيقي مع حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر بعونة 
القرينة اللفظية» فمعنى يقلب كفيه على كذاء نادما على كذاء ولا بد من 
اعتبار الحال وإلا لكان جازآً محضا لا تضميناء وكذا قوله: (يؤمنون 
بالغیب  )‏ تقدیره معترفین بالغیب - انتهى. 


وقال ابن يعيش : الظرف منتصب على تقدير (في) وليس متضمنا معناها 
حتى يجب بناؤه لذلك كا وجب بناء نحو (من) (وک) في الاستفهام وإغا 
(ني) محذوفة من اللفظ لضرب من التخفيف فهي في حكم المنطوق بهء ألا 
تری أنه يجوز ظهور (في) معه نحو قمت اليوم وقمت في اليوم» ولا جوز 
ظهور الممزة مع من وم في الاستفهام فلا يقال أمن ولا أج» وذلك من قبل 
أن من وك لا تضمنا معنى الممزة» صارا كالمشتملين عليها . فظهور الممزة 
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حينئذ كالتكرار» وليس كذلك الظرف. فإن الظرفية مفهومة من تقدير 
(في) ولذلك يصح ظهورهاء فاعرف الفرق بين المتضمن للحرف وغير 
المتضمن ما ذكرته - انتهى. 

وقال ابن أياز : معنى تضمن الاسم معنى الحرف معه أن يؤدي ما يؤديه 
احرف من المعنى ويصاغ عليه صياغة لا يظهر ذلك الحرف معه» قال ابن 
انحاس في (التعليقة) : الفرق بين المتضمن معنى الحرف وغير المتضمن » أن 
امتضمن معنى الحرف لا يجوز إظهار الحرف معه في ذلك المكان» وغير 
المتضمن يجوز إظهار الحرف معه في ذلك المكانء كا إذا قلنا في الظرف إنه 
یاد فيه معنی (في) فإنا لا نريد به أن الظرف متضمن معنى (في)» كيف 
ولو كان كذلك لبني» وإنما نعني به أن قوة الكلام قوة كلام آخر فيه في 
ظاهره» وكذلك يجوز إظهار (لي) مع الطرف فتقول في خرجت يوم 
الجمعة» خرجت في يوم الجمعة ولا تقول في أين وكيف مثلا هل أين ولا 
آأين ولا هل كيف ولا أكيف. 

وقال ابن جني في (الخصائص) اعم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر 
وكان أحدها يتعدى جرف والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد 
الحرفين موقع صاحبه» إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر» فلذلك 
جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه» وذلك كقوله تعالى : # أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم4 ٠‏ وأنت لا تقول رفشت إلى المرأةء 
وإنما تقول رفثت بها أو معها» لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإافضاءء 
وکنٽ تعدی أفضيت بإلى كقولك أفضيت إلى المرأة جئت إلى مع الرفث 
إيذاناً وإشعاراً أنه معناه» كا صححوا عور وحول لما كان في معنى أعور 
وأحول» وكا جاءوا بالمصدر فأجروه على غير فعله لما كان في معثاه نحو 
قوله : 
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ل 


وإن شئتم تعاودنا عوادا 
لا كان التعاود أن يعاود بعضهم بعضا» وعلیه جاء قوله ( ولیس بأن تتبعه 
اتباعا) ومنه قول الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا»' وأصنع من هذا قول 
المذلى : 


ما أن يس الأرض إلا منكب ٠‏ مه وحرف الساق طي المحمل 

فهذا على فعل ليس من لفظ هذا الفعل الظاهر » ألا ترى أن معناه طوى 
طي المحمل فحمل المصدر على فعل دل أول الكلام عليه؛ وكذلك قوله 
تعاى : من أنصارى إلى الله أي مع الله وأنت لا تقول سرت إلى زيد 
أي معه» أي لما كان معناه من ينضاف في نصرتي إلى الله جاز لذلك أن تأي 
هنا إلى » وكذلك قوله تعالى : #هل لك إلى أن تزكى€ وأنت إنما تقول 
هل لك في کذاء لکنه ا کان هذا دعاء منه صلی الله عليه وآله وسام له صار 
تقديره أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى» وعليه قول الفرزدق (قد قتل الله 
زیاداً عنی) لا کان معناه صرفه عداه بعن . ووجدت في اللغة من هذا الفن 
شیئاً کثیرآً لا یکاد حاط به» ولعله لو جع أکثره لا جیعه لجاء کتابا 
ضخا» وقد عرفت طریقه فإذا مر بك شيء منه فتقبله وأنس په» فإنه فصل 
من العربية لطيف حسن - انتهى. 

وقال ابن هشام في (تذكرته): زعم قوم من المتأخرين منهم خطاب 
المارديني أنه يجوز تضمين الفعل المتعدي لواحد معنى صير ويكون من باب 
ظن» فأجاز حفرت وسط الدار بئرا» أي صيرت» قال ولیس بئراً تمييزاً إذ 
لا يصلح لمن» وكذا أجاز بنيت الدار مسجدا» وقطعت الوب قميصاء 
وقطعت الجلد نعلاء وصبغت الثوب أبيض. وجعل من ذلك قول أي 
اأظت: 
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فمضت وقد صبغ الحياء بياضها لوني كا صبغ اللجين العسجدا 


لأن المعنى صر الحياء بياضها لوني آي مثل لوني» قال: والحق أن 
التضمين لا ينقاس. وقال ابن هشام في (المغني) قد يشربون لفظا معنى لفظ 
فيعطونه حكمه ويسمى ذلك تضمينا» وفائدته أن تؤدّي كلمة مؤدّى 
كلمتين» ثم ذكر لذلك عدة أمثلة منها قوله: « وما تفعلوا من خير فلن 
تكفروه» ضمن معنى تحرموه» فعدى إلى اثنين لا إلى واحد «ولا تعزموا 
عقدة النکاح ) ضمن معنی تنووه فعدی بنفسه لا بعلی « لا يسمعون إلى 
اللا الأعلى » ضمن معنى يصغون فعدى بالى» وأصله أن يتعدى بنفسه 
(سمع الله لمن لمده) ضمن معنى استجاب فعدى بالام « والله يعام المفسد من 
الصلح » ضمن معنی ييز فجيء بمن » وذكر ابن هشام في موضع آخر من 
(المغني) أن التضمين لا ينقاس» وكذا ذكر أبو حيان. 


.. 


قاعدة 
الفرق بين التضمين والتقدير 


قال ابن الحاجب في أماليه : الفرق بين التضمين وبين التقدير في قولنا بني 
(أين) لتضمنه معنى حرف الاستفهام » وضربته تأديباً منصوب بتقدير اللام» 
وغلام زيد مجرور بتقدير اللام» وخرجت يوم الجمعة منصوب بتقدير في» 
أن التضمن يراد به أنه في المعنى المتضمن على وجه لا يصح إظهاره معه» 
والتقدير أن يكون على وجه يصح إظهاره معه سواء اتفق الإعراب أم 
اختلف» فإنه قد يختلف في مثل قولك ضربته يوم الجمعة وضربته في يوم 
الجمعةء وقد لا يختلف في مثل قولك والله لأفعلن والله أفعلن » والفرق بينها 
أنه إذا م يختلف الإعراب كان مراداً وجوده» وکان حکمه حکم الموجود» 
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وإذا اختلف الإعراب كان المقدر غير مراد وجوده فيصل الفعل إلى متعلقه 
بنفسه ۔ انتهی . 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصل) الأسماء المتضمنة للحرف على ثلاثة 
أضرب : ضرب لا يجوز إظهار الحرف معه نحو من وك فيبنى لا محالةه 
وضرب يكون الحرف المتضمن مرادا كالمنطوق به لكن عدل عن النطق به 
إلى النطق بدونه فکأنه ملفوظ به ولو کان ملفوظاً به ما بنى الاسم» 
فكذلك إذا عدل عن النطق به» وضرب وهو الإضافة والظرف» إن شئت 
أظهرت الحرف وإن شئت لم تظهر» فلا جاز إظهاره ل يبن ء وهذا ضابط في 
كل ماينوب عن الحرف من الأساء ما يبنى منها وما لا يبنى 
فافهمه - انتهی . 


قاعدة 
كل ما تضمن ما ليس له في الأصل منع شيا ما له في الأصل 
ليكون ذلك المنع دليلا على ما تضمنه: مثاله نعم وبئس إنما منعا التصرف 
لأن لفظها ماض ومعناها إنشاء المدح والذم في الحال» فلا تضمنا ما ليس 
ها في الأصل وهو الدلالة على الحال منعا التصرف لذلك» قال: وكذلك 


فعل التعجب تضمن ما ليس له في الأصل وهو زيادة الوصف والدلالة عل 
بقاء الوصف إلى الحال» فمنع التصرف لذلك. 


1۲۵ 


قاعدة 
المتضمن معنى شيء لا يلزم أن يجري راه في كل شيء 


ومن ثم جاز دخول الفاء في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط» نحو الذي 
يأتيني فله درهم» وکل رجل يأتیني فله درهم» وامتنع في الاختیار جزمه عند 
البصريينء ولم يجيزوا الذي يأتيني أحسن إليهء أو كل من يأتيني أحسن إليه 
بالجزم إلا في الضرورة. وأجاز الكوفيون جزمه في الكلام تشبيهاً بجواب 
الشرط ووافقهم ابن مالك: قال أبو حيان لم يسمع من كلام العرب الجزم في 
ذلك إلا في الشعر. 


قال ابن القواس في شرح (الدرة): أمس مبنى لتضمنه معنى لام 
التعريف فإنه معرفة بدليل أمس الدابرء ولیس بعام ولا مبهم ولا مضاف ولا 
مضمر ولا بلام ظاهرة فتعين تقديرها» والفرق بين المعدول والمتضمن أن 
العدول يجوز إظهار الام معه والمتضمن لا. قولنا الأمس اللام دخلت بعد 
تنکبره وإعرابه کا پعرب إذا أاضيیف او صغر او ثنی أو جع ٬‏ وقيل زائدة 
كالتي في النسر - انتهى. 

وفي (البسيط): في علة بناء أمس أقوال: قول الجمهور أنه بني لتضمنه 
لام التعريف لوجهين. 

أحدها : أنه معرفة في المعنى لدلالته على وقت خصوص وليس هو أحد 

والثاني : أنه يوصف با فيه اللام كقومم لقيته أمس الأحدث وأمس 


۲٦۹ 


الدابر» ولولا أنه معرفة بتقدير اللام لما وصف بالمعرفة لأنه ليس أحد 
المعارف» وهذا مما وقعت معرفته قبل نكرته» والفرق بين العدل والتضمين 
أن المعدول عن اللام يجوز إظهارها معه فلذلك أعرب» والمتضمن هما لا يجوز 
إظهارها معه كأسماء الاستفهام والشرط المتضمنة لعنى الحرف فلذلك بني في 
التضمن - انتهى . 


وقال ابن الدهان في (الغرة) : الفرق بين العدل والتضمين أن العدل هو أن 
تريد لفظاً فتعدل عنه إلى غيره كعمر من عامر وسحر من السحر» والتضمين 
أن تحمل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة. 


التعادل 
فيه فروع : 


منها : قال الشلوبين لما كان الاسم أخف من الفعل تصرف جركات 
الإعراب فيه وزيادة التنوين » فإن الخفيف يزاد فيه ليثقل ويعادل الثقيل 
ویتصرف فيه بوجه لا يتصرف به فیا يقل عليهم» فلا كان وضع الأساء 
عندهم على أنها خفاف تصرف فيها بزيادة حركات الإعراب والتنوين » ولا 
كان الجزم حذفاً والحذف تفيفاً والتخفيف لا يليق بالحفيف إنا يليق 
بالثقيل » فلذلك جزمت الأفعال ولم تجزم الأساء. 

ومنها: قال ابن النحاس في (التعليقة) إنغا رفع الفاعل ونصب المفعول 
لقلة الفاعل لكونه لا يكون إلا لفظاً واحداً وكثرة المفعول لكونه متعدداًء 
والرفع أثقل من النصب فأعطى الثقيل للواحد والنصب للمتعدد ليتعادلا. 

ومنها: قال ابن فلاح في (المغنى): إنما كسرت نون التثنية وفتحت نون 
الجمع لأن التثنية أخف من الجمع والكسرة أثقل من الفتحة» فخص الأخف 
بالأثقل والأثقل بالأخف للتعادل. 


۲۷ 


قال : وإنما فتح ما قبل ياء التثنية وكسر ما قبل ياء الجمع لأن نون التثنية 
مكسورة ونون الجمع مفتوحة ففتح ما قبل ياء التثنية وكسر ما قبل ياء 
الجمع طلباً للتعادل لتقع الياء بين مكسور ومفتوح وبين مفتوح ومكسور» 
ولأن التثنية أكثر فخصت بالفتح لكثرتها وخص الجمع بالكسر لقلته طلب 
لتعادل الكثرة مع الخفيف والقلة مع الثقيل . 


ومنها: قال بعضهم : إن التاء إنغا لحقت عدد المذكر وسقطت من عدد 
المؤنث لأن المؤنث ثقيل فناسبه حذفها للتخفيف والمذكر خفيف فناسبه 
دخوا ليعتدلاء حكاه في (البسيط). 


ومنها : قال السخاوي : باب فعبلة عذف مه الياء والتاء ف اللسب غو 


حنيفة وحنفي » وباب فعيل لاأ يحذف منه الياء حو تمم وتميمي» لأن المؤنث 
ثقيل فناسب الحذف منه تخفيفاً بخلاف المذكر. 


ومنها: قال ابن فلاح في (المغني) : إنغا خص الضم بمضارع الرباعي والفتح 
بمضارع الثلاثي لأن الرباعي أقل والضم أثقل فجعل الأثقل للأقل والأخف 
للاکثر طلاً للتعادل. 


ومنها : قالوا إنغما زيد في التصغير الياء دون غيرها من الحروف لأن الدليل 
كان يقتضي أن يكون المزيد أحد حروف المد لخفتها وكثرة زيادتما في الكلم» 
فنكبوا عن الواو لثقلهاء وعن الألف لأن التكسير قد استبد بها في نحو 
مساجد ودراهم» فتعينت الياء » وخص الجمع بالألف لأنما أخف من الياء 
والجمع أثقل من المصغر تعادلا. 

ومنها. قيل: إغا اختصت تاء التأنيث الساكنة بالفعل والمتحركة بالاسم 


لتقل الفعل وخفة الاسم » والسكون أخف من الحركة فأعطي الأخف للأثقل 
والأثقل للاأخف تعادلا ب)). 


۲۸ 


تعارض الأصل والغالب 

فيه فروع : 

الأول: اختلف في رحن هل يصرف لأنه ليس له فعلى» أو لا لأنه ليس 
له فعلانة على قولين: 

أحدها : نعم ؛ لأن الأصل في الأسماء الصرف ول يتحقق شرط المنع وهو 
وجود فعلي . 

والثافي : لاء قال في (البسيط) وعليه الأكثرون؛ لأن الغالب في باب 
فعلان عدم الصرف فالحمل عليه أولى من الحمل على الأقل - الثانيء قال في 
(البسيط) لو سمي بفعل ما لم يثبت كيفية استعاله ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: الأولى منع صرفهء حلا له على الأكثر. 

والثاني : صرفه نظراً إلى الأصل لأن تقدير العدل على خلاف القياس. 

والثالث: إن كان مشتقاً من فعل منه من الصرف حلا على الأكثر وإلا 
صرف» وهو فحوی کلام سیبویه. 


التعويض 


وترجم عليه ابن جني في الخصائص (باب زيادة حرف عوضاً من آخر 
حذوف) وقال: أعام أن الحرف الذي يحذف فيجاء بآخر زائدا عوضاأ منه 
على ضربين. أحدها : أصلى » والآخرء زائد» فالأول» على ثلاثة أضرب فاء 
وعین ولام» فأما ما حذفت فاه وجيء بزائد عوضاً منها فباب فعله في 
الصدر نحو عدة وزنة وشية وجهة» والأصل وعدة ووزنة ووشية ووجهة» 
حذفت الفاء لما ذكر في تصريف ذلك وجعلت التاء بدلا من الفاء» ويدل على 
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أن أصله ذلك قوله تعای #ولکل وجهة ()ء وأنشد أو زید : 
الإ تر أي ولك شيء إذا لم توت وجهته تعادي 
أطت الآمري بصرم ليلى ولم أسمع با قول الأعادي 
وقد حذفت الفاء في أناس وجعلت ألف فعال بدلا منها فقيل ناس 
ووزنها عال» كا أن وزن عدة علةء وحذفت الفاء وجعلت تاء افتعل عوضاً 
منها» وذلك قوم تقي يتقي والأصل اتقى يتقي فحذفت الفاء فصار تقي 
ووزنه تعل ويتقي يتعل. قال أوس: 
تقاك بكعحب واحد وتلذه يداك إذا ما هز بالكف يعسل 
وقال : 
جلاها الصيقلون فأخلصوها خفافا كلها يتقي بأثر 
وأنشد آيو المحسن : 
٭ تق الله فينا والكتاب الذي تتلو ٭ 
ومنه قوشم أيضاً : تجه يتجه» والأصل اتجه يتجه» ووزن تجه تعل کتقی 
سواء أزشد أبو زید : 
فصرت له القييلة إذ تهنا وما ضاقت بشدته ذراعیى 
فأما ما رواه أبو زيد من قوهمم تجه يتجه فهذا من لفظ . آخر وفاژه تاء» 
وأما قولمم اتخذت فليست تاؤه بدلا من شيء بل هي فاء أصلية بمنزلة اتبعت 
من تبع ‏ يدل عل ذلك ما أنشده اللأصمعى من قوله: 


وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها نسيفا كأفحوص القطاة المطرَّق 
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وعلیه قوله تعالی : « لو شئت لتخذٽ عليه أجراً » ” . وذهب أو إسحاق 
إلى أن اتخذت كاتقيت واتزنت» وأن الممزة أجريت في ذلك مجرى الواو 
وهذا ضعيف» إنما جاء منه شيء شاذ» وأنشد ابن الأعرالي: 
في داره تقسم الأزواد بينهسم كأنما أهله منها الذي انيلا 

وروی لنا أبو على عن أبي الحسن على بن سليان متمن وأنشد (مبيض 
نمن) والذي يقطع على أبي إسحق قول الله تعالى « لتخذت عليه أجراً» فك 
أن تحه ليس من لفظ الوجه» كذلك ليس تخذ من لفظ الأخذ» وعذر من قال 
امن وتهل من الأهل أن لفظ هذا إذا لم يدغم يصير إلى صورة ما أصله 
حرف لين» وكذلك قوهم في افتعل من الأكل ايتكل ومن الأزرة ايتزر 
فأشبه حينئذ ايتعد في لغة من لم يبدل الفاء تاء فقال اتل واتمن لقول غيره 
ايتهل وايتمن» وأجود اللغتين إقرار الممزةء قال الأعشى: 

أيا ثبيت أما تنفك تأتكل 

وكذلك أيتزر يأتزرء فأما اتكلت عليه فمن الواو على الباب كقوفم 
الوكالة وال وكيل » وقد حذفت الفاء همزة وجعلت ألف فعال بدلا منها وذلك 
قوهم : 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب 

في أحد قولي سيبويه» وأما ما حذفت عينه وزيد هناك حرف عوضاً 
منها فأينق في أحد قولي سيبويه» وذلك أن أصلها أنوق» فأحد قوليه فيها 
إن الواو هى عبن حذفت وعوضت منها ياء فصارت أينق» ومثا ما على هذا 
القول أيفل» والآخر أن العين قدمت على الفاء وأبدلت ياء فصارت أينق 
ومثاما على هذا أعفل» وقد حذفت العين حرف علة وجعلت ألف فاعل 
عوضاً منهاء وذلك في رجل خاف ورجل مال وهاع لاع» فیجوز أن يكون 
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هذا فعلا کفرق فھو فرق وبطر فهو بطر» ویجوز أن یکون فاعلاً حذفت 
عينه وصارت ألفه عوضاً منها كقوله (الاث به الاشاء والعبري) وما حذفت 
عينه وصار الزائد عوضاً منها قومم سيد وميت وهين ولين» قال الشاعر : 
هينون لينون أيسار ذوو يسر سُواس مكرمة أبناء أيسار 

فأصلها فيعل سيد وميت وهين ولي » حذفت عينها وجعلٿ ياء فيعل 
عوضاً منها» وكذلك باب قيدودة وصيرورة وكينونة» وأصلها فيعلولة 
حذفت عينها وصارت ياء فيعلولة عوضاً منها. 

فإن قلت : فهلا كانت لام فيعلولة الزائدة عوضاً منها ؟ 

قيل: قد صح في فيعل - من نحو سيد وبابه - أن الياء الزائدة عوض من 
العين » وكذلك الألف الزائدة في خاف وهاع لاع عوض من العين. وجوز 
سيبويه أيضاً ذلك في أينق » فكذلك أيضاً ينبغى أن يحمل فيعلولة على ذلك» 
وأيضاً فإن الياء أشبه بالواو من الحرف الصحيح في باب قيدودة وكينونة» 
وأيضاً فقد جعلت ياء التفعيل عوضاً من عين الفعال وذلك قوم قطعته 
تقطيعاً وكسرته تكسيراً» ألا ترى أن الأصل قطاع وكسار بدلالة قول الله 
تعالی : # وکذبوا باياتنا كذاباً 4 . 

وحكى الفراء قال سألنى أعرالي فقال : أحلق أحب إليك أم قصار » فكا 
أن الياء زائدة في التفعيل عوض من العبن فكذلك ينبغى أن تكون الياء في 
قيدودة عوضاً من العبن لا الدال. 

فإن قلت : فإن اللام أشبه بالعين من الزائد فهلا كانت لام القيدودة 
عوض من عينها ؟ 

قيل؛ إن الحرف الأصلى القوي إذا حذف لحق بالمعتل الضعيف» فساغ 
لذلك أن ينوب عله الزائد الضعيف. 

وأيضاًء فقد رأيت كيف كانت ياء التفعيل الزائدة عوضاً من عينهء 
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وكذلك ألف فاعل كيف كانت عوضاً من عينه في خاف» وهاع لاع ونحوه» 
وأيضاً فإن عن قيدودة وبابما وإن كان أصلاً فإنيا على الأحوال كلها حرف 
علة ما دامت موجودۃ ملفوظاً بہا فكيف بها إذا حذفت فإنها حينئذ توغل في 
الاعتلال والضعف ولو لم عام تمکن هذه الحروف قي الضعف إلا بتسمیتهم 
إياها حروف العلة لكان كافياً » وذلك أنها في أقوى أحواها ضعيفةء ألا 
ترى أن هذين الحرفين إذا قوياً بالحركة فإنك مع ذلك مؤنس منها ضعفاً 
وذلك أن تحملها للحركة أشق منه في غيرها ول يكونا كذلك» إلا أن مبنى 
أمره) على خلاف القوة يؤكد ذلك عندك أن أذهب الثلاث في الضعف 
والاعتلال الألف» ولا كانت كذلك ل يكن تحريكها البتة» فهذا أقوى دليل 
على أن الحركة إنغا تحملها وتسوغ فيه من الحروف الأقوى لا الأضعف› 
وكذلك ما تجد أخف الحركات الثلاث وهي الفتحة مستلقلة فيها حتى تجنح 
لذلك وتستروح إلى إسكانها نحو قوله: 
يا دار هند عفت إلا أثافيها 

وقوله: کان أيديهن بالقاع الفرق 

ونحو ذلك. وقوله: 
وأن يعرين إن كسى الجواري فتنبو العين عن كرم عجاف 


نعم: وإذا كان الحرف لا يتحامل بنفسه حتى يدعو إلى اخترامه وحذفه 
كان بن يضعف عن تحمل الحركة الزائدة عليه فيه أحرى وأحجى» وذلك 
نحو قول الله تعالى والليل إذا يىر 4 وذلك ما كنا نبغ ١)‏ 
و الكبير المتعال ) وقوله: 
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قرقر قمر الواد بالشاهق 
وقول الأسود بن يعفر: 
» فألحقت أخراهم طريقق الأهم ٭ 

یرید أولاهم ويح الله الباطل 4 )١(‏ و #سندع الزبانية 4# كتبت في 
الصحف بلا واو للوقف عليها كذلك» وقد حذفت الألف في نحو ذلك قال 
رؤبة وصانی العجاج فیا وصنی » یرید فا وصانی » وذهب أبو عثان في قوله 
تعالی یا أبت 4 أنه اراد أبتاه وحذف الألف› ومن أبيات الكتاب قول 
لبيد : 

رهط مرجوم ورهط ابن المعل 

يريد المعلى» وحكى أبو عبيد وأبو الحسن وقطرب وغيرهم رأيت فرخ 
ونحو ذلك. فإذا كانت هذه الحروف تتساقط وتبى عن حفظ أنفسها وتحمل 
خواصهھا وعواني ذواتہا » فکیف بہا إذا جشمت احتال الح ر كات الئيفات على 
مقصور صورتہا» نعم : وقد أعرب بهذه الحروف أنفسها كا يعسرب 
باحر كات التي هي أبعاضها وذلك في باب أبوك وأخوك والزيدان والزيدون 
والزيدين » وأجريت هذه الحروف مجرى الحركات في (زيد)ء (وزيداً) » 
(وزید) ومعلوم أن الحركات لا تتحمل لضعفها الحركات» فأقرب أحكام 
هذه الحروف إن لم تمتنع من احتاا الحركات إذ احتملتها جفت عنها 
وتكاءدتا» ويژ كد عندك ضعف هذه اللأحرف الثلاثة أنك إذا وجدت 
أقواهن وها الواو والياء مفتوحاً ما قبلها فإنها كأني] تابعان لما هو منها » 
ألا ترى إلى نحو ما جاء عنهم من نحو نوبة ونوب وجوبة وجوب ودولة 
ودول» فمجيء فعلة على فعل يريك أنها كأنها إنما جاءت عندهم من فعلة » 
وکأن دولة دولة وجوبة جوبة ونوبة نوبة » وإنما ذلك لأن الواو نما لدان 
)١(‏ سورة الشورى: آية .٠٣‏ 
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يأتي للضمة تابعاً» وكذلك ما جاء من فعلة مما عينه ياء على فعل نحو» ضيعة 
وضيعة وخيمة وخم وعيبة وعيب» كأنه إنما جاء على أن واحدته فعلة نحو 
ضيعة وخيمة وعيبةء أفلا تراها مفتوحاً ما قبلهما مجريين مجراه) مكسوراً 
ومضموماً ما قبلهما» فهل هذا إلا لأن الصيغة مقتضية لسياغ الاعتلال فيها. 

فإن قلت : ما نكرت أن لا يكون ما جاء من نحو فعلة على فعل نحو 
نوب وجوب ودول لا ذكرته من تصور الضمة في الفاء » ولا يكون ما جاء 
من فعلة على فعل نحو ضيع وخم وعيب لما ذكرته من تصور الكسرة في الفاء 
بل لأن ذلك ضرب من التکسيږ رکبوه فیا عینه معتلة کا رکبوه فیا عینه 
صحيحة نحو لأمة ولؤم وعرصة وعرص وقرية وقرى وبروة وبرى فيا ذكره 
أبو علي» ونزوة ونزى فيا ذكره أبو العباس» وحلقة وحلق وفلكة وفلك. 
فل کت ضرفت الحال فلا اعتراض شك في أن الياء والواو أين وقعتا 
وكيف تصرفتا معتدتان حرفي علةء ومن أحكام الاعتلال أن يتبعا ما هو 
مها هذاء ثم إنا رأيناهم قد كسروا فعلة ما ها عيناه على فعل وفعل نحو» 
وجوب ونوب وضيع وخي» فجاء تكسيرها تكسير ما واحدة مضموم الفاء 
ومكسورهاء» فنحن الآن بين أمرين إما أن نرتاح لذلك ونعلله» وإما أن 
نهالك فيه ونتقبله غفل الحال ساذجاً وفيه ضمير يعود على المتأخرء وذلك 
ساذجاً جاء من الاعتلال. 

فإن يقال: إن ذلك لا ذكرناه من اقتضاء الصورة فيها أن يكونا في 
الحكم تابعين لما قبلها أولى من أن ننقض الباب فيه ونعطي اليد عنوة به من 
غير نظر له ولا اشټال من الصنعة إليهء ألا ترى إلى قوله: وليس شيء ما 
يضطرون إليه إلا وهم حاولون به وجهأً» فإذا ل يل مع الضرورة من وجه 
من القياس محاول فهم بذلك مع الفسحة وفي حال السعة» أولى بأن يجحاولوه» 
وأحجى بأن يناهدوه» فيتعللوا به ولا مهملوه» فإذا ثبت ذلك في باب ما عینه 
ياء أو واو جعلته الأصل في ذلك» وجعلت ما عينه صحيحة فرعاً له ومولاً 
عليه نحوء حلق وفلك وعرص ولؤم وقری وبری» كا أنهم لا أعربوا بالواو 


10 


والياء والألف في الزيدون والزيدين والزيدان تجاوزوا بذلك إلى أن أعربوا ا 
ليس من حروف اللين وهو النون في تقومان وتقعدين وتذهبون» فهذا 
جنس من تدریج اللغة. 

وأما ما حذفت لامه وصار الزائد عوضاً منها فكثير - منه: باب سنة ومثة 
وفئة ورئة وعضة وضعةء فهذا وغوه مما حذفت لامه وعوض منها تاء 
التأنيث. ألا تراها كيف تعاقب اللام في نحو؛ برة وبرى وثبة وثبى. 

وحكي أبو الحسن عنهم رأيت ميا بوزن معياً فلا حذفوا قالوا مثة . فأما 
بنت وأخت فالتاء عندنا بدل من لامي الفعل وليست عوضا. 

وأما ما حذف لالتقاء الساكنين من هذا النحو» فليس الساكن الثاني عندنا 
بدلا ولا عوضا لأنه ليس لازماً وذلك نحو هذه عصا ورحى وكلمة معلى» 
فليس التنوين في الوصل ولا الألف التي هي بدل منه في الوقف: نحو رأيت 
عصا ورحى عند الجاعة» وهذه عصا ومررت بعصا عند أي عثمان والفراء 
بدلا من لام الفعل ولا عوضاًء ألا تراه غير لازم إذا كان التئوين يزيله 
الوقف» والألف الى هى بدل منه يزيلها الوصل» وليست كذلك تاء مئة 
وعضة وسنة ولغة و لأنها ثابتة في الوصل ومبدلة هاء في الوقف. 

فأما الحذف فلا حذف. وكذلك ما لحقه عم الجمع نحو القاضون 
والقاضين والأعلون والأعلينء فعام الجمع ليس عوضاً ولا بدلا لأنه ليس 
لازماً . فأما قوم هذان وهاتان واللذان واللتان والذون والذين » فلو قال قائل 
إن عام التثنية والجمع فيها عوض من الألف والياء من حيث كانت هذه أساء 
صيغت للتثنية والجمع لا على حد: رجلان وفرسان وقائمون وقاعدون» 
ولكن على قولك ها وهم وهن لكان مذهباًء ألا ترى أن هذين من هذا 
لیس على رجلين من رجل» ولو كان كذلك لوجب أن تنكره البتة كا تنكر 
الأعلام نحو زيدان وزيدين وزيدون وزيدين » والأمر في هذه الأساء بخلاف 
ذلك» ألا تراها تجري مثناة وجموعة أوصافاً على المعارف كا تحري عليها 
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مفردة» وذلك قولك مررت بالزيدين هذين» وجاءني أخواك اللذان في 
الدار» وكذلك قد توصف هي أيضاً بالمعارف نحو قولك» جاءني ذانك 
الغلامان » ورأيت اللّذين في الدار الظريفين» وكذلك أيضاً تجدها في التثنية 
والجمع تعمل من نصب الحال ما كانت تعمله مفردة وذلك نحو قولك» هاذان 
قائمين الزيدان» وهؤلاء منطلقين أخوتك . 

وقربب من هاذان واللذان» قوهم هيهيات مصروفة وغبر مصروفة وذلك 
أنها جع هيهات» وهيات عندنا رباعية مكسورة فاءها ولامها الأول هاء 
وعينها ولامها الثانية ياء» فهي لذلك من باب صيصية وعكسها باب يليل 
ويياهء قال ذو الرمة: 
تلوَم یاه باه وقد مضى من اللیل جوز واسبطرّت کواکبه 

وقال کثیر : 
وكيف ينال الحاجبية آلف بلليل مساه وقد جاوزت رقدا 

فهيهات من مضاعف الياء بمنزلة المرمرة والقرقرة» وكان قياسها إذا 
جعت أن تقلب اللام ياء فیقال هوهیات كشوشیيات وضوضیات» إلا أنم 
حذفوا اللام لأنها في آخر اسم غير متمكن ليخالف آخرها آخر الأساء 
المتمكنة نحو رحيان وموليان» فعلى هذه قد يكن أن يقال إن الألف والتاء 
في هيهات عوض من لام الفعل في هيهيات» لأن هذا ينبغي أن يكون اسا 
صي للجمع بمنزلة الذين وھۇلاء. 

فإن قيل: وكيف ذاك وقد یوز تنکیره في قوم هيهات هيهات› 
وهؤلاء والذين لا يكن تنكيره» فقد صار إذاً هيهات بنزلة قصاع وجفان؟ 

قيل ليس التنكير في هذا الاسم المبني على حده في غيره من المعرب» ألا 
تری أنه لو كان هيهات من هيهيات بنزلة أرطيات من أرطاة وسعليات من 
سعلاة لما كانت إلا نكرة» کا أن سعلیان وأرطیات لا یکونان إلا نكرتین. 
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فإن قيل: وم لا تكون سعليات معرفة إذا جعلتها علا لرجل أو امرأة 
سميتها بسعليات وأرطيات وكذلك أنت في هيهات إذا عرفتها فقد جعلتها 
علها على معنى البعدء كا أن غاق في من لم ينون قد جعل علا لمعنى الفراق 
ومن نون فقال غاق غاق وهیهاه هیهاه وهیهات هیهات» فکأنه قال بعداً 
بعداً» فجعل التنوين علا لمذا المعنى» كا جعل حذفه عل لذلك؟ 


قيل: أما على التحصيل فلا يصح هناك حقيقة معنى العلمية» وكيف 
يصح ذلك» وإنغما هذه أسماء سمي بها الفعل في الخبر نحو شتان وسرعان وأف 
وأتأوه» وإذا كانت أساء للأفعال» والأفعال أقعد شيء في التنكير وأبعده 
عن التعريف» علمت أنه تعليق لفظ متأول فيه التعريف على معنى لا يضامه 
إلا التنكير » فلهذا قلنا إن تعريف باب هيهات لا يعتد تعريفاً » وكذلك غاق 
وإن م يكن اسم فعل فإنه على سمته» ألا تراه صوتاً بمنزلة حاء وعاء وهاء» 
وتعرف الأصوات من جنس تعرف الأساء المساة با. 

فإن قيل: ألا تعام أن معك من الأسماء ما يكون فائدة معرفته كفائدة 
نكرته البتة» وذلك قولحم غدوة هي في معنى غداة إلا أن غدوة معرفة وغداة 
نكرة» وكذلك أسد وأسامة وثعلب وثعالة وذئب وذؤالة» وأبو جعدة وأبو 
معطةء فقد تحد هذا التعريف المساوي لمعنى التدكير فاشياً في غير ما ذكرته» 
ثم لإ ينع ذلك أسامة وثعالة وأبا جعدة وأبا معطة ونو ذلك أن يعد في 
الأعلام » وإن ل يخص الواحد من جنسهء فلذلك م يلا يكون هيهات كا 
ذکرنا؟ 

قيل : هذه الأعلام وإن كانت معنياتها نكرات فقد يكن في كل واحد 
منها أن يكون معرفة صحيحة» كقولك فرقت ذلك الأسد الذي فرقته» 
وتبار كت بالثعلب الذي. تباركت به» وخسأت الذئب الذي خسأته» فأما 
الفعل فما لا يكن تعريفه على وجه فلذلك لم يعتد التعريف الواقع عليه 
لفظاً سمة خاصة ولا تعريفاً. 
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وأيضاً » فإن هذه الأصوات عندنا في حكم الحروف» فالفعل إذاً أقرب 
إليها ومعترض بين الأسماء وبينها ء ألا ترى أن البناء الذي سرى ني باب صه 
ومه وحیهلا وروید وإِیه وأا وهام ونحو ذلك من باب نزال ودراك ونظار 
ومناع » إنا أتاها من قبل تضمن هذه الأشياء معنى لام الأمر» لأن أصل صه 
اسم له وهو اسكت والأصل لنسكت كقراءة الي عليه السلام (فبذلك 
فلتفرحوا ) 7 . 

وكذلك مه هو اسم اكفف» والأصل لتكفف» وكذلك نزال هو اسم 
انزل وأصله لتنزل» فلا كان معنى اللام عابرا في هذا النسق وسارياً في 
إيجابه ومقصور في جميع جهاته دخله البناء من حيث تضمن هذا المعنى» كا 
دخل أين وكيف لتضمنها معنى حرف الاستفهام» وأمس لتضمنه معلى 
حرف التعريف ومن لتضمنه معنى حرف الشرط وسوى ذلك فأما أف 
وهيهات وباب) ما هو اسم للفعل في الخبر فمحمول في ذلك على أفعال 
الأمر » وكان الموضوع في ذلك إنما هو لصه ومه ورويد ونحو ذلك. ثم حمل 
عليه باب أف وشتان ووشکان من حیث کان اسا سمی به الفعل» وإِذا جاز 
لأحد وهو اسم عام أن يشبه بأركب وهو فعل نكرة كان أن يشبه امم سمي 
به الفعل في الخبر باسم سمي به الفعل في الأمر أولى» ألا ترى أن كل واحد 
منها اسم » وأن المسمى به أيضاً فعل» ومع ذا فقد تجد لفظ الأمر في معنى 
الخبر نحو قول الله تعالى «اسمع بهم وأبصر) ‏ وقوله قل من كان في 
الضلالة فليمدد له الرحمن مدا أي فليمدنء ووقع أيضاً لفظ الحير في 
معنى الأمر نحو قوله تعالى لا تضار والدة بولدها) ) وقومم (هذا 
الملال) معناه انظر إليه» ونظائره كثيرةء فلا كان أف كصه في كونه اسا 
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للفعل كا أن صه كذا ولم يكن بينها إلا أن هذا اسم لفعل مأمور به وهذا 
اسم لفعل خبر به» وكان كل واحد من لفظ الخبر والأمر قد يقع موقع 
صاحبه» صار كأن كل واحد منها هو صاحبه» فكان لا خلاف هناك في 
لفظ ولا معنى » وما كان على بعض هذه القربى والشبكة ألحق بجكم ما همل 
عليه فكيف با ثبتت فيه ووفت عليه واطبأنت به - فاعرف ذلك. 

ونما حذفت لامه وجعل الزائد عوضاً منها» فرزدق وفريزيد وسفرجل 
وسفيريج» وهو باب واسع» فهذا طرف من القول على ما زيد من الحروف 
عوضاً من حرف أصلى محذوف. 

وأما الحرف الزائد عوضا من حرف زائد فكثيرء منه التاء في فرازنة 
وزنادقة وجحا جحة ألحقت عوضا من ياء المد في فرازين وزناديق 
وجحاجیح . 

ومن ذلك ما لحقته ياء المد عوضا من حرف زائد حذف منه نحو قوم في 
تکسیر مد حرج وتحقیره دحيريج ودحاریج فالياء عوضا من ميمه» وكذلك 
جحافيل وجحيفيل » الياء عوضا من نونه» وكذلك مغاسيل ومعيسيل » الياء 
عوضا من يائه» وكذلك زعافير» الياء عوضا من ألفه ونونهء وكذلك الماء 
في تفعلة في المصادر عوضا من ياء تفعيل أو ألف فعالء وذلك نحو سليته 
تسلية وربيته تربية» الهاء بدل من ياء تفعيل في تسلي وتربي» أو ألف سلاء 


ورباء» نشد ابو زید . 


باتت تنزي دلوها تدنزيا کا تنزي شهلة صبيسا 


ومن ذلك تاء الفعلة في الرباعي نحو المملجة والسرهقة كأنها عوض من 
ألف فعلال نحو المملاج والسرهاف» قال العجاج: 


شرهفته ما شٿٽت من سرهاف 
وكذلك ما لحق بالرباعي من نحو الحوقلة والبيطرة والجهورة والسلقاة» 
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کأہا عوص من آلف حبقال وبیطار وجهوار وسلقاء» ومن ذلك قول 
التغلى . 
مى كنا لأمك مقتوينا 

والواحد مقتوى» وهو منسوب إلى مقتى وهو مفعل من القتو وهو 
الخدمة قال: 
إني امرؤ من بني خزية لا أحسن قتو الملوك والحفدا 

فکان قیاسه إذا جع أن يقال مقتويون ومقتويين » كا أنه إذا. جم بصري 
وكوفي قيل بصريون وكوفيون ونحو ذلك» إلا أنه جعل عام الجمع معاقبا 
لہاء الإأصافة فصحت اللام لنيه الإصافة» كا يصح معها» ولولا ذلك لوجب 
حذفها لالتقاء الساكنين» وأن يقال مقتون ومقتين» كا يقال هم الأعلون 
وهم المصطفون فقد ترى إلى تعويض عل الجمع من يأتي الإضافة والجمع 
زائداًء وقال سيبويه في مي فاعلته مفاعلة» إنها عوض من ألف فاعلته» ومنع 
ذلك المبرد فقال ألف' فاعلته موجودة في المفاعلة فكيف يعوض من حرف هو 
موجود غر معدو م . 
غير هذا يعني في كتاب (التعاقب) وفيه أن أبا على رد قول المبرد في الجزء 
الستين من (التذكرة) وحاصله أن تلك الألف ذهبت وهذه غيرها وهى زيادة 
لحقت المصدر كا تلحق المصادر» وأضاف زيادتها بين ألف الافعال وياء 
التفعيل ء قال: لكن الألف في المفاعل بغير هاء هى ألف فاعلته لا حالةء 
وذلك و قاتلته مقاتله وضاربته مضاربا» ق الشاعر : 


أقاتل حت لا أرى لي مقاتلا وأنجو اذا عم الجبان من الكرب 
فأما أقمت إقامة وأردت إرادة ونحو ذلك فإن الماء فيها على مذهب 
الخليل وسيبويه عوض من ألف إفعال الزائدة» وهي في قول أي الحسن 
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والخلاف في ذلك قد عرف وأحيط جال المذهبين فيه فتركناه لذلك» ومن 
ذلك الألف في يان وتهام وشآم هي عوض من أحد بأبى الإاضافة في نى 
وتہامى وشآمىء وكذلك ألف نمانء قلت لأبي علي لم زعمتها للنسب فقال: 
للزمتها الماء البتة نحو عباقية وكراهية وساهية» فقال نعم هو كذلك. ومن 
ذلك ياء التفعيل بدل من ألف الفعال» كا أن التاء في أوله عوض من إحدى 
عینيه» وقد وقع هذا التعارض في الحروف المنفقصلة عن الكم غير المصوغة 
فيها" الممزوجة بأنفس صيغها» وذلك نو قول الراجز على مذهب الخليل : 
إن الكرم - وأبيك - يعتمسل إن م جد یوما على من يتكل 

آي من يتکل عليه › فحذف عليه هذه» وزاد على متقدمهء ألا تری أنه 
یعتمل إن لم جد من یتکل علیه» ویدع ذکر قول غبړه هناء وکذلك قول 
الآخر: 
أولى فأولى بامرىء القيس بعدما خصفن باثار المطى الحوافرا 

أي خصفن بالحوافر آثار المطي يعني آثار أخفافه» فحذف الياء من 
الحوافر وزاد أخرى عوضا منها في آثار المطيء هذا على قول من م يعتقد 
القلب وهو أمثل » فا وجات ملد وحة عن القلب ل پرنکبه › وقیاس هذا 
الحذف والتعويض قولك بام تضرب امرره» أي re‏ تضرب امرر به» 
وهو کثیر ۔ انتھی ما آورده ابن جنى في هذا الباب» وبقي تتات نوردها 
مزيدة عليه . 

منها : قال اين خوليه : من العرب مَن إذا حَذف عَوّض» من ذلك تشديد 
الم في الفم في بعض اللغات عوضا من لامه المحذوفة فإن أصله فمى أو 
فمو» نشد اللأصمعى : 

يا ليتها قد خرجت من فمه 
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وتشديد أب وأخ عوضا من لاميها» فإن أصلها أبو وأخو. قال في 
الجمهرة ذكر ابن الكلبي أن بعض العرب يقولون أخ وأخة» وقال ابن مالك 
في (شرح التسهيل) ذكر الأزهري أن تشديد خاء أخ وباء أب لغة» قال 
وکذا تشديد نون هن» قال سحم: 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة وهنى جاذبين مزمتي هن 
وتشديد مم دم عوضا من لامه المحذوفة» فان أصله دمی قال: 


والدم يجري بينهم کالجدول 

وقال : 
أهان دمك فرغا بعد عزته يا عمرو بغيك إصراراً على الحسد 
فقد شقيت شقاء لا انقضاء له وسعد مُرديك موفور على الأبد 

وذهب جاعة إلى أن تشديد النون في هذان عوض من ألف ذا المحذوفة» 
وقوم إلى أن النون في المثنى والجمعم عوض من حركة المقردء وآخرون إلى 
أنها عوض من تنوينه» وآخرون إلى أنها عوض منهها معاء ومن هذا الباب 
تعويض هاء التأنيث من ألف التأنيث. 

الخامسة: تقول في جمع حبنطي وعفرني حبائط وعفارن» فإذا عوضت من 
الألف فإن شئت تعوض الياء تقول حبانيط وعفارين » وإن شئت تعوض الاء 
فتقول حبانطة وعفارنة. 

قال أبو حيان: لكن باب تعويض الياء واسع جدأً لأنه يجوز دخوها في 
کل ما حذف منه شىء غير باب لغيزي» وأما تعویض الماء فمقصور على ما 
ذكر» وأكثر ما يكون تعويض الماء من ياء النسب المحذوفة كأشعثى وأشاعثة 
وأزرقى وأزارقة ومهلبي ومهالبة. 

ومن تعويض الماء عن ألف التأنيث قوم في تصغير لغيزي لغيغيزة وفي 
تصغير حباري حبيرة. 
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ومن هذا الباب تعويض التنوين من المضاف إليه في آي وإذ ومن حرف 
العلة المحذوف في حو جوار وغواش واعيم وقاض وداع. 

قال ابن النحاس في (التعليقة): واختلف في تنوين كل وبعض فقيل 
عوض عن المضاف إليه كإذ. 

قال الزخشري: والأوّلى أن يقال ليس بعوض عن المحذوف وإنما هو 
التنوين الذي کان يستحقه الاسم قىل الأضافة› والاضافة كانت مانعة من 
إدخال التنوين عليه فلا زال المانع وهو الإإضافة رجع إلى ما كان عليه من 
دخول التنوين عليه - انتهى. 


قاعدة 
اراء بعض العلاء ف التعويض 

قال أبو حيان: قد يكون التعويض مكان المعوض كا قالواء يا أبت 
فالتاء عوض من ڀاء المتكام» وقد کون العوض ق الآخر من حذوف کان 
في الأول كعدة وزنة وعكسه كاسم واست» لا حذفوا من آخره لام الكلمة 
عوضوا في أوله همزة الوصل. 

وقد یکون التعویض من حرف لیس أولا ولا آخرا فیعوض منه حرف 
اخر» حو زنادقة في زناديق . 

وقال أبو البقاء في (التبيين): عرفنا من طريقة العرب أنهم إذا حذفوا من 
الأول عرضوا أخيراً مثل عدة وزنةء وإذا حذفوا من الآخر عوضوا في 
الأول مثل ابن » وقد عوضوا في الاسم همزة الوصل في أوله مكان المحذوف 
من آخره. 

قال : والعوض الف للبدل» فبدل الشيء يكون في موضعه والعوض 
يكون في غير موضع المعوض عنه. 
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قال: فإن قيل التعويض في موضع لا يوثق بأن المعوض عنه في غيره» 
لأن القصد منه تكميل الكلمة» فأين كملت حصل غرض التعويض » ألا ترى 
أن همزة الوصل في اضرب وبابه عوض من حركة أول الكلمة» وقد وقعت 
في موضع الحركة. 

فالجواب : إن التعويض على ما ذكرنا يغلب على الظن أن موضعه خالف 
لموضع المعوض منه لا ذكرنا من الوجهين» قوم الغرض تكميل الكلمة ليس 
كذلك» وإغا الغرض العدول عن أصل إلى ما هو أخف منهء والخفة تحصل 
بمخالفة الموضع » فأما تعويضه في موضع حذوف لا يحصل منه خفةء لأن 
الحرف قد يثقل بموضعه فإذا أزيل عنه حصل التخفيف. 

وقي (شرح التسهيل) لأب حيان اختلف في باب قضاة ورماةء فالذي 
عليه الجمهور أن وزنه فعلة وأنه من الأوزان التى انفرد با المعتل الذي هو 
على وزن فاعل لمذكر عاقل. 

وقال بعضهم : وزنه فعلة ککامل وكملة» وإن هذه الضمة للفرق بين 
المعتل الآخر والصحيح. 

وقال الفراء : وزنه فعَل بتضعيف العين كنازل ونزلء والماء فيه أعني في 
غزاة ورماة عوض ما ذهب من التضعيف» كالماء في إقامة واستقامة عوض 
ما حذف. 

قال ابو حيان وقد نظم هذا الحخلاف أحد بن منصور اليشكري في 
أرجوزته في النحوء وهى أرجوزة قدية عدتها ثلاثة آلاف بيت إلا تسعن 
بتاً. احتوت على نظم سهل وعم جم فقال: 
والوزن في الفزاة والرماة في الأصل عند حلة الرواة 
فع ةة ليس ها نظير سام من شأنه الظهور 
واخرون فيفه قالوا فعلة كا تقول في الصحيح الجملة 
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فخص في ذلك حرف الفاء 
وخالف الفراء ما أنبات 
وعنده وزن غزاة فعسل 
فاماء من ساقطها معتاضه 
كالأصل في إقامة إقوام 
وبعضها جاء على التأصيل 


بالفم في ڏي الواو أو ذي الياء 
وحجهم بقوفم سراة 
كا تقول نازل ونزل 
وإما تعرف بالرياضة 
بالاعتي اص اطرد الكلام 
غزي وعفى ليس بالمجهول 


الفرق بين البدل والعوض: وقال الزخشري في (الأحاجي): معنى 
العوض أن يقع في الكلمة انتقاص فيتدارك بزيادة شيء ليس في أخواتها كا 
انتقص التثنية والجمع السالم بقطع الحر كة والتنوين عنها فتدارك ذلك بزيادة 
النون» والفرق بين العوض والبدل أن البلد يقع حيث يقع المبدل منه» 
والعوض لا يراعي فيه ذلك» ألا ترى أن العوض في اللهم في آخر الاسم 
والمعوض منه ف أوله. 

وقد ألف ابن جني ( كتاب التعاقب ) في أقسام البدل والمبدل منه والعوض 
والمعوض منهء وقال في أوله: اعم أن كل واحد من ضرلي التعاقب وها 
البدل والعوض قد يقع في الاستعهال موضع صاحبه» وربا امتاز أحدها 
بالموضع دون وسبلةء إلا أن البدل أعم استعالا من العوض» وذلك أنا نقول 
إن ألف قام بدل من الواو في قوم » ولا نقول إنها عوض منهاء ونقول إن 
لمم في آخر اللهم بدل من ياء في أوله كا نقول إنها عوض منهاء وإن ياء 
أينق بدل من عينها كا نقول إنها عرض منهاء آو لا ترى إلى سعة البدلء 
وضيق العوض» وكذلك جيع ما استقريته تجد البدل فيه شائعاً والعوض 
ضيقا» فكل عوض بدل ولیس كل بدل عوضاء كذا وضع هذين اللفظين 
آهل هذا العام فاستعملوه في عباراتہم وأجروا عليه عاداتهم» وهذا الذي رأوه 
في هذا هو القياس» وذلك أن تصرف (ع و ض) في كلام العرب أين 
وقعت إنا هو لأن يأتي مستقبل ثان الفا لمنقض » ومن ذلك تسميتهم الدهر 
عوض لأنه موضوع على أن ينقضي الجزء منه ویخلفه جزء آخر من بعده» 
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ومعلوم أن ما يفضي من الدهر فانه لأ یعاد ومعاد لا ير جع »› ونما ورد ف 
فوت المعوض منه قوله: ۰ 


عاضها الله غلاما بعمدما شابت الأصداغ والضرس نقد 


أي عوضها الله الولد ما أخذه منها من سواد الشعر وصحة الفم» فهذه 
حال تصرف (ع و ض) وليس كذلك تصرف (ب د ل) لأن البدل من 
الثشيء قد يكون والشيئان جيعاً موجودان» ألا ترى إلى قول النحويين في 
و ت اکت و ان یا پان من اعت وان کا جا مر ردن 
فأما من قال إن زيدا مترجم عن الأخ فإنه لا يأبى أيضاً أن يقول بدل منه» 
وإنما آثر لفظ الترجة هنا وإن كان يعتقد صحة لفظ البدل فيه كألفاظ 
يختارها أحد الفريقين ويجيز مع ذلك ما أجاز الفريق الآخر كالجر والخفنض 
والصفة والنحت والظرف والمحل والتمييز والتفسير وغير ذلك. 


وما ينبغي أن تعرف فرقا بين البدل والعوض أن من حكم البدل أن 
يكون في موضع المبدل منه والعوض ليس بابه أن يكون في موضع المعاض 
منهء ألا ترى أن ياء ميزان بدل من الواو التي هي فاؤها وهي مع ذلك واقعة 
موقعها» وكذلك واو موسر ٻدل من الياء التي هي فاؤها وهي في مکانپاء 
ودال ود الأولى بدل من تاء وتدوهي في مكانها » والألف في رأيت زيدا بدل 
من تنوینه وهي في مکانه» ولیس أحد يقول إن ياء ميزان عوض من واوه» 
ولا ألف قام عوض من واوه» ولا ألف رأیت زیدا عوض من تنوینه في 
الوصل» وسبب ذلك ما قدمناه من أن (ع و ض) إنما هي لعدم الأول 
وتعويض الثاني منه» وليس كذلك الألف في قام وباع لأنها فيها كأنيا الواو 
والياء » ومتى نطقت بواحد من هذه الأحرف الثلاثة فكأنك نطقت بالآخرء 
وكذلك الألف التي هي بدل من التئوين ومن نون التوكيد في (اضربا) 
جارية عندهم مجری اهي بدل منه حتی أنہم إذا نطقوا ٻالألف فكأنہم قد 
نطقوا بالنون» فالألف إذاً كأنها هي النون. 
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وعلى هذا ساق سيبويه حروف البدل الأحد عشر » لأن كل واحد منها 
وقع موقع المبدل منه لا متقدما عليه ولا متراخياً عنه ول يسم شيا من ذلك 
عرضاًء وليس كذلك هاء زنادقة لأنها عوض من ياء زناديق» قيل هما عوض 
لأنها ل تقع موقع ما هي عوض منه» وكذلك هاء التفعلة نحو التقدءة 
والتجربة» وتاء التفعيل عوض من عين فعال فتاء تكذيب عوض من إحدى 
عينی كذاب» لأنما ليست في موضعها» ولكن ياء التفعيل بدل من ألف فعال 
لأنها في موضعهاء ولأن الياء أيضاً قريبة الشبه بالألف» كأنها هي والبدل 
أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض مئه - انتهى. 


قاعدة 
لا يجتمع العوض والمعوض مله 

العوض والمعوض منه لا يجتمعان ومن مم رد أبو حيان قول شيخية ابن 
عصفور والآمدي» أنه لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام أو حذفه 
وحذف الجواب معاً إلا بشرط تعويض (لا) من المحذوف نحو اضرب زيد 
إن أساء وإلا فلا فقال ليس بشيء بل (لا) نائبة وليست عوضا من الفعل 
لأنه بجوز الجمع بينها تقول : اضرب زيداً إن أساء وإن لا يسيء فلا تضربه ء 
ولو کان تعویضا لا جاز الجمع بینها » ورد أيضاً قول آي موسى ازول ان 
(ما) اللاحقة لأي الشرطية عوض من المضاف إليه المحذوف الذي تطلبه من 
جهة العنى» فقال لو كانت عوضا لإ تيتمع مع الإضافة في قوله تعالى «أها 
الأجلين# لأنه لا يجتمم العوض والمعوض منه» بل الصواب أنها زائدة لمجرد 
التوكيد ولذلك لم تلزم» ولو كانت عوضا للزمت. 

ولاقاعدة عدة فروع : 

أحدها: قوم اللهم الم فيه عوض من حرف النداءء ولذا لا يمع 


E۸ 


الثاني : قوم في النداء يا أبت ويا امت التاء فيهما عوض من ياء الإضافة» 

الثالث : قوم ياني وشآمي وتهامي» الألف فيه عوض من إحدى يأبى 
اللسب» ولذا ل کح بينها . 

الرابع : قوم عدة وزنة وو ذلك ء اطاء فيه عوض من الواو المحذوفة 
التق هى فاء الكلمةء والأصل وعد ووزنء ولذلك لا يحتمعان. 

انامس : قوهم زنادقة اهاء فيه عوض من الياء في زناديق » ولذلك لا 
حتمعان » ومثله دجاجلة وجبابرة وما اة ذلكڭ. 

السادس: قال أبو حيان يختص كاف ضمير الخطاب في المؤنث بلحوق 
شين عند بعض العرب وسين عند بعضهم في الوقف. وذلك عوض من لاء » 
فلذلك لا يتمعان. 

السابع : قال أبو حيان قد نابت الألف عن هاء السكت في الوقف في 
بعض المواضع وذلك في حيهل» وإن قالوا حيهلة وحيهل وحيهلاء والماء 
الأصل والألف كأنہا عوض عنها وأما إن فسمع فيه أنه بالماء ووقف عليه 
أيضاً بالألف فقالوا إنا وليست الألف من الضمير خلافا للكوفيينء إذ لو 
كانت منه لقلت في الوقف عليه إناه كا قلت في الوقف على هذا هذاه. 

الثامن : باب جوار وغواش يقال فيه في حالة النصب رأيت جواري بمنع 
الصرف بلا خلاف لخفة الفتحة على الياء» وفي حالة الرفع والجر تحذف ياؤه 
ويلحقه التنوين » والأصح أنه عوض من الياءء ولذا لا يجتمعان. 

قال في (البسيط) وهذه المسثلة ما يعايابها ويقال» أي اسم إِذا تم لفظه 
حكمه بلحوق التنوين به. 

التاسع : قال الكوفيون (لولا) في قولك او لا زيدا لأكرمتك» أصلها 


۱۹ 


لو والفعلء والتقدير لو لم ينعني زيد- من إكرامك لأكرمتك إلا أنم 
حذفوا الفعل تخفيفاً وزادوا (لا) عوضا ان بمنزلة حرف واخل: وصار 
هذا لمنزلة قولك أما أنت منطلقاء فحذفوا الفعل وزادوا أما عوضا من 
الفعل . 

قالوا : يوالذي يدل على أنها عوض أنهم لا يجمعون بينها وبين الفعل» لئلا 
جمع بين العوض والمعوض منه. 


العاشرة: قال أبو حيان في ( شرح التسهيل): لا يجوز أن يمع بين إذا 
الفجائية والفاء الرابطة للجواب نحو إن تقم فإذا زيد قائم لأنها عوض منهاء 
فلا يحتمعان. 

الحادي عشر : قال في (البسيط): تصحب اللام اسم الإشارة فيقال ذلك 
وهي حوض من حرف التنبيه للدلالة على تحقق المشار إليه» ولذلك لا يجوز 
الجمع بينهها فيقال هذا لك لثلا يمع بين العوض والمحعوض» جخلاف الكاف 
فإنه يجوز الجمع بينها لعدم العوض . 


الثاني : قال الزخشري في (الأحاجي ): نحو قوم سنون وقلون وأرضون 
وحرون - جم حرة - جعلوا الجمع بالواو والنون عوضا من الحذوف فيها 


وقال في (البسيط): سنة حذف لامها وجعل جعها بالواو والنون عوضا 
من عود لامهاء» فيقال سنون» فإذا جمعت على سنوات» عادت اللام لأنه 
قياس جعها وليس عوضاًء وأما قلة فتجمع على قلون وقلات» ولا تعود 
لامها في الجمعين لأن علامتها كالعوض من لامها بخلاف جعها على قلى » 
وكذا هنة تجمع على هنوات. ولا تعود اللام لأن الألف والتاء صارا 
كالعوض » وكذا فئة وفئات وشية وشيات ورئة ورئون ورئات» ومئة ومئون 
ومثاٿ» ونو ذلك. 


وقال ابن فلاح (في المغنى): سمعت ألفاظا جموعة جع التصحيح جبرا 
ها لما دخلها من الوهن بجذف لام أو تاء تأنيث أو إدغام قالوا: سنة وسنون 
وقلة وقلون وبرة وبرون وثبة وثبون وكرة وكرون ورئة ورئون ومئة ومئون 
وأرض وأرضون وحرة وحرون»ء وهذا يتوقف على المساع لا جال للقياس 
فيه» وقد غيروا بنية بغضه إشعارا بعدم أصالته في هذا الجمع فكسروا أول 
سنين » وكسروا وضموا أول ثبين وكرين. وقيل إن جعها ليس عوضا عن 
تاء التأنيث بل لأنها عندهم جارية مجرى من يعقل» وقد كثر التعويض من 
حذوف اللام لقوة طلب الكلمة للامها الذي هو من سنخهاء و يوجد 
التعويض في محذوف التاء إلا في أرض ليكون الزائد في قوة الأصلى في 
المراعاة والطلب - انتهى. 1 

الثالث عشر : الأسماء الستة حذفت لاماتها في حال إفرادها وجعل 
إعرامما بالحروف كالعوض من لاماتهاء ذكره ابن يعيش في (شرح 
المفصل). 

الرابع عشر : قال ابن يعيش الناصب للمنادي فعل مضمر نقديره أنادى 
زيداً أو أدعو ونحو ذلك ولا يجوز إظهار ذلك ولا التلفظ به لأن (يا) نابت 


عنه. 


الخامس عشر : قال ابن يعيش قال الخليل: اللام في المستغاث بدل من 
الزيادة اللاحقة في الندبة أخر الاسم من نحو يا زيداه ولذلك يتعاقبان» فلا 
تدخل اللام مع ألف الندبة ومجراها واحدء لأنك لا تدعو واحدا منها 
ليستجيب في الحال كا في النداء. 

السادس عشر : قال ابن يعيش هاء التنبيه في يا أمما الرجل زيدت لازمة 
عوضا ما حذف منهاء والذي حذف منها الاضافة في قولك. أي الرجلين» 
والصلة التي في نظيرها وهي مَن ترى أنك إذا ناديت مَن» قلت : يا من أبوه 
قائم» ويا من في الدار. 
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السابع عشر : قال ابن يعيش الناس أصله ناس حذفوا الممزة وصارت 
"اى واللام في الناس عوضاً منهاء ولذلك لا يجتمعان» فأما قوله: 


إن | ار 1 راء ٠‏ عل الأاس إلا مئ تا 
فمردود لا يعرف قائله: 


الثامن عشر : قال ابن يعيش لا يجوز إظهار الفعل في التحذير إذا كرر 
الاسم نحو الأسد الأسدء لأن أحد الاسمين كالعوض من الفعل فام يمع 

التاسع عشر : قال ابن يعيش قومم عذيرك من فلان مصدر ممعنى 
العذرء ورد منصوباً بفعل مقدر كأنه قال هات عذيرك أو احضره» وضع 
موضع الفعل فصار كالعوض من اللفظ به » فلذلك لا يجوز إظهار الفعل لأنه 
أقم مقام الفعل . 

العشرون: قال ابن يعيش الخفض في المضاف إليه بالحرف المقدر الذي 
هو اللام أو من» وحسن حذفه لنيابة المضاف عنه وصيرورته عوضاً عنه في 
اللفظ وليس بنزلته في العمل» قال: ونظير ذلك واو رب» الحخفض في 
الحقيقة ليس بها بل برب المقدرةء لأن الواو حرف عطف وحرف العطف لا 
يخفض» وإنغا هي نائبة في اللفظ عن رب. 

الحادي والعشرون: قال ابن يعيش إذا قلت رأيت القوم أجعين كان في 
تقدير رأيت القوم جيعهم» وكان يحب أن تقول جاء القوم كلهم أجعهم 
أكتعهم آبصعهم» فحذفوا المضاف إليه وعرضوا من ذلك الجمع بالواو 
والنون» فصارت الكلمة بذلك يراد بها المضاف والمضاف إليه» ولمذا م 
يجرين على نكرة» وصار ذلك كجمعهم أرضاً على أرضين عوضاً من تاء 
التأنيث . 

فان قيل : تاء التأنيث تتنزل من الاسم منزلة جزء منه ولذلك كانت 
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حروف الاعراب منهء فقالوا قائمة وقاعدة» عوضوا منها كا عوضوا ما 
حذف من نفس الكلمة. خو مائة ومثين وقلة وقلين وثبة وثبين» والمضاف 
إليه كلمة قائمة بنفسها وحرف إلاعراب ما قبلها. 

فالجواب: أن المضاف إليه أيضاً يتنزل من المضاف منزلة ما هو من نفس 
الاسم ولذلك لا يفصل بينهما » وإذا صغرت خو عبدالله وامرىء القيس إغا 
يصغر الاسم المضاف دون المضاف إليهء كا تفعل ذلك في عل التأنيث نحو 
طليحة وحيراء » يصغر الصدر ويبقى عم التأنيث بججاله» فلم تنزل المضاف 
إليه من المضاف منزلة الجزء من الكلمة جاز أن يعوض منه إذا حذف وأريد 
معناه. 


الثاني والعشرون: قال ابن هشام في (المغنى) لا جوز حذف خبر كان 
لأنه عوض أو كالعوض من مصدرهاء ومن ثم لا يجتمعان. 

وقال ابن القواس في ( شرح الدرة): كان من حيث أنها فعل ها مصدر 
في الأصل إلا أنه لا يستعمل مع خبرهاء لأن الخبر عوض منهء ولا يجمع بين 
العوض والمعوض منه. 

الثالث والعشرون: قال السخاوي في (تنوير الدياجي في تفسير 
الأحاجى) (ما) في قولك أما أنت منطلقاً عوض من كان» إذ الأصل لأن 
كنت منطلقاً » وهذا لا جوز إظهار الفعل معها عند سيبويه » وإن جعلت ما 
توكيداً لم يتنع إظهار الفعل وهو قول المبرد. 

الرابع والعشرون: أما في قوم أما زيد فمنطلق جعلت عوضاً عن مها 
یکن من شىء › ومذا لا یذ کر الفعل بعدها» ذکره السخاوي . 

الخامس والعشرون: ما في قوم افعل هذا إا لاء عوض من جلةء إذ 
الأصل إن كنت لا تفعل غيره» حذفت الجملة وصارت (ما) عوضاً منهاء 
فلا يجمع بينها» ذكره السخاوي. 
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السادس والعشرون: قد وسوف والسين وحرف النفي جعلت عوضاً ما 
سقط من أن المفتوحة المخففة إذا دخلت على الفعلء فإذا عاد الساقط زال 
العوض» ذكره الزخشري في (الأحاجي). 


السابع والعشرون: قوم زرني آزرك» حقيقتهء زرفي فإنك إن تزرني 
أزرك» فحذفت جلة الشرط وجعل الأمر عوضاً منهاء ذكره ابن جنى في 
( كتاب التعاقب) . 


قال : ومثل ذلك أيضاً الفعل المجزوم في جواب النهي والاستفهام والتمني 
والدعاء والعوض زؤجيع ذلك الجمل الظاهرة»ء فيه أعواض من الجمل 
المحذوفة المقدرة» وتقدير الشرط نو لا تشتمه يكن خراً لك أين بيتك 
أزره» أي إن أعرفه أزره» ليت لي ما لا أتصدق به» اللهم ارزقني ا 
أحج عليهء ألا تنزل عندنا تصب خبراًء فكل ذلك حذوفة منه جلة الشرط 
معوضاً منها الجمل المذكورة. 

الثامن والعشرون: قوم أنت ظالم إن فعلت تقديره إن فعلت ظلمت» 
حذف جواب الشرط وجعلت الجملة المقدمة فيه عوضاً من المحذوف» ولا 
يجوز جعل الجملة المذ كورة هي الجواب لأن جواب الشرط لا يتقدم» ذكره 
این جني . 

التاسع والعشرون: (ما) في حيثا وإذما جيء بها عوضاً من إضافتها 
إلى الجملةء ذكره ابن جني . 

الثلاثون: الجملة التي هي جواب القسم جعلت عوضاً من خبر المبتدأ في 
نحو لعمرك لأفعلن واين الله لأفعلن فوجب حذفه ولم جز ذكره» ذکره ابن 

الحادي والثلاثون: جواب لولا في قولك لولا زيد لقمت» جعل عوضاً 
من خر المبتدأً أو معاقاً له فوجب حذفه» ذکره ابن جني. 
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الثاني والثلائون : قولك ليت شعري هل قام زید» فهل قام زيد جلة 
منصوبة المحل بشعري لأنه مصدر شعرت» وشعرت فعل متعد فمصدره 
متعد مثله » وهذه الجملة نابت عن خير ليت وصارت عوضاً منه فلا تظهر في 
هذا الموضع اکتفاء بہا» ذكره ابن جني. 

الثالث والثلاثون: يدوغد أصلها يدى وغدو» بسكون العبن» حذفت 
اللام وعوض منها حركة العين» ذكره ابن جني. 


الرابع والثلائرن : قال ابن هشام ف (المغنى) لكرن الباء واهمزة 
متعاقبتين لم بحز أقمت بزيد» وكذا قال الحريري في (درة الغواص) الجمع 
بینھها متنع» کا لا يجمع بين حرفي الاستفهام. 

انامس والثلاثون» والسادس والئلاتون : قال ابن جني ف (سر 
الصناعة) أما قوم لاها الله فإن (ها) صارت عندهم عوضاً من الواوء ألا 
تراها لا تجتمع معهاء كا صارت همزة الاستفهام في آلله إنك لقائم عوضاً 
من الواو ء وقال الشلوبين في (شرح الجزولية) أا الله بامد فعلى أن همزة 
الاستفهام صارت عوضاً من حرف القسم » ودليل كونا عوضاً أنه لا يحمم 
ٻينها وبين حرف القسم لا تقول أو الله لأفعلن . 

السابع والثلاثون: قال الأندلسي في (شرح المفصل) يقال: إن واو 
القسم عوض من الفعل جخلاف الباء» فإنها ليست عوضاً منه» ومن مم جاز 
أقسمت الله ولم يجز أقسمت والله. 

الثامن والثلاثون: قال ابن أياز لا يجوز إظهار أن الناضبة بعد حتى» 
لأن حتى جعلت عوضاً منها فلا يجوز إظهارها » لثلا يكون جعاً بين العوض 
والمعوض مله . 

التاسع والثلائون: قال ابن عصفور في ( شرح الجمل): المنصوب على 
إضمار فعل تارة يجعل عوضاً من الفعل المحذوف وتارة لاء فإن لم يجعل 
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E E‏ إأضاره وإظهاره كقولك لن تأهب للحج: مكةء أي تريد» 
ولمن سدد سها القرطاس أي اص وإن شتت أظهرتهء وإن جعل عوضاً 
منه لم جز إظهاره لثلا يجمع بين العوض والمعوض منهء إلا أن جعل الاسم 
المنصوب عوضاً من الفعل المحذوف لا يطردء وإنغا جاء ذلك في مواضع 
تحفظ ولا يقاس عليها. 


فمن ذلك قوم مرحبا وأهلا وسهلا وسعة ورحباء فانما جعلت العرب 
هذه الأساء عوضاً من الأفعال لكثرة الاستعال. 


ومن ذلك هنيتاً مريئاً وكرامة ومسرة» ونعمة عيش وسقيا ورعياء 
وسحقا وبعد وتعسا ونكساء وبهراء» وما أشبه ذلك من المصادر التي استعملت 
في الدعاء للإنسان أو عليه ء أو هي حاكية لذلك. كلها منصوبة يإضار فعل 
لا يظهرء لأنها صارت عوضاً من الفعل الناصب ها - انتهى. 


الأربعون: قال ابن الدهان في (الخرة): قال قوم إا امتنع دخول الجر 
ي الفعل لأن الجزم في الفعل عوض من الجر في الاسم » فيستحيل الجمع بين 
العوض والمعوض منه. 

الحادي والأربعون: قال ابن الصائغ في ( تذكرته) نقلت من جموع بط 
علي ابن عبدالصمد بن خمد بن الرماح قال: الفرق بين حسن وجهه وعبد بطنه 
وواحد أمه حيث يبعد الأول لأن فيه جعاً بين العوض والمعوض منه. إذ 
إثبات اهاء في وجهه يقتضي أن يكون الوجه فاعلاً بالصفة دون الثاني » لأنه 
لا يصح رفع البطن بعبد» والأم بواحدء ثم ينقل كا في حسن» نحو حسن 
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الثاني والأربعون: قال ابن القواس في (شرح الدرة) قد عرضوا عن 
الواو في القسم ثلاثة أحرف هاء التنبيه وألف الاستفهام وقطع همزة الوصل 
فجروا بها لنيابتها عنهاء بدليل امتناع الجمع بين هذه الأحرف وبينها. 
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الجمع بين العوضين 
قال السخاوي في (تنوير الدياجي ) أبدلوا من ياء الإضافة تاء في نحو يا 
أيت ويا أمت وأبدلوا منها ألفا فقالوا يا أباويا أما فلها بدلان التاء والألف 
م جمعوا بینها فقالوا يا أبتا ويا أمتا ولل يعدوا ذلك جعاً بين العوض 
والمعوض عنه لأنه جع بين العوضينء وكذا ذكر ابن النحاس في (التعليقة) 
وقال لا يكره الجمع بين العوضين كا يكره الجمع بين العوض والمعوض منه. 


لهك 
عدم الجمع بين الابدال من الحرف والتعويض 


قال ابن جني في ( كتاب التعاقب) لا يجمع بين أن يبدل من الحرف 
ویعوض منله» هذا لم يات في شيء من کلامهم. 


نىسە 


لا بد في التعويض من فائدة 

قال أبو حيان قال بعض أصحابنا : في قول النحاة إن التاء في فرازنة 
عوض من الياء نظر» إذ يكن أن تكون للجمع كا استقرت في غير هذا 
الموضع وأمكن أنهم | يجمعوا بينها وبين التاء ء لأن الاسم يطول با وها 
غير واجبين في الكلمةء وعندما رأى النحاة أنها تعاقبها اعتقدوا فيها أنا 
للمعاوضة حتى نسبوا ذلك للعرب وجعلوا أنهم وضعوها على معنى 
المعاوضة» والمعاوضة ليس معنى تعتبره العرب بجيث تحعل الماء له بالقصدء 
بل هذه عبارة تكون من النحوي عند رؤية التعاقب في كلامهم» وإن كان 
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سيبويه قد جرى على مثل هذه الطريقة في الأعواض › إلا أنه لا يقدح فيه 


معنى » بل إنا ينبغي أن ينسب إلى العرب المعاوضة إذا كان للتعويض فائدة» 
وأي فائدة في إسقاط حرف وزيادة آخر! - انتهى . 


E‏ السؤال قد تعرض له ابن جني وأجاب عنه فقال في ( کتاب 
التعاقب) . فإن قلت فلعل الماء في زنادقة وجحاجحة لتأنيث الجمع كهاء 
ملائكة وصياقلة فلا تكون عوضاًء قلنا م تأت اهاء لتأنيث الجمع في مثال 
مفاعيل» إنما جاءت في مثال مفاعلة نحو ملائكة - انتهى. 


قاعدة 
العوض لا بحذف التغليب 


ما كان عوضاً لا يجذف فلا تحذف (ما) في أما أنت منطلقاً انطلقت› 
ولا كلمة'(لا) من قوم افعل هذا إما لاء ولا التاء من عدة وإقامة 
واستقامة. فأما قوله تعالى واقام الصلوة# ‏ فما يجب الوقوف عنده» 
ومن هنا قال ابن مالك : إن العرب ل تقدر أحرف النداء عوضاً من ادعو أو 
أنادي لاإجازتهم حذفها . وقال الأبذي في ( شرح الجزولية) إن قال قائل: ¿ 
جاز دخول (يا) على هذا ولا تدخل على الألف واللام ؟ 


فالجواب ما قال المازني: إن أصل هذا أن تشير به إلى واحد حاضر» فلا 
دعوته نزعت منه إلاشارة التي كانت فيه وألزمته إشارة النداء فصارت (يا) 
عوضاً من نزع الإشارة» ومن أجل ذلك لا يقال هذا أقبلء لأن (يا) قد 
صارت عوضاً من الاشارة. 
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التغليب 

قال ابن هشام في (المغنى): القاعدة الرابعة أنهم يغلبون على الشيء ما 
لغيره لتناسب بينها أو اختلاط » فلهذا قالوا الأبوين في الأب والأم وفي 
الأب والخالةء والمشرقين والمغربين والنافقين في المشرق والمغرب. وإنا 
الخافق المغرب سمي خافقاً مجازاً» وإما هو مخفوق فيه » والقمرين في الشمس 
والقمر» والعمرين في أي بكر وعمر» والعجاجين في رؤبة والعجاج» 
والمروتين في الصفا والمروةء ولأجل الاختلاط أطلقت (من) على ما لا بعقل 
في نحو فمنهم من مشي على بطنه ٩‏ الآية. واسم المخاطبين على الغائبين 
في نحو قوله تعالى #اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون  )‏ لأن لعل متعلقة بخلقكم لا باعبدوا ».وا مذ كرين على المؤنث حقق 
عدت منهم في ل وكانت من القانتين ) ' والملائكة على إبليس حت استشنى 
منهم في [فسجدوا إلا إبليس# 0 . 

ومن التغليب # أو لتعودن في ملتنا ) ) فإن شعيبا عليه السلام م يكن في 
ملتهم قط بخلاف الذین آمنوا معه وقوله يذرۇ> فيه# ‏ فإن الخطاب 
فيه شامل للعقلاء والأنعام » فغلب المخاطبون والعقلاء على الغائبين والأنعام. 
قالوا: ويغلب المؤنث على المذكر في مسئلتين. 

إحداها : ضبعان في تثنية ضبع للمؤنث وضبعان للمذكرء إذ م يقولوا 
ضبعاتان. 


. ٤۵ سورة النور: آية‎ )١( 
.۲١ سورة البقرة؛ آية‎ )۲( 
. ۱۲ سورة التحرم : آية‎ (۴) 
.۳٤ سورة البقرة: آية‎ )٤( 
.۸۸ سورة الأعراف: آية‎ )۵( 
.١١ سورة الشورى: آية‎ )٦( 


والثانية : التاريخ» فإنهم أرخوا بالليالي دون الأيام» ذكر ذلك الزجاجي 
وجاعة. 


قال ابن هشام : وهو سهو» فإن حقيقة التغليب أن يجتمع شيئان فيجري 
حكم احدهها على الآأخر ولا يجتمع الليل والنهار ولا هنا تعبير عن شيئين 
بلفظ أحدها » وإنا أرخت العرب بالليالي لسبقها إذ كانت أشهرهم قمريةء 
'والقمر إنما يطلع ليلا. 


وقال ابن فلاح في (مغنيه) العرب تغلب الأقرب على الأبعد بدليل 
تغليب المتكام على المخاطب» وها على الغائب في الأسماءء نحو أنا وأنت 
قمناء وأنت وزيد قمتا . واستدل بذلك على أن المضارع حقيقة في الحال مجاز 
في الاستقبالء لأن الحال أقرب والعرب تغلب الأقرب على الأبعد. 


التغيير يأنس بالتغيير 


فمن ذلك قال أبو حيان: باب النسب بنى على ثلاث تغييرات. لفظي : 
وهو كسر ما قبل الياء وانتقال الإعراب إليهاء ومعنوي: وهو صيرورته اسا 
ا م يكن لهء ألا ترى أن علياً مثلاً يطلق على رجل اسمه علي» فإذا نسب 
إليه صار يطلق على رجل ينسب إلى على . وحكمي : وهو رفعه لما بعده على 
الفاعلية المشتقة نحو مررت برجل قرشي أبوه كأنك قلت منتسب إلى قريش 
أبوه» ويطرد ذلك فيه» وإن لم يكن مشتقاً وإن لم يرفع الظاهر رفع الضمير 
مستكناً فيه كا يرفعه اسم الفاعل المشتق » فهذه ثلاث تغييرات» ولا كان فيه 
هذه التغييرات كثر فيه التغيير والخروج عن القياس إذ التغيير يأنس بالتغيير. 


وقال غيره: النسب يغير الاسم تغييرات. منها أنه ينقله من التعريف إلى 
التنكير تقول في تمم تميمي» والإضافة في غير هذا الباب حكمها في الأكثر 
أن تعرف. 


ومنها : أنه ينقله من الجمود إلى الاشتقاق وإلا لما جاز وصف المؤنث به 
ولحاقه التاء» ولا عمل الرفع فيا بعده من ظاهر أو ضمير. 


ومن ذلك قال ابن يعيش: إنما اختصت الأعلام بالحكاية دون سائر 
المعارف اكترة دورها وسعة استعاطها في باب الاخبارات والعلامات ونحوهاء 
ولأن الحكاية ضرب من التغيير إذ كان فيه عدول عن مقتضى عمل العامل» 
والأعلام مخصوصة بالنغيير » ألا ترى أنهم قالوا حبوة ومحبب ومكره» وشاع 
فيها الترخم دون غيرها من الأسماء ؛ لأنها في أصلها مغيرة ينقلها إلى العلمية» 
والتغيير يأنس بالتغيير . 


ومن ذلك قال السخاوي في (تنوير الدياجي) دخلت تاء النأنيت في ام 
وأب في حال النداء عوضاً من ياء الإضافة نحو : يا أمت ويا أبت» والأصل 
يا أمي ويا أبي» والدليل على أنها تاء التأنيث قوم في الوقف يا أبه ويا أمهء 


ومن ذلك قال ابن یعیش : يجوز ترخم ما فيه تاء التأنيث وإِن لم يكن علاً 
غوء ياثبأ وياعض» في ثبة وعضةء لأنا تبدل هاء في الوقف أبداً لا 
مطرداً» فساغ حذفها ؛ لأن التغيير اللازم ما من نقلها من التاء إلى الماء يسهل 
تغييرها بالحذف» لأن التغيير يأنس بالتغيير . 


ومن ذلك قاب ابن النحاس في (التعليقة): لا يرخم المتعجب منه لأنا لا 
نرخم إلا ما أحدث فيه النداء البناء» وليس بمندوب» لأنه لما تطرق إليه 
التغيير بالبناء جاز أن يتطرق إليه تغيير آخر بالترخيم» لأن التغيير يأنس 
بالتغيير . 


ومن ذلك قال ابن فلاح ف (المغنى): إغا اتبعت حر کۀ المنادي لحر كة 
الصفة إذا كانت ابنا بين علمين لكثرة تغيير الأعلام بالنقل. والتغيير يأنس 
بالتغيير . 


ومن ذلك قال السخاوي : باب فعيلة إذا نسب إليه يحذف منه التاء فيقال 
في حنيفة حنفى» لأن ياء النسبة ا تسلطت على حذف التاء تسلطت على 
حذف الزائد الآخر» والتغيير يأنس بالتغيير » بخلاف باب فعيل فلا يحذف 
مله الياء غو گم وغیمی لفقد العلة المد كورةء وکذا قال ابن النحاس: )ا 
تطرق إليه التغيير ججحذف تاء التأنيث جاز أن يتطرق إليه تغيير آخر لأن 
التغيير يأنس بالتغيير . 

وقال ابن فلاح في (المغنى): إنما اختص العام بالترخم لوجهين. 

أحدها : أن الأعلام منقولة في الأغلب عن وضعها الأول إلى وضع ثان» 
والنقل تغيير والترخم تغيير » والتغيير يأنس بالتغيير » كا قلنا في حذف الياء 
في النسب إلى حنيفة تبعاً لحذف التاء دون حذفها من حنيف. 

والثاني : أن النداء أثر فيها التغيير بالبناء » والتغيير يأنس بالتغيير. 

ومن ذلك قال ابن عصفور ٤‏ ( شرح الجمل): والذي خرج عن نظائره 
(أي) من الموصولات» وذلك أن كل موصول إذا وصل بالمبتدأ والخبر ولم 
يكن في الصلة طول وكان المبتدا مضمراً لم يجز حذف المبتدأ وإبقاء الخبر إلا 
في ضرورة شعرء ويجوز حذف المبتدأ في أي» في فصيح الكلام» نحو 
يعجبني أ»م هو قائم» وإن شئت قلت آمهم قائم» فلا غيروها بالخروج عن 
نظائرها غيروها أيضاً بالبناء » لأن التغيير يأنس بالتغيير. 


التقاص 


مته حل الجر على النصب في باب مالا ينصرف» كا حل النصب على 
الجر في باب جع المؤنث السام وفي التثنية والجمع المذكر السام طلبً 
للمقاصة› ذکره ف ( اللسيط). 

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل): أبدلت الممزة من الماء في ماء وشاء 
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والأصل موه وشوه» وفي أيهات والأصل هيهات» وكان ذلك لضرب من 
التقاص لكثرة إبدال الماء من الممزةء قالوا: هن فعلت» والمراد أنء وهبرت 
الثوب في أبرته. 

وقال ابن فلاح في (المغنى): قلبت الممزة في نحو صحراء وعشراء 
ونا ا في الجمع بالألف والتاء» فيقال صحراوات وعشراوات 
ونفساوات» لأن الواو قد تبدل همزة فأبدلت الممزة واوا طلبا للتقاص . 


تقارض ۱ للفظين 

هو قريب من الباب الذي قبله» وقد ذكر ابن هشام هذه القاعدة في المغني 
فقال : القاعدة الحادية عشرة من ملح كلامهم تقارض اللفظين ولذلك أمثلة. 

أحدها : إعطاء (غير) حكم (إلا) في الاستثناء بهاء وإعطاء إلا حكم 
غير في الوصف با. 
. الثاني : إعطاء أن الصدرية حكم ما المصدرية في الإهمال كقوله: 

وأعال (ما) حلا على أن نحو ( کا تکونوا یول علیکم) ذکره ابن 
الحاجب . 

الثالث : إعطاء إن الشرطية حكم لو في الإهمال ( نحو فإن لا تراه فإنه 
يراك) وإعطاء لو حكم إن في الجزم نحو (لو يشأً طار بها ذو ميعة) ذكره 
ابن الشجري . 

الرابع : إعطاء إذا حكم متى في الجزم بها كقوله (وذا تصبك خصاصة 
فتحمل) وإهمال متى حملا على إذا كقول عائشة رضي الله عنها وإنه متى 
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يقوم مقامك لا يسمع الناس) ). 

الخامس : إعطاء ل حكم لن في عمل النصب قرىء ألم نشرح# 7 وفي 
إعطاء لن حكم لم في الجزم كقوله: 
لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 
في الإهيال عند انتقاض النفي بإلا كقومم (ليس الطيب إلا المسك). 


السابع : إعطاء عسى حكم لعل في العمل كقوله (يا أبتا علك آو 
عساك)» وإعطاء لعل حكم عسى في اقتران خبرها بأن. 


الثامن : إعطاء الفاعل إعراب الفعول وعکسه کقوهم» خرق الثوب 
امسار ء وقوله (أو بلغت سوآتهم هجر). 


التاسع : إعطاء الحسن الوجه حكم الضارب الرجل في النصب» وإعطاء 
الضارب الرجل حکم الحسن الوجه في الجر. 


العاشر : إعطاء أفعل في التعجب حكم أفعل التفضيل في جواز التصغير» . 
وإعطاء أفعل التفضيل حكم أفعل في التعجب في أنه لا يرفع الظاهر. 


قال ولو ذكرت أحرف الجر ودخول بعضها على بعض في معناه لجاء من 
ذلك أمثلة كثيرة. 


وذكر محمد بن مسعود بن الزكي في كتابه (البديع) أن (الذي) (وأن) 
الصدرية يتقارضان فتقع الذي مصدرية كقوله: 
أتقرح أكباد المحبين كالذي أرى كبدي من حب ميّة تقرح 
)١(‏ حين حاولت الاعتذار لأبيها عن إمامته المسلمين في الصلاة. 
(۲) سورة الانشراح: آية .١‏ 
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وتقع أن بعنى الذي كقوهم (زيد أعقل من أن يكذب) أي من الذي 
يذب . 

قال ابن هشام : فأما وقوع الذي مصدرية فقال به يونس والفراء والفارسى 
وارتضاه ابن حروف وابن مالك» وجعلوا منه ذلك الذي يبشر الله 
عباده »7 ل وخضم کالذي خاضوا ) ) وأما عکسه فام أعرف قائلا به» 
والذي جرى عله إشكال هذا الكلام بأن ظاهرة تفضيل زيد في العقل على 
الكذب وهذا لا معنى له» ونظائر هذا الت ركيب مشهورة الاستعال وقل من 

قال : وظهر لي توجیهان : 

أحدها : أن يكون في الكلام تأويل على تأويل فيؤول أن والفعل بالملصدر 
فيؤول إلى المعنى الذي أراده ولكن بوجه يقبله العلاء » ألا ترى أنه قيل في 
قوله تعالى 3 وما كان هذا القرآن أن يفتري  )‏ أن التقدير ما كان افتراء» 
ومعنی هذا ما کان مفتري . 

الثانى : أن أعقل ضمن معنى أبعدء فمعنى المثال زيد أبعد من الكذب 
فن ف ی ا کر ت اا ف ج افا 
تضمنه من معنى البعد لا )ا فيه من المعنى الوصفي» والمفضل عليه متروك 
أبداً مع أفعل هذا لقصد التعمم» وفي ( شرح الدرة) لابن القواس شبهت 
ليس بلا فحملت عليها في العطف كا حلت (لا) عليها في العمل ء قال 
بعضهم في قوله تعالى وإن كلا لا ليوفينهم  )‏ خرَج ال ازني الآية على أن 
(إن) وإن كانت مشددة فهي النافية بمعنى (ما) ثقلت كا أن (إِنَ) المشددة 
م ار 
)١(‏ سورة الشورى٠‏ آية ۲۳. 
(۲) سورة الوبةء آيه 1٩‏ . 


(۳) سورة يونس: آية ۳۷ 
)4( سورة هود. ايه 1۱ 
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فائدة 
تقارض إلا وعير 


قال الزخشري ( في المفصل) واعام أن إلا وغير يتقارضان ما لكل واحد 
منها . 

قال ابن يعيش معنى التقارض أن كل واحد منهها يستعير من الآخر حكاً 
هو أخص به فأصل غير أن يكون وصفاً والاستثناء فيه عارض معا من 
إلا. 


التقدير 


فيه مباحث : 

الأول قال ابن هشام : القياس أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي» لثلا 
يخالف الأصل من وجهي الحذف ووضع الشيء في غير محله» فيجب أن يقدر 
امفسر في نحو زيدا رأيته مقدما عليه. 

وجوز البيانيون تقديره مؤخراً عنه» وقالوا إنه يفيد الاختصاص حينئذ» 
وليس كا توهموا» وإنما بُرتكب ذلك عند تعذر الأصل أو عند اقتضاء أمر 
معنوي لذلك . فالأول نحو أيهم رأيته إذ لا يعمل في الاستفهام ما قله ولحو 
وأما مود فهديناهم فيمن نصب» إذ لا يلي أما فعل» وكنا قدمنا في 
نحو في الدار زيد أن متعلق الظرف يقدر مؤخراً عن زيد لأنه في الحقيقة 
الخبر » وأصل الخبر أن يتأخر عن المبتدأء ثم ظهر لنا أنه يجتمل تقديره مقدماً 
لعارضة أصل آخر وهو أنه عامل في الظرف» وأصل العامل أن يتقدم على 
المعمول» اللهم إلا أن يقدر المتعلق فعلا فيجب التأخير» لأن الخبر الفعلى لا 
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يتقدم على المبتدأ في مثل هذاء وإذا قلت إن خلفك زيدا وجب تأخير 
امتعلق فعلا كان أو اسا» لأن مرفوع إن لا يسبق منصوبها» وإذا قلت كان 
خلفك زید جاز الوجهان» ولو قدرته فعلا لأن خبره کان یتقدم مع کونه 
فعلا على الصحيح» إذ لا تلتبس الجملة الاسمية بالفعلية. 

والثاني : نحو متعلق البسملة الشريفة» فإن الزمخشري قدره مؤخراً عنهاء 
لأن قريشا كانت تقول باسم اللات والعزى نفعل كذا» فيؤخرون أفعا هم عن 
ذكر ما اتخذوه معبوداً تفخياً لشأنه بالتقدي فوجب على الموحد أن يعتقد 
ذلك في اسم الته تعالى فإنه الحقيقي بذلك. 


الثانى : ينبغى تقليل المقدر ما أمكن لنقل غالفة الأصل» ولذلك كان 
ا ن ر ف ن ل و ادر ف 
البصريين: حاصل إذ كان أو إذ كان قائا» لأنه قدر اثنين وقدروا ا 
ولأن التقدير من اللفظ أولى » و كان تقديره في أنت متى فرسخان» بعدك منى 
فرسخان» أولى من تقدير الفارسي أنت مني ذو مسافة فرسخين» لأنه ر 
مضافا لا يحتاج معه إلى تقدير شيء آخر يتعلق به الظرف» والفارسي قدر 
شيئين يحتاج معها إلى تقدير ثالث» وضعف قول بعضهم في وأشربوا في 
قلوبهم العجل 4 إن التقدير حب عبادة العجل» والأولى تقدير الحب فقط» 
وضعف قول الفارسى ومن وافقه في « واللائى يئسن »' الآية أن الأصل 
- واللائي لم يحضن ا ثلاثة أشهر - والأول أن يكون الأصل واللائي ۾ 
يحضن كذلك. تقليلا للمحذوف. 

الثالث : إذا استدعى الكلام تقدير أساء متضايفة أو موصوف وصفة 
مضافة » أو جار وجرور ومضمر عائد على ما يتاج إلى الرابط» فلا يقدر أن 
ذلك حذف دفعة واحدة بل على التدريجء فالأول نحو # كالذي يغشى 


. ۹۳ سورة البقرة: آية‎ )١( 
.٤ سورة الطلاق: آية‎ )۲( 


عليه ٠”‏ أي كدوران عبن الذي والثاني. نحو « إذا قامتا تضوع المسك 
منها ... نسم الصبا» آي تضوعا متل تضوع نسم الصبا. والثالث: كقوله تعالى 
واتقوا یوما لا زى نفس عن نفس شيا 4 أي لا تجزى فيه ثم حذف في 
فصار لا نحزيه» ثم حذف الضمير منصوباً لا مخفوضا قاله الأخفش . 
الرابع: ينبغي أن يقدر المقدر من لفظ المذ كور مها أمكن» فيقدر في 
ضري زيدا قائا» ضربه قائا ء فإنه من لفظ المبتداً دون إذ كان أو إذا كانء 
ويقدر اضرب دون أهن في زيدا اضربهء فإن منع من تقدير المذ كور مانع 
معنوي أو صناعی قدر ما لا مانع له فالأول حو زیدا اضرب أخاه يقدر 
فيه أهن دون اضرب . فإن قلت : زيدا أهن أخاه قدرت أهن» والتافي نحو 
زیدا امرر به یقدر فيه جاوز دون امرر» لأنه لا یتعدی بنفسه» نعم إن 
كان العامل مما يتعدى تارة بنفسه وتارة جرف الجر خو نصح في قولك زيدا 
نصحت له» جاز أن نقدر نصحت زيداء بل هو أولى من تقدير غير الملفوظ 


به . 

وما لا يقدر فيه مثل الذكور لانع صناعي قوله (یا أا المائح دولي 
دونکا) اذا قدر دلوی منصوبا فالمقدر خذ» لا دونك وقوله « واضرب منا 
بالسيوف القوانسا » اللاصب فيه للقوانس فعل محذوف لا اسم تفضيل 
محذوف» لأنا فررنا بالتقدير من إعال اسم التفضيل المذ كور في المفعول» 
فكيف يعمل فيه المقدر. وقولك هذا معطى زيدا أمس درهاء التقدير 
أعطاهء ولا يقدر اسم فاعل » لأنك إنما فررت بالتقدير من إعال اسم الفاعل 
الماضي المجرد من ال. 

الخامس: قد يكون اللفظ على تقدير وذلك المقدر على تقدير آخر نحو 
وما كان هذا القرآن أن يفتري # ” فان يفتري مؤول بالافتراء مؤول 


. ٠۹ سورة الأجزاب: آية‎ )١( 


(۲) سورة يونس؛ آية ۴۷. 
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بمفترى تم يعودون لا قالوا  )‏ قيل ما قالوا بمعنى القول والقول بتأويل 
امقول» وقال أبو البقاء في #رحتى تنفقوا ما تحبون) يوز عند أب علي 
كون ما مصدرية والمصدر في تأويل اسم المفعول. 

السادس: قال أبو البقاء في (التبيين) ليس كل مقدر عليه دليل من اللفظ 
بدليل المقصور» فإن الإعراب فيه مقدر وليس له لفظ يدل عليه» وكذلك 
الأساء الستة عند سيبويه» الإعراب مقدر في حروف المد منها» وإن م يكن 
قي اللفظ ما يدل عليه. 


التقدم والتأخير 


قال ابن السراج في الأصول: الأشياء التي لا يجوز تقديها ثلاتة عشر 
)١(‏ الصلة على الموصول (۲) والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما 
جاء منه على تريطة التفسير )١(‏ والصفة وما اتصل بها على الموصوف› 
وجيع توابع الأسماء )٤(‏ والمضاف إليه وما اتصل به على المضاف )١(‏ وما 
عمل فيه حرف أو اتصل به لا يقدم على الحرف» وما شبه من هذه الحروف 
بالفعل فنصب ورفع فلا يقدم مرفوعها على منصوما (1) والفاعل لا يقدم 
على الفعل (۷) والأفعال التي لا تتصرف لا يقدم عليها ما بعدها (۸) 
والصفات المشبهة بأساء الفاعلين والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدم 
عليها ما عملت فيه (4) والحروف التي نما صدر الكلام لا يقدم ما بعدها 
على ما قبلها )٠١(‏ وما عمل فيه معنى الفعل فلا يقدم المنصوب عليه 
)١١(‏ ولا يقدم التمييز وما بعد إلا )٠١(‏ وحروف الاستثناء لا تعمل فيا 
قبلها )٠۳(‏ ولا يقدم مرفوعه على منصوبه» ولا يفرق بين العامل والمعمول 
فيه بشيء ل يعمل فيه العامل إلا الاعتراضات. 


(۱) سورة المجادلة: آیه ۳ 
(۲) سورة آل عمران٠‏ آية ۹۲ . 
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وأما ما يجوز تقديه: فكل شىء عمل فيه فعل يتصرف وكان خبر المبتدا 

سوی ما استشنینا - انتهى كلام ابن السراج. 
تقوية الأضعف وإضعاف الأقوى 

قال ابن جني في (الخاطريات) العرب تضعف الأقوى وتقوى الأضعف 

فمن تقوية الأضعف الوصف بالاسم نحو» مررت بقاع عرفج کله 
a AEE‏ 
ولیس کل اسم ا فالوصة معنی زائد عل الاسمية. 

ومن تقوية الأساء إعاها عمل الفعل » وذلكڭ أن العمل معنى قوی زائد 
على شرط الإسمية. 

ومن إضعاف الأقوى: منع فعل التعجب التصرف أو تقدي مفعوله عليه» 
وکذلك نعم وبئس وعسر» ومنه: : والدء وصاحب » وعبد » أصلها الوصف ثم 
منعته » وكذلك (له درك) أصله المصدر ثم منع المصدريةء وكذلك ما لا 


ینصر ف أصله الانصراف.› ومبنی الأساء أصله کک والموجود من 
هذين الضربين كثير إلا إن هذا وجه حديثها ‏ 


تکثہ الحروف یدل عل تکثہ ۱ . 
عقد له ابن جني بابا في (الخصائص) وترجم عليه» باب في قوة اللفظ 
لقوة المحلى . 
قال: هذا فصل من العربية حسن . . منه قوهم خشن» واخشوشن » فمعنی 
خشن دون معنى اخشوشن لا فيه من تكرير العين وزيادة الواو» وكذا قوهم 
۱۷۰ 


آأعشب المكان» فإذا أرادوا كثرة العشب فيه قالوا اعشوشب» ومثله حلا 
واحلولی » وخلق واخلولق وغدن واغدودن» ومنه باب فعل وافتعل غو قدر 
واقتدر» فاقتدر أقوى معنى من قدرء كذا قال أبو العباس» وهو حض 
القياس وقال تعاى أخذ عزیز مقتدر 4 () فمقتدر هنا أوثق من قادر» 
حيث كان الوضع لتفخم الأمر وشدة الأخذ» وعليه قوله تعالى ها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت 4 لأن كسب الحسنة بالإضافة إلى كسب السيئة 
أمر يسير» ومثله قول الشاعر: 

اا ق ات ا واو ا 


عبر عن البر بالحمل وعن الفجرة بالاحتال» ومن ذلك قومم رجل جيل 
ووضىء» فإذا أرادوا المبالغة قالوا جال ووضاء» وكذلك حسن وحسان» 
ومنه باب تضعيف العين نحو قطّم » وقطم » وكسر وكّر» وقام الفرس 
وقومت الخيل » ومات البعير وموتت الإبل» ومنه باب فعال في اللسب 
کالبزاز والعطّار والقصاب» إا هو لكثرة تعاطي هذه الأشياء » وكذلك 
النسَّاف هذا الطائر » كأنه قيل له ذلك لكثرة نسفه جناحه» والخضاري للطائر 
أيضاء كأنه قيل له ذلك لقوة خضرتهء والحوارى لقوة حوره وهو باضه 
والخطاف لكثرة اختطافه» والسكين لكثرة تسكين الذبائح. 

قال : ونحو ذلك من تكثير اللفظ لتكثير المعلى المعدول عن معتاد حاله» 
وذلك فعال في معنى فعيل نحو طوال فهو أبلغ من معنى طويل» وعراض أبلغ 
معنی من عريض» وكذا خفاف من خفيف» وقلال من قليل» وسراع من 
سريع » ففعال وإن كانت خت فعيل في باب الصفة فإن فعيلا أخص بالباب 
من فعال لأنه أشد انقیادا منه» تقول جيل ولا تقول جال» وبطيء. ولا 
تقول بطاء » وشدید» ولا تقول شداد » وم غریض » ولا تقول غراض» فلا 


(۱) سورة القمر: آية 1Y‏ 
(۲) سورة اليقرة: آية ۲۸١‏ . 


كانت فعيل هي الباب المطرد وأريدت المبالغة عدلت إلى فعال فضارعت 
فعال بذلك فعالا » والمعنى الجامع بينها خروج كل واحد منها عن أصلهء 
أما فعال فبالزيادة وأما فعال الخفيف فبالانحراف عن فعيل. 

وبعد : فإذا كانت الألفاظ أدلة على المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت 
القسمة به زيادة المحنى له» وكذلك إن انحرف به عن سمته وهديه كان ذلك 
دلیلا عل حادٿ متجدد له. 

قال ابن يعيش في (شرح المفصل) (ذا) إشارة للقريب فإذا أرادوا 
الاشارة إلى متنح متباعد زادوا كاف الخطاب فقالوا ذاك. فإن زاد بعد 
مشار إليه آتوا باللام مع الكاف فقالوا ذلك » واستفيد باجتاعها زيادة في 
التباعد» لأن قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنى . 


"4 


ما خرج عن قاعدة تكثير المبنى يدل على تكثير المعنى 

خرج عن هذه القاعدة باب التصغير فإنه زادت فيه الحروف وقل المعنى 
ومذا قال العلّم السخاوي : 
وأسماء إذا ماصغروها تزيد حروفها شططا وتعلو 
وعادتهم إذا زادوا حروفا يزيد لأجلها امعنى ويعلو 

يشير إلى مغيربان تصغير مغرب وإنيسان تصغير إنسان» وعشيان تصغير 
عشاء » وعشيشة 5 خب عشبة . 

نلاقی اللعغة 

عقد له ابن جني بابا في «الخصائص » قال: هذا موضع لم أسمع لأحد 

فىه شیا إلا لأي علي » وذلك أنه كان يقول في باب أجع وجعاء وما يتبع 
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ذلك من أكتع وكتعاء وبقيته: إن هذا اتفاق وتوارد وقع في اللغة على غير ما 
كان في وزنه منهاء قال: لأن باب أفعل وفعلاء إنما هو للصفات وجيعها 
يجيء على هذا الوضع نكرات نحو أحر وجراء وأصفر وصفراء وأخرق 
وخرقاء ء فأما أجع وجعاء فاسان معرفتان وليسا بصفتين » وإنما ذلك اتفاق 
وقع بين هذه الكام المؤكد با. قال: ومتله ليلة طلقة وليال طوالق . قال: 
وليس طوالق تكسير طلقة لأن فعلة لا يكسر على فواعل» وإنغا طوالق جع 
طالقة وقعت موقع جع طلقة» وهذا الذي قاله وجه صحيح› وأبين منه 
عندي وأوضح قوم في العل» سلهان وسلمى » فليس سلان إذاً من سلمى 
کسکران من سکری لأن باب سکران وسکریى الصفةء ولیس سلان ولا 
سلمی بصفتین ولا نکرتین» وإنغا سلان من سلمی کقحطان من لیل» غير 
انها لما كانا من لفظ واحد تلاقيا في عرض اللغة من غير قصد لجمعهاء 
وكذلك أمم للجمل المائج ويياء للفلاةء ليسا كأدهم ودهاء ء لأنا لو كانا 
كذلك لوجب أن يأتى فيها يهم كدهم» ولم يسمع » فعام بذلك أن هذا تلاق 
من اللغة» وآن امهم لا مؤنث له» وء لا مذكر ها. 

ومن التلاقي قومم في العام : أسام وسلمى» ومثله شتان وشتى» كل ذلك 
توارد وتلاق وقع في أثناء هذه اللغة من غير قصد له ولا مراسلة بين بعضه 
وبعض . 


التمثيل للصناعة ليس ببناء معتمد 
أشار ابن جني إلى دعوى الاتفاق على هذه القاعدة» وترجم عليها: باب 
احتال اللفظ الثقيل لضرورة التمشل. 
قال : وذلك كقوهم وزن حبنطى فعنلى فيظهرون النون الساكنة قبل 
اللام» وهذا شيء ليس موجوداً في شيء من کلامهم» ألا تری أن سيبويه 
قال ليس في الكلام مثل قنروعنل» ويقولون ني تمثيل عرند فعنل وجحنفل 
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فعنلل وعرنقصان فعنللان وهو کالأول ولا بد في هذا ونحوه من الإظهار» 
ولا يجوز إدغام النون في اللام في هذه الأماكن لأنه لو فعل ذلك لفسد 
الغرض وبطل المراد المعتمد» ألا ترى أنك لو أدغمت وقلت وزن عرند فعل 
۾ یکن فرق بينه وبين قمد وعتل وصمل» ولو قلت وزن جحنفل فعل 
لالتبس بباب سفرجل وفرزدق وبباب عدبس وهمله» ولو قلت في حبنطی 
فعلى لالتہس يباب صلخدي وجلعي . 

وقال : وبهذا يعام أن التمثيل للصناعة ليس ببناء معتمد» ألا ترى لو قيل 
لك ابن من دخل مثل جحنفل ل تجزه لأنك كنت تصير إلى دخنلل فتظهر 
النون ساكنة قبل اللام وهذا غير موجودء فدل أنك في التمثيل لست ببان 
ولا جاعل ما تثله من جلة كلام العربء كا تجعله منها إذا بنيته غير نمثل » 
ولو كانت عادة هذه الصناعة أن ثل فيها من الدخول كا مثل من الفعل 
جاز أن تقول وزن جحفل من دخل دخنلل» كا قلت في التمثيل وزن 
جحنفل من ”الفعل فعنلل» فاعرف ذلك فرقا بين الموضعين. 


¥4 


الثقل والفة 


يعرفان من طريق المعنى لا من طريق اللفظ» ذكر هذه القاعدة أبو البقاء 
في (التبيين) قال فالخفيف من الكلمات ما قلت مدلولاته ولوازمه» والثقيل ما 
كثر ذلك فيه » فخفة الاسم أنه يدل على مسمى واحد ولا يلزمه غيره في تحقق 
معناه» كلفظة رجل فإن معناها وسسماها الذكر من بني آدم» والفرس هو 
الحيوان الصهّال» ولا يقترن بذلك زمان ولا غيره» ومعنى ثقل الفعل أن 
مدلولاته ولوازمه كثبرةء فمدلولاته الحدث والزمان» ولوازمه الفاعل 
والمفعول والتصرف وغير ذلك. 


ثبوت الحدث في اسم الفاعل 
اقل من ثبوته في الفعل 
ذکره ابن الصائغ ف (تذکرته) قال فعٹا زيد وهو مفسد » متقاربان » 
بخلاف عثا وقد أفسد» ولمذا جعل الزمخشري مفسدين من قوله تعالى : # ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين# )ء حالا مؤكدة. 
)١(‏ سورة البقرة: آية ٠١‏ . 


¥۵ 


حرف الجيم 
الجمل نكرات 


قال ابن يعيش : ألا ترى أنها تجري أوصافا على النكرات» قال ولولا أن 
الجمل نكرات لم يكن للمخاطب فيها فائدة. لأن ما يعرف لا يستفاد» فلا 
كانت تجري أوصافا على النكرات لتنكيرهاء أرادوا أن يكون في امعارف 
متل ذلك فام یکن أن يقال مررت بزيد قام أبوه وأنت تريد النعت لزيد 
لأنه قد ثبت أن الجمل نكرات» والنكرة لا تكون وصفا للمعرفةء ولم يكن 
إدخال لام المعرفة على الجملة لأن هذه اللام من خواص الأسماء» والجملة لا 
تخصص بالأسماء » بل تكون جلة إسمية وفعلية فجاءوا حينئذ بالذي متوصلين 
بها إلى وصف المعارف بالجمل» فجعلوا الجملة التي كانت صفة للنكرة صلة 
للذي هو الصفة في اللفظ والغرض الجملة» كما جاءوا بأي متوصلين بها إلى 
نداء ما فيه الألف واللامء فقالوا يا أمها الرجلء والمقصود نداء الرجل 
و «أي» صلة» وكا جاءوا بذي التي بمعنى صاحب متوصلين بها إلى وصف 
الأسماء بالأجناس» إلا أن لفظ الذي قبل دخول الألف واللام م يكن على 
لفظ أوصاف المعارف» فزادوا في أوها الألف واللام ليحصل هم بذلك لفظ 
المعرفة الذي قصدوه فيتطابق اللفظ والمعنى. 


وقال الشيخ جال الدين بن هشام في تذكرته: بنى ابن عصفور» على أن 
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إضافة أفعل لا تفيد تعريفا: أنه لا بد من حذف في قوله تعالى : # إن أول 
بيت وضع للناس للذي ببكة مبار كا  )‏ والتقدير همو الذي ببكة» فالخبر 
جلة إسمية لا مفرد معرفة» والجمل نكرات كا قاله الزجاج في # إن هذان 
لساحران) ) إن التقدير فما ساحران. 

وقال صاحب ( البسيط ): اغا اختصت النكرة بالوصف بالجملة لو جهن . 


أحدها أنها تطابقها في التنكبر بدليل وضعها على التنكير الذي لا يقبل 
التعريف . 

والثاني : أن فائدة الجمل في أحكامها وهي نكرات» ولو فرض تعريف 
الحكم في بعض الصور لكان نكرة في المعنى لاستحالة الحكم بالمعلوم على 
المعلوم» وإنغا يحكم على المعلوم با يجهله السامع فيحصل بذلك فائدة» وإذا 
کان الحكم نكرة وهو مقصود الجملة كان مطابقا لموصوفه ف التلكبر . 


الجوار 


عقد له ابن جني بابا في (الخصائص) ولخصه ابن هشام في (المغلى) 
بزيادة ونقص فقال (القاعدة الثانية) إن الشيء يعطي حكم الثيء إذا جاوره 
کقول بعضهم (هذا جحر ضب خرب) بالجر وقوله ( کبیر اناس في جاد 
مزمل) . 

قال ابن هشام وقيل في ل وأرجلكم# () بالخفض إنه عطف على أيديكم 
لا على رۋوسكم› إذ الأرجل مغسولة لا مسوحةء ولكنه خفض لمجاورة 
رؤوسكم. والذي عليه المحققون أن خفض الجوار يكون في النعت قليلا 
)١(‏ سورة آل عمران: آية .۹٩‏ 


(۲) سورة طه: آية 1۳. 
(۳) سورة المائدة؛ أية 1. 
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وني الت وكيد نادرا كقوله (يا صاح بلغ ذوي الزوجات کلهم) ولا يکون في 
النسق ؛ لأن العاطف ينع التجاور» قال ومن ذلك قومم» هنأني ومرأنيء 
والأصل أمرأني وقوهم» هو رجس نجس» بكسر النون وسكون الجم 
والأصل نجس بفتح النون وكسر الجم. 

قال ابن هشام: كذا قالواء وإنما يتم هذا أن لو کانوا لا يقولون هنا 
نجس بفتحة فكسرة» وحينئذ فيكون محل الاستشهاد إنبا هو الالتزام 
للتناسب» وأما إذا ل يلتزم فهذا جائز بدون تقدم رجس» إذ يقال فعل 
بكسرة فسكون في كل فعل بفتحة فكسرة نحو كتف ولبن ونبق» وقالوا 
أخذه ما قدم وما حدث بضم دال حدث» وقراً بعضهم ١‏ سلاسلا 
وأغلالا ) ) بصرف سلاسل» وفي الحديث «ارجعمن مأزوراتث غير 
مأجورات » والأصل موزورات بالواوء لأنه من الوزرء وقرأً أبو حيوة 
يؤقنون بالممزة» وقال جرير (لحب المؤتدان إلى مۇسى) بهمزة المؤقدان 
ومؤسى على إعطاء الواو المجاورة للضمة حكم الواو المضمونة فهمزت» كا 
قيل في وجوه أجوه وفي وقتت أقتت› ومن ذلك قومم في صوم صم وفي 
جوع جيم » حملا على قولمم في عصو عصي لأن العين نما جاورت اللام حملث 
على حكمها في القلب . 

وکان أو علي ينشد في مثل ذلك « قد يؤخذ الجار جرم الجار » قال ابن 
جني » وعليه أيضاً أجازوا النقل لحركة اللإعراب إلى ما قبلها في الوقف نحو 
هذا ہکر ومررت بہکر ء الا تراھا لا جاورت اللام بکونہا في العین صارت 
لذلك كأنها في اللام لم تفارقهاء وكذلك أيضاً قومم شابة ودابة صار فضل 
الاعتاد بالمد في الألف كأنه تحريك الحرف الأول المدغم حتى كأنه لذلك م 
بجمع بين ساكنين» فهذا نحو من الحكم على جوار الحركة للحرف. 

قال : ومن الجوار استقباح الخليل العقق من الحمق المخترق» وذلك أن 


.٤ سورة الإنسان: اية‎ )١( 
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هذه الحركات قبل الروي المقيد لا جاورته وكان الروي في أكثر الأمر 
وغالب العرف مطلقاً لا مقيدا صارت الحركة قبله كأنها فيه» وكاد يلحق 
ذلك بقبح الإقواء وقال ابن جنى في قوله: 


االأصل يقدر بالسكون» ثم لما تجاوزت الممزة المفتوحة والراء الساكنة وقد 
أجرت العرب الساكن المجاور للمتحرك مجرى المتحرك والمتحرك مجرى 
الساكن إعطاء للجار حكم جاوره» أبدلوا الممزة المتحركة ألفا» كا تبدل 
الممزة الساكنة بعد الفتحة معنى » ولزم حينئذ فتح ما قبلها إذ لا تقع الألف 
إلا بعد فتحة» قال وعلى ذلك قوم المرأة والكمأة بالألف» وعليه خرج أبو 
علي قوله: 

« کآن لم ترى قبلى أسياً يمانياً» 

قال سراقة: ١‏ أرى عيني ما م تراياه» ثم حذفت الألف للجازم ثم أبدلت 
الممزة آلفا لما ذكرنا. 

وقال: ابن يعيش : اختار البصريون في باب التنازع إعال الثاني لأنه 
أقرب إلى المعمول» فروعي فيه جانب القرب وحرمة المجاورة. 

قال: ونما يدل على رعايتهم جانب القرب وا لمجاورة أنهم قالوا جحر 
ضب خرب وماء؛ شن بارد» فاتبعوا الأوصاف إعراب ما قبلهاء وإن م 
يكن المعنى عليه » ألا ترى أن الضب لا يوصف بالخراب والشن لا يوصف 
بالبرودة» وإغا ها من وصف الجحر والماء. 

قال : ومن الدليل على مراعاة القرب والمجاورة قوشم خشنت بصدره 
وصدر زيد» فأجازوا في المعطوف وجهين أجودها الخفض» فاختاروا 
الخفض هنا حلا على الباء وإن كانت زائدة في حکم الساقط» للقرب 
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والمجاورة» فكان إعال الثاني في ما نحن بصدده أولى للقرب والمجاورة 
والمعنى فنھا وأحد. 4 

وقال ابو البقاء في (التبيين): المجاورة توجب كثيراً من أحكام الأول 
للثاني والتاني للأولء ألا ترى إلى قوم الشمس طلعت وأنه لا يجوز فيه 
حذف التاء لا جاور الضمير الفعلء وكذلك قامت هندلا جوز فيه حذف 
التاء» فلو فصلت بينهها جاز حذفهاء وما كان ذاك إلا لأجل المجاورة. 

وقال في موضع آخر: قد أجرت العرب كثيراً من أحكام المجاور على 
الجاور له حى في أشياء يالف فيها الثاني الأول في المحنى» كقومم جحر 
صب خرب » و کقوهم ( إفي لاتيه بالغدايا والعشايا) . والغداة لا تجمع عل 
غداياء ولكن جاز من أجل العشايا وهو كثير. 

وقال ف موضصع آخر : ذهب الكوفيون ای أن جواب الشرط جزم 
لمجاورته المجزوم وللمجاورة أثر» ألا ترى أن كلا لا جاورت المنصوب 
والمجرور حلت على ما قبلها ولا سبب إلا الجوار» وما حل على ما قبله 


بسبب الجوار کثيړ جداً ثم قال: وکل موضع حل فيه على الجوار فهو 
خلاف الأصل إجاعا للحاجة. 


الحركة فيها فواتد 
الفاثدة الأولى 
حدوث الحركة مج الحرف 

اختلف الناس في الحركة هل تحدث بعد الحرف أو معه أو قبله» على 
ثلاثة مذاهب. 

قال ابن جنى: والأول هو مذهب سيبويه» قال الفارسى: وسبب هذا 
الخلاف لطف الأمر وغموض الحال. 

قال : ويشهد للقول بأنها تحدث بعده وفساد القول بأنها قبله وجودنا إياها 
فاصلة بين المثلين مانعة من إدغام الأول في الآخرء غو الملل والضفف 
والمشش » كا تفصل الألف بعدها بينها نحو الملال والضفاف والمشاش» فلو 
كانت الح ركة في الرتبة قبل الحرف لا حجزت عن الإدغام» ونو من ذلك 
قوم : ميزان وميعاد » فقلب الواو ياء يدل على أن الكسرة م تحدث قبل الي » 
لأنها لو كانت حادثة قبلها لإ تل الواو» وإغا تقلب ياء للكسرة التي تجاورها 
من قبلھا» فإذا کان بینها وبينها حرف حاجز لم تقلب لأنها م تلهاء وأيضاً لو 
كانت الحركة قبل حرفها لبطل الإدغام في الكلام لأن حركة الثاني كانت 
تكون قله حاجزة بين المثلن. 
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وقال: ويفسد كونها حادثة مع الحرف أنا لو أمرنا مذكراً من الطي ع 
اتبعناه أمراً آخر له من الوجل من غير حرف عطف لقلنا اطويجل والأصل 
فيه اطووجل » فقلبت الواو التي هي فاء الفعل من الوجل ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء فلو لا أن كسرة واو اطو في الرتبة بعدها لا قلبت واو 
وجل»ء وذلك أن الكسرة إنما تقلب الواو لمخالفتها إياها في جنس الصوت 
فتجتذبها إلى ما هي بعضه ومن جلسه وهي الياء» وكا أن هناك كسرة في 
الواو فهناك أيضاً الواو وهي وفق الواو الثانية لفظاً وحساً» وليست الكسرة 
على قول المخالف أدنى إلى الواو الثانية من الواو الأول » لأنه يروم أن يثبتها 
جيعاً في زمان واحد» ومعلوم أن الحرف أوفى صوتاً وأقوى جرساً من 
الحركة» فإذا لم يقل لك أنها أقوى من الكسرة التي فيها فلا أقل سن أن 
تكون في القوة والصوت مثلهاء وإذا كان كذلك لزم أن لا تنقلب الواو 
الثانية للكسرة قبلهاء لأنها بإزاء الكسرة المخالفة للواو الأولى الموافقة للفظ 
الثانية» فإذا تأدى الأمر بالمعادلة إلى هتا توفت الواو والكسرة أحكامها 
فكان لا كسرة قبلها ولا واوء وإذا كان كذلك لم تجد أمراً تقلب له الواو 
الثانية ياء» فكان يجب على هذا أن تخرج الواو الثانية من اطووجل صحيحة 
غير معلة لتوفى ما قبلها من الواو والكسرة أحكامها وتكافيها فما ذكرناء 
فدل قلب الواو الثانية ياء حتق صارت اطو يحل » على أن الكسرة أدنى إليها 
من الواو قبلها » وإذا كانت أدنى إليها كائث بعد الواو المحركة بها لا عالة. 

قال الفارسي: ويقوى قول من قال إنها تحدث مع الحرف أن النون» 
الساكنة خرجها مع حروف الفم من الأنف» والمتحر كة خرجها من الفم » فلو 
كانت حركة الحرف تحدث من بعده لوجب أن تكون النون المتحر كة أيضاً 
من الأنف» وذلك أن الح ركة إنغا تحدث بعدهاء فكان ينبغي أن لا تغني عنها 

قال ابن جني : کذا قال: الفارسی قال: ورأيته معنيا بپذا الدليل» وهو 
عندي ساقط عن سیبویه وغیر لازم له» لأنه لا نكر أن يؤثر الشيء فها قبله 
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من قبل وجوده» لأنه قد عام أن سيرد فا بعده» وذلك كثيرء فمنه أن الئون 
الساكنة إذا وقعت بعدها الباء قلبت النون ميا في اللفظ وذلك نحو عمبر 
وشمباء في عنبر وشنباءء فكا لا يشك في أن الباء في ذلك بعد النون وقد 
قلبت النون قبلهاء فكذلك لا ينكر أن تكون حركة النون الحادثة بعدها 
تزيلها عن الأنف» بل إذا كانت الباء أبعد عن النون قبلها من حركة النون 
فيها وقد أثرت على بعدها ما أترته » كانت حركة النون التي هي أقرب إليها 
وأشد ألتباساً بها أولى بأن تجتذبها وتنقلها من الأنف ا الفم» وما غير 
متقدما لتوقع ما يرد من بعده ضمهم همزة الوصل لتوقع الضمة بعدها نحو 
ادخل . استصغر » استخرج . 


قال ابن جني: وما يقوى عندي قول من قال إن الحركة تحدث قبل 
الحرف : إجاع النحويين على قوم إن الواو في نحو يعد ويزن إنما حذفت 
لوقوعها بين ياء وكسرة» يعنون في يوعد ویوزن لو خرج على أصله» فقوم 
بين ياء وكسرة يدل على أن الحركة عندهم قبل حرفها المتحرك بهاء ألا ترى 
أنه لو كانت الحركة بعد الحرف كانت الواو في يوعد بين فتحة وعين» وفي 
يوزن بين فتحة وزاء » فقوم بين ياء وكسرة يدل على أن الواو في نحو يوعد 
عندهم بين الياء التي هي أدنى إليها من فتحها وكسرة العين التي هي أدنى 
إليها من العين بعدها. قال وهذا وإن كان من الوضوح على ما تراه فإنه لا 
يلزم من موضعين. 


أحدها : أنه لا يجب أن يكون دلالة على اعتقاد القوم في هذا ما نسبه 
السائل إلى أنهم مريدوه ومعتقدوه» ألا ترى أن من يقول إن الحركة تحدث 
بعد الحرف ومن يقول إنها معه» قد أطلقوا جيعاً - هذا القول الذي هو 
قوهم - أن الواو حذفت من يعد ونحوه لوقوعها بين ياء وكسرة» فلو 
کانوا یریدون ما عزوته إليهم وحلته عليهم لکانوا متناقضین› وهذا أمر لا 
يظن بهم . 
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والآخر: أن أكتر ما في هذا أن يكون القوم آرادوه» وهذا لا يصلح 
دلبلا على وضع الخلاف: لأن هذا موضع إنما يتحا؟ فيه إلى النفس 
ر سس» ولا يرجع فيه إلى إجاع لأن إجاع النحويين في هذا ونحوه لا يكون 
حجةء لأن كلامهم إنما يرجع فيه إلى التأمل والطبع » لا إلى التبعية والشرع› 
وهذا كله يشهد بصحة مذهب سيبويه في أن الحركة حادثة بعد حرفها 
المتحرك بها. 

قال: وقد كنا قلنا فيه قدياً قولا آخر مستقماء وهو أن الح ركة قد ثبت 
أنها بعض حرف ؛ فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والضمة بعض 
الواو» فكا أن الحرف لا يجامع حرفا آخر في وقت واحد فينشآن معا في 
وقت واحد» فكذا بعض الحرف لا جوز أن ينشأً مع حرف آخر في وقت 
واحد» لأن حکم البعض في هذا جار مجري حكم الكلء ولا يجوز أن 
تتصور أن حرفا من الحروف حدث بعضه مضافا حرف وبقیته من بعده في 
غير ذلك الحرف لا في زمان واحد ولا في زمانينٰ؛ فهذا يفسد قول من قال 
إن الحركة تحدث مع حرفها المتحرك بها وقبله أيضاًء ألا ترى أن الحرف 
التاشيء عن الحركة لو ظهر لم يظهر إلا بعد الحرف المتحرك بتلك الح ر كة 
وإلا فلو كانت قبله لكانت الألف في نحو ضارب ليست تابعة للفتحة 
لاعتراض الضاد بينها» والحس يينعك ويحظر عليك أن تنسب إليه قبوله 
اعتراف معترف بين الفتحة والألف التابعة ها في نحو ضارب وقائم» وكذلك 
القول في الكسرة والياء والضمة والواو إذا تبعتاهماء وهذا تناه في البيان 
والبروز إلى حكم العيان - انتهى. 

وقد جزم أكثر النحاة بالقول الذي صار إليه سيبويه» فقال ابن الخباز في 
( شرح الدرة) بعد أن تكام على إعراب الاسم المنصرف: وههنا ترتيب» وهو 
أن حرف الإعراب قبل الحركة» والتنوين بعد الحركة لكن خالفه أبو البقاء 
العكبري فقال في (اللباب): الحركة مع الحرف لا قبله ولا بعدهء وقال قوم 
منهم ابن جني هي بعده» والدليل على الأول من وجهين 
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أحده) : أن الحرف يوصف بالحركة فكانت معه كالمد والجهر والشدة 
ونحو ذلك» وإنغا كانت كذلك لأن صفة الثىء كالعرف والصفة العرضة لا 
تتقدم الموصوف ولا تتأخر عنه إذ في ذلك قيامها بنفسها. 

والناني : أن الحركة لو لم تكن مع الحرف ل تقلب الألف إذا حركتها 
همزة »وم تخرج النون من طرف اللسان إذا حر کتها» بل کنٽ تخرجها من 
الخيشوم» وفي العدول عن ذلك دليل على أن الحركة معها. 

واحتج من قال هي بعد الحرف من وجهين. 

أحدها : أنك لا تدغم الحرف المتحرك فا بعده نحو طلل» دل على أن 
بينهها حاجزاً وليس إلا الحركة. 

والثاني : أنك إذا أشبحت الحركة نشأً منها حرف» والحرف لا ينشاً منه 

والجواب عن الأول: أن الإدغام امتنع لتحصن الأول لتحركه لا لحاجز 
بينها » كا يتحصن جركته عن القلب نحو عوض. 

وعن الثاني من وجهين. 

أحده| : أن حدوث الحرف عن الحركة كان لأنا تجانس الحرف الحادث 
فهي شرط لحدوثه وليست بعضاله ؛ ومذا إذا حذفت الحرف بقيت الحركة 
بجالماء ولو كان الحادث تماماً للحركة لم تبق الحركة» ومن سمي الحركة 
بعض حرف أو حرفاً صغيراً فقد تجوز» ومذا لا يصح النطق بالحركة 
وحدها., 

والثاني: لو قدرنا أن الحركة بعض الحرف الحادث لم يتنع أن تقارن 
الحرف اللأولء كا أنه ينطق بالحرف المشدد حرفا واحداً وإن کانا حرفن 
في التحقيق » إلا أن الأول لا ضعف عن الثاني أمكن أن يصاحبه» والحركة 
أضعف من الحرف الساكن فام يتنع أن يصاحب الحرف الحرف انتهى. . 
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الفائدة الثانية 

قال أبو البقاء ويتعلق بهذا الاختلاف مسئلة أخرى وهي أن الحرف غير 
مجتمع من الحركات عند المحققين لوجهين. 

أحدها : أن الحرف له مخرج خصوص والحركة لا تختص مخرج ولا 
معنى » لقول من قال إنه جتمع من حركتين » لأن الحركة إذا أشبعت نشاأً 
الحرف المجانس ها لوجهين. 

أحدها : ما سبق من أن الحركة ليست بعض الحرف. 

والثاني: أنك إذا أشبعت الحركة نشأً منها حرف تام وتبقى الح ركة قبله 
بكما لما » فلو كان الحرف كحركتين لم تبق الحركة قبل الحرف - انتهىء 
وكأنه يشير بذلك إلى مخالفة ابن جنى أيضاً فإنه عقد لذلك بابا في 
(الخصائص ) قال فيه الحركة حرف صغير ألا ترى أن من متقدمي القوم من 
كان يسمى الضمة الواو الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة والفتحة الألف 
الصغيرة» ويؤّ كد ذلك عندك أنك متى أشبعت ومطلت الح ركة أنشأت بعدها 
حرفا من جنسها كا قال الشاعر: 

فی الدارهيم تنقاد الصساريف 

وقوله: 
وإنني حيثا يسري الموى بصري من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور 

يريد فأنظر» وقول ابن هرمة يرثي ابنه: 

يريد بمنتزح» وهو مفتعل من النزوح» ولكون الح ركات أبعاض الحروف 
أجريت الحروف مجراها في الإعراب بهاء في الأبواب المعروفة من الأساء 


1۸1 


الستة والتثنية والجمع على حدهاء والأفعال الخمسةء وتضارعت الحروف 
والحركات في الحذف للتخفيف فحذفت الحركة في قوله « ومن يتق فإن الله 
معه» وقوله (وقد بدا هنك من المشزر) وقوله (فاليوم أشرب غير 
مستحقب). وحذف الحرف في قوله (فألحقت أخراهم طريق ألاهم) يريد 
أولاهم وقوله (وصاني العجاج فيا وصني). يريد فيا وصالي. 

قال: ومن مضارعة الحرف للحركة أن الأحرف الثلاثة الألف والباء 
والواو إذا أشبعن ومطلن أدين إلى حرف آخر غيرهن إلا أنه شبيه بهن وهو 
الهمزة» فإنك إذا مطلت الألف أدتك إلى اهمزة فقلت» أاأء وكذلك الباء 
في قولك إيء. والواو في قولك أوءء فهذا كالحركة إلى الممزة فقلت آا| - 
وكذلك الثاني في قولك أي. أو الواو في قولك أو فهذا كالحركة أدتك إلى 
صورة أخرى غير صورتها وهي الألف والياء والواو في منتزاح والصياريف 
وأنظور» وهذا غريب في موضعه. 

ومن ذلك أن تاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا نحو 
حهمزة وطلحة وقائمة» ولا يكون ساكناء فإن كانت الألف وحدها من بين 
سائر الحروف جازت نحو قطاة وحصاة وأرطاة وحبنطاة» ألا ترى إلى 
مساواتهم بين الفتحة والألف حتى كأنها هي هي. 

وقال: وهذا أحد ما يدل على أن أضعف الأحرف الثلاثة الألف دون 
أختيها » لأنها قد خصت هنا بمساواة الحركة دونهاء ومن ذلك أنهم قد بينوا 
احرف بالماء كا بينوا الحركة بهاء وذلك نحو قوم وازيداه واغلامها 
واغلامهوه واغلامهيه وانقطاع ظهرهیه» فهذا نحو قوم أعطیتکه ومررت 
بکه واعزه ولا تدعه» والماء في الجميع لبيان الحر كة لا ضمير. 

ومن ذلك أن أقعد الثلاثة في المد لا يسوغ تحريكه وهو الألف» فجرت 
لذلك مجرى الحركة» ألا ترى أن الحركة لا يكن تحريكها فهذا وجه أيضاً 
من المضارعة فيها. 
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وأما شبه الحركة بالحرف ففي نحو تسميتك امرأة بهند وجل فلك فيها 
مذهبان الصرف وتر كه فإن تحرك الأوسط ثقل الاسم فبتعين منع الصرف 
نحو قدم اسم امرأة» فجرت الح ركة مجرى الحرف في منع الصرف كسعاد 
وو 

ومن ذلك أنك إذا أضفت أي نسبت الرباعى المقصور اجزت إقرار ألفه 
وقليها ألا فتقول في حبلي حبلي وإن شئت حبلوي » وني الخاسي تحذف ألغه 
البتة كحباري ومصطفى في حباري ومصطفى » وكذلك إن تحرك الثالي من 
الرباعي تحذف ألفه البتة كقولك في جزي جزي وفي بشكي بشكي فأوجبت 
الحركة الحذفء ك أوجبه الحرف الزائد على الأربعة. 

ومن مشابة الح ركة للحرف أنك تفصل بها ولا تصل إل الإدغام معهاء 
الحركة بين متقاربين» كا يججز الحرف بينها نحو شمليل وجيرير. 

ومنها : أنهم قد أجروا الحرف المتحرك مجرى الحرف المشدد» وذلك أنه 
إذا وقع رويا في الشعر المقيد سكن» كا أن الحرف المشدد إذا وقع رويا فيه 
خفف » والمتحرك کقوله : 

وقاتم الأعاق خاوي المخترق 

فأسكن القاف وهى مجرورةء والمشدد كقوله: 

فحذف إحدى الرائين كا حذف الحركة من قاف المخترق. 

قال : وهذا إن شئت قلبته فقلت إن الحرف أجرى فيه مجرى الحركة» 
وجعلت الموضم في الحذف للحركة ثم لحق بها الحرف. 

قال: وهو عندي قيس . 
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ومن ذلك استكراههم اختلاف التوجيه أن يجتمع مع الحركة غيرها من 
أختيها ء نحو الجمع بين المخترق وبين العقق والحمق. فكراهيتهم هذا نحو من 
امتناعهم من الجمع بين الألف مع الياء أو الواو ردفين. 

قال: ومن ذلك عندي أن حرفي العلة الياء والواو قد صحا في بعض 
المواضع للحركة بعدها كا يصحان لوقوع حرف اللين ساكنا بعدهاء 
وذلك غو القود والحوكة والنونة والغيب والصيد وحول وروع « وإن بيوتنا 
عورة» ) فيمن قرأ كذلك فجرت الياء والواو هنا في الصحة لوقوع الحركة 
بعدها مجراها فيها لوقوع حرف اللين ساكنا بعدهاء نحو القواد والحواكة 
والخوانة والغياب والصياد وحويل ورويع » وإن بيوتنا عويرة. وكذلك ما 
صح من نحو قوهم هيؤ الرجل من الفيأة هو جار مجرى صحة هيؤ لو قيل. 
فاعرف ذلك فإنه لطيف غريب . 


الفائدة الثالثة 
كمية الحركات 


قال ابن جنى في باب كمية الحر كات : أما ما في أيدي الناس في ظاهر الأمر 
فثلاث» وهی اة والكسرة والفتحة» وحصوها على الحقيقة ست» وذلك 
أن بين كل حر كتين حركةء فالتي بين الفتجة والكسرة هي الفتحة قبل الألف 
اممالة نحو فتحة عين عام وكاتب» كا أن الألف التي بعدها بين الألف والياء» 
والتي بين الفتحة والضمة هي التي قبل ألف التفخي نحو فتحة لام الصلوة 
والزكوة. وكذلك قام وعاد» والتي بين الكسرة والضمة ككسرة قاف قيل 
وسين سير» فهذه الكسرة المشمة ضا ومثلها الضمة المشمة كسرة كنحو 
قاف النقير وضمة عين مذعور وابن بور» فهذه ضمة أشربت كسرة» كا 


(۱) الأحزاب. 
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أنها في قيل وسير كسرة أشربت ضا » فها لذلك كالصوت الواحد» لكن 
ليس في كلامهم ضمةءمشربة فتحةء ولا كسرة مشربة فتحة. 

ويدل على أن هذه الح ر كات معتدات» اعتداد سيبويه بألف الإمالة وألف 
التفخم حرفين غير الألف المفتوح ما قبلها. 

وقال صاحب البسيط : جلة الحركات المتنوعة أربع عشرة حركة ثلاث 
للإعراب» وثلاث للبناء» وثلاث متوسطة بين حركتين. 

أحدها: بين الضمة والفتحة» وهي الحركة التق قبل الألف المفخمة في 
قراءة ورش خو الصلوة والزكوة والحيوة. 

والثانية : بين الكسرة والضمة» وهي حركة الإشام في غو قيل وغيض 
على قراءة الكسائي . 

والثالثة : بين الفتحة والكسرة» وهى الحركة قبل الألف المالة نحو رمى. 

والعاشرة: حركة إعراب تشبه حركة البلاء » وهي فتحة مالا ينصرف في 
حال الجر على مذهب من جعلها حركة إعراب. 

والحادية عشرة: حر كة بناء تشه حر كة الإعراب» وهى ضمة المنادي 
وفتحة للمبني مع (لا) على مذهب من جعلها حركة بناء. 

الثانية عشرة: حركة الاتباع. 

الثالثة عشرة: حركة التقاء الساكنين . 

الرابعة عشرة: حركة ما قبل ياء المتكام على مذهب من جعله معرباً 
فإنه جيء بها لتصح الياء» وليست حركة إعراب ولا حركة بناء. 

قال: وإنما لقبت الحركة بهذا اللقب لأنها تطلق الحروف بعد سكوناء» 
فكل حركة تطلق الحرف غو أصلها من حروف اللين» فأشبهت بذلك 
انطلاق المتحرك بعد سكونهء وقال امهلي ف (نظم الفرائد ) : 
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عددنا جلة الحركات ا 
فإعراب ثلاث أو بناء 
ومشهتان والاتباع حاد 


وواحدة م ذب ذبة تردت 


وستا بعدها م اثنتن 
ثلاث او ثلاث بين بين 
وأخرى لالتقاء الساكنين 
دی آخوراتہا في حيرتين 


وقال بعصم الح ر كات سبع : حر كه إعراب» وحركة ناء » وحركة 
حكاية» وح ر كة ابتاع » وحركة نقل» وحركة تخلص من سكونين» وحركة 
لضاف إلى ياء المتكل. 


الفائدة الرابعة 
الح ركة الاعرابية أقوى من البنائية 
قال الشريف الجرجاني في حاشية الكشاف» الحركة الإعرابية مع كونيا 
طارئة أقوى من البنائية الدائمة» لأن الإعرابية عام معان معتورة يتميز بعضها 
عن بعض» فالاخلال بها يفضي إلى التباس العاني وفوات ما هو الغرض 
الأصلى من وضع الألفاظ وهباتئهاء أعنى الإبانة ع في الضمير. 


الفائدة الخامسة 
أساء حر كات الاعراب وحركات البناء 
يقال في حركات الإعراب» رفع ونصب وجر - أو خفض - وجزم. 
وفي حر کات البناء ف وفتح و کسر ووقفض. 


قال بعض شراح الجمل: والسبب في ذلك أن الاعراب جعلت ألقابه 
مشتقة من ألقاب عوامله› فالرقع مشتق من رافع » والنصب من ناصب› 
والجر أو الخفض من جار وخافض › والجزم م جازم . 
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قال: وهذا الاشتقاق من باب ما اشتق فيه المصدر من الاسم نحو العمومة 
والخؤولة لأنها مشتقان من العم والخالء فلا صار الرفع والنصب والجر 
والجزم لقبا للإعراب» ولم يكن للبناء عامل يحدثه يشتق له منه ألقاب» 
جعلت ألقابه الضم والفتح والكسر والوقف. 

وقال أبو البقاء العكبري في (اللباب) إنغا خصوا الاعراب بذلك لأن 
الرفع ضمة مخصوصة» والنصب فتحة مخصوصةء وكذلك الجر والجزم» 
وحركة البناء حركة مطلقة » والواحد اللخصوص من الجنس لا يسمى باسم 
ا لجنس كالواحد من الآدميين» إذا أردت تعريفه غلبت عليه علا » كزيد 
وعمرو» ولا تسميه رجلا لاشتراك الجنس في ذلك فضمة الإأعراب 
كالشخص المخصوص وضمة البناء كالواحد المطلق . 

وقال الشيخ باء الدين ابن النحاس في (التعليقة على المقرب) اختلف 
النحاة هل يطلق أحدها على الآخر فيقال مثلا للمعرب مضموم وللميني 
مرفوع أم لاء على ثلاثة مذاهب» فمنهم من قال لا يجوز إطلاق واحد منها 
على الاخرء لان المراد الفرق وذلك يعدمهء ومنهم من قال يجوز مجازا» 
والمجاز لا بد له من قرينة وتلك القرينة تبينه » ومنهم من قال يجوز إطلاق 
أسماء البناء على الإعراب ولا ينعكس. 


الفائدة السادسة 
حر کات الاعراب والبناء أ( أصل 
قال أبو البقاء العكبري في (اللباب) اختلفوا في حركات الإعراب هل 
هي أصل لحر كات البناء أم بالعكس» أم كل واحد منها أصل في موضعه؟ 
فذهب قوم إلى الأولء وعلته أن حركات البناء » وما ثبت بعلة أصل لغيره» 
وذهب قوم إلى الثاني وعلته: أن حركات البناء لازمة وحركاث الإاعراب 
منتقلة واللازم أصل للمتزلزل» إذ كان أقوى منه» وهذا ضعيف لأن تنقل 
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حر كات الإعراب لعنى ولزوم حركات البناء لغير معنى. وذهب قوم إلى 
الثالث » لأن العرب تكلمت بالإعراب والبناء في أول وضع الكلام» وكل 
متها له علة غير علة الآخرء ولا معنى لبناء أحدها على الآخر. 

وعبر في (التيين) عن هذا الخلاف بقوله: اختلفوا في حر كات الإعراب 
هل هي سابقة على حركات البناء أو بالعكس» أو هما متطابقان من غير 
ترنيب» قال والأقوى هو الأول. 


الفائدة السابعة 
أثقل الح ر كات الضمة ثم الكسرة ثم الفتحة 


قال رجل للخليل لا أجد بين الح ر كات فرقاً» فقال له الخليل : ما أقل من 
ييز أفعاله » أخبرني بأخف الأفعال عليك» فقال لا أدري» قال أخف 
الأفعال عليك السمع لأنك لا تحتاج فيه إلى استعال جارحة إنغا تسمعه من 
الصوت وأنت تىكلف في إخراج الضمة إلى تحريك الشفتين مع إخراج 
الصوت وفي تحريك الفتحة إلى تحريك وسط الفم مع إخراج الصوت» فا 
عمل فيه عضوان أثقل ما عمل فيه عضو واحد» هكذا نقله الزجاجي في 
( کتاب الإیضاح) في أسرار النحو. 

وقال ابن جنى: أرى الدليل على خفة الفتحة أنهم يرون إليها من الضمة 
کا يفرون من السكون. 

إذا علمت ذلك فتتفرع عليه فروع. 


الفرع الأول : اختصاص الرفع بجا اختص به والنصب والكسر با اختص 
به» وذلك أن المرفوعات قليلة بالنسبة إلى المنصوبات إذ هي الفاعل والمبتدا 
والخبر » وما ألحق بها من نائب الفاعل» واسم كان» وخر إن» جخلاف 
المنصوبات فإنها أكثر من عشرة» فجعل الأثقل للأقل لقلة دورانه» والأخف 
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للأكثر ليسهل ويعتدل الكلام بتخفيف ما يكثر وتئقيل ما يقل. 

وأيضاً فالمرفوع لا يتعدد منه سوى الخبر على خلاف» والفرع الواحد من 
لمنصوبات يتعدد» كالمفعول به والظرف والحال والمستثني» قال الزجاجي: 
الفعل ليس له إلا مرقوع واحد وينصب عشرة أشياء » ولا كانت المجرورات 
أكثر من المرفوعات وأقل من المنصربات أعطيت الحركة الوسطى في الثقل 
والخفة. 


الفرع الثاني : اختصاص الضم با بني عليه والفتح والكسر با بني عليه ما 
ذكر أيضاًء فإن المبني على الفتح أكثر من المبني على الكسرء ومنه ما كان 
بجوار ياء» نحو أین وکیف»› فزاد بعدا عن الكسرة طلبا للخفةء إذ هو مع 
الباء أثقل منه وحده» والمبني على الضم أقل من المبني على الكسرء إذ ل يبن 
عليه إلا حيث والظروف الستة وغير وأي في بعض أحواها والمنادي وبعض 
الضائر . 


التالث : : اختصاص نون التثة بالکسر ونون الجمع بالفتح لثقل الجمع› 
فأعطی الأخف. وأعطيت التثلية لنفتها الكسر ليتعادلا. 


الرابع: : قلة وجود الغم في جنس الفعل فام يوجد فيه إلا إعراباً في بعض 
الأحوال وذلك لأنه أثقل من الأسماء » فنحى في الغالب عن الضم لئلا يكار 
الثقل . 

الخامس : امتناع الجر والكسر في الأفعال جلة فراراً من القل أيضاً. 
وفي ( البسيط): : لا خلاف أن الفح ا خف عندهم من من الكسر» والألفى أخف 
من الباءء وفيه الفتحة أقرب إل الكسرة ة من الضمةء ولذا حمل الجر عل 
النصب في ماله ينصرف» والنصب على الجر في جع المؤنث السام حلا على 
القرب . 

وقال السخاوي في ( شرح المفصل): قال الخليل: أول الح ركات الضمة 
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لأنها من الشفةء وأول ما يقع في الكلام الفاعل » فكان حق الكلام إذا حمل 
على المشاكلة أن يقسم أول الحركات لأول الأشياء. 


وقال ابن الدهان في (الغرة): الضمة والكسرة مستقلتان مبائنتان 
للسكون» والفتحة قريبة من السكون بدلالة أن العرب تفر إلى الفتحة كا 
تفر إلى السكون من الضمة والكسرة» وذلك أنهم يقولون في غرفة غرفات 
وفي كسرة كسرات بالاتباع» ثم إنهم يستلقلون ذلك فيقولون كسرات 
وغرفات بالسکون» وبعضهم قول غرفات وکسرات الفح » فیعرف أن بین 
الفتحة والسكون مناسبة» ولا يقولون ذلك في ضربة وإنا يقولون ضربات 
بالفتح لا غيرء وأيضاً فإن العرب تخفف الكسرة في فخذ والضمة في عضد› 
ولا تخفف الفتحة في جمل فأما القدر والقدر فلغتان» وكذلك الدرّك 
والدرك. 

وما يدل على مناسبة الفتحة السكون أن الواحد إذا اعتلت عينه بالسكون 
اعتل في الجمع بالقلب إلى الياء على شرائط» تقول ثوب وثياب وسوط 
وسياط» ولم يقولوا أثواب. كا قالوا طوالء لأن الواو في طويل متحركة» 
وقالوا في جواد جياد » فقلبوا في الجمع لأنها في الواحد مفتوحة والفتح 
يقارب السكون - انتهى . 


الفائدة الثامنة 
مطل الحرکات ومطل الحروف 
قال ابن جني: باب في مطل الحركات ومطل الحروف: 
أما الأول فينشأً عن الحركة حرف من جنسها فينشأً بعد الفتحة ألف 
وبعد الكسرة ياء وبعد الضمة واو» وقد تقدمت أملته ف الفائدة الثائىةء 
قال: ومن مطل الفتحة قول عنترة: 
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ينباع من ذفري غضوب جسرة 
وقال أبو علي: أراد ينبع فأشبع الفتحة فأنشأً عنها ألغاً. 
وقال الأصمعي : يقال انباع الشجاع ينباع انبياعاً إذا النخرط من بين 
الصفين ماضاً وأنشد فيه: 
تبرق خلا واتتاة معا نمت ينباع انبياع الشجاع 


فهذا انفعل ينفعل انفعالاً » والألف فيه عين وينبغي أن يكون عينه واواً 
لأا أقرب معنى من الياء هناء نعم قد يكن عندي أن تكون هذه لغة 
تولدت» وذلك أنه لما سمع ينباع أشبه في اللفظ ينفعل فجاءوا منها بماض 
ومصدر» کا ذهب أبو بكر إليه فيا حكاه أبو زيد من قوهم ضفن الرجل 
يضفن» إذا جاء ضيفا مع الضيف» وذلك أنه لا سمعهم يقولون ضيفن 
وكانت فيعل في الكلام أكثر من فعلن توهمه فيعلا فاشتق الفعل منه بعد أن 
سبق إلى وهمه هذا فيه » فقال ضفن يضفن » فلو سئلت عن مثال ضفن يضفن 
على هذا القول لقلت فلن يفلن » لأن العين قد حذفت» قال ومن مطل الفتحة 
عندنا قول اذل : 
بينا تعنقه الكاة وروغة يوما أتيح له جريء سلفع 

أي بين أوقات تعنقه فأشبع الفتحة فأنشأً عنها ألفاً . وحدثنا أبو على أن 
أحد ابن يجيي حكي (خذه من حيث وليسا) قال وهو إشباع ليس» وحكي 
الفراء عنهم» أكلت لحا شاة» أراد لحم شاةء فمطل الفتحة فأنشأً عنها ألفاً. 
ومن إشباع الكسرة ومطلها ما جاء عنهم من الصباريف والمطافيل والجلاعيدء 
والأصل جلاعد جع جلعد وهو التشديد » فأما ياء مطاليق ومطيليق فعوض 
من النون المحذوفة وليست مطلا. ومن مطل الضمة قوله: 
غكورة جم العظام عطبول كأن في أنيابا القرنفول 

وأما الثاني فالحروف الممطولة هي الحروف الشلاثة المصوتة : الألف والباء 
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والواو» وهي من حيث وقعت فيها امتداد ولينء إلا أن الأماكن التي يطول 
فیها صوتاً ويتمكن مدتها ثلاثة» وهي أن تقع بعدها وهي سواکن توابع )ا 
هن منهن وهو الح ركات من جنسهن الممزة والحرف المشدد وأن يوقف عليها 
عند التذكر. فاهمزة نحو كساء ورداء وخطيئة ورزيئة ومقروءة ومخبوءة» 
وإنغا تمكن المد فيه مع الممزة لأن الهمزة حرف نأي منشأة وتراخي مخرجه» 
فاذا أنت نطقت بهذه الأحرف المصوتة قبله م تماديت بهن نحوه طلمن وشعن 
في الصوت فوفين له وزدن لبنائه ولکانه» ولبس كذلك إذا وقع بعدهن 
غيرها وغير المشددء ألا تراك إذا قلت كتاب وحساب وسعيد وعمود 
وصروب ورکوب لم تجدهن لدنات ناعات ولا وافیات مستطیلات» کا 
تجدهن كذلك إذا تلاهن الممز أو الحرف المشدد. 


وأما سبب نعمهن ووفائهن وتاديهن إذا وقع المشدد بعدهن فلأنهن كا 
تر سوا کن وأول امثلين مع التشديد ساكن» فيجفو عليهم أن يلتقي 
الساكنان حشوا في كلامهم» فحينئذ ما ينهضون الألف بقوة الاعتاد عليها 
فيجعلون طوهما ووفاء الصوت بها عوضاً ما كان يجب لالتقاء الساكنين» من 
تحريكها إذ لم يجدوا عليه تطرقاً ولا بالاستراحة إليه معلقاً وذلك غو شابة 
ودابة» وهذا قضيب بكر» وقد تمود الثوب» وقد قوص با كان عليه وإذا 
كان كذلك فكلا رسخ الحرف في المد كان حينئذ محقوقاً بقامه وتمادي 
الصوت به وذلك الألف ثم الياء م الواو» فشابه إذا أوفي صوتاً وأنعم جرسا 
من أختيها وقضيبكر أنعم وأم من قوص به وتمود الثوب» لبعد الواو من 
أعرق الثلاث في المد وهي الألف وقرب الياء إليهاء نعم : وربا م يكتف من 
تقوی لغته ویتعالی تمکینه وجهارته ما تجشمه من مد الألف في هذا الموضع 
دون أن يطغي به طبعه وینحط به اعتټاده ووطوءه إلى أن يبدل من هذه الألف 
همزة فيخملها الح ر كة التي كان كلا بها ومصانعاً بطول المد عنها فيقول شابة 
ودابة» قال کشر : ۰ 

إذا ما العوالي بالعبيط اححمارٽت 
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وقال: 
وللأرض إما سودها فتجللت باضا وإما بيضها فاسوأدت 


وهذا الممز الذي تراه أمر يخص الألف دون أختيها» وعلة اختصاصه با 
أن همزها في بعض الأحوال إنما هو لكثرة ورودها ههنا ساكنة بعدها 
الحرف المدغم» فتحاملوا ولوا أنفسهم على قلمها همزة تطرفا إلى الح ركةء 
إذ لم يجدوا إلى نحريكها سبيلا لا في هذا الموضع ولا في غيره» وليست 
كذلك أختاهاء لأنها وإن سكنتا في نحو قضيبكر وقوص به فإنها قد 
يتحركان كيرا في غير هذا الموضع» فصار تحركها في غير هذا الموضع 
عوضا من سکونيا فيه» فاعرف ذلك فرقا. 

وقد أجروا الياء والواو الساكنتين المفتوح ما قبله) مجرى التابعين لما هو 
منها» وذلك نحو قوم هذا جيبكر أي جیب بکر» وثوبکر أي ثوب بکر» 
وذلك أن الفتحة وإن كانت مخالفة الجنس للياء والواو» فإن فيها سرا لهء 
ومن أجله جاز أت تمتد الياء والواو بعدها في نحو ما رأينا» وذلك أن أصل 
المد وأقواه وأعلاه وأنعمه وأنداه إنغا هو للألف. وإنغا الياء والواو في ذلك 
ولان عليها وملحقان في الحكم بهاء والفتحة بعض الألف» فكأنها إذا 
قدمت قبلها في نحو بيت وسوط إغا قدمت الألف إذ كانت الفتحة بعضهاء 
فإذا جاءتا بعد الفتحة جاءتا في موضع قد سبقتها إليه الفتحة التي هي ألف 
صغيرة فكان ذلك سبباً للأنس بالمد ولا سا وها بعد الفتحةء لكونها أختى 
الألف وقویتي الشبه بہا» فصار شيخ وثوب خو امرء شاخ وثاب» فلذلك 
ساغ وقوع المدغم بعدها - فاعرف ذلك. 

وأما مدها عند التذكر فنحو قولك أخواك ضرباً إذا كنت متذكراً 
المفعول به أي ضربا زيدا ونحوه» وكذلك مطل الواو إذا تذكرت في نحو 
ضربوا إذا كدت تتذ كر المفعول أو الظرف أو نحو ذلك» أي ضربوا زيدا 
وضربوا يوم الجمعة أو ضربوا قياما فتتذ كر الحالء وكذلك الياء في نحو 
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اضرلي » آي اضرلي زيدا ونحوه» وإنما مطلت ومدت هذه الأحرف ف 
الوقف عند التذكر لأنك لو وقفت عليها غبر مطولة ولا مكنة المد وأنت 
متذكر ولم يكن في لفظك دليل على أنك متذ كر شيا ولا وهمت أن كلامك 
قد تم ولم يبق بعده مطلوب متوقع لك فلا وقفت ومطلت عل أنك متطاول 
إلى كلام تال للأول منوط به معقود ما قبله على تضمنه وخلطه بجملته 
ووجه الدلالة من ذلك أن حروف اللين الثلاثة إذا وقف عليهن ضعفن 
وتضاءلن ولم يعب مدهن» وإذا وقعن بعد الحرفين تمكن واعترض الصدى 
محهن . 


ولذلك قال أبو الحسن: إن الألف إذا وقعت بعد الحرفين كان ها 
صدى » ويدل على ذلك أن العرب لما أرادت مطلهن للندبة وإطالة الصوت 
بهن في الوقف وعلمت أن السکوت عليهن ينتقصهن ولا يفي بهن اتبعتهن الياء 
في الوقف توفية طمن وتطاولا إلى إطالتهن وذلك قوفم: وازيداه. ولا بد من 
الماء في الوقف» فإن وضلت أسقطها وقام التابم في إطالة الصوت مقامها 
نحو» وازيداه واعمراه» وكذلك أختاهاء خو وانقطاع ظهرهیه واغلامکیه 
واغلامهوه واغلامهموه» وتقول في الوصل: واغلامهمو لقد كان كرياًء 
وانقطاع ظهر هي من هذا الأمر. 

والمعنى الجامع بين التذكر والندبة قوة الحاجة إلى إطالة الصوت في 
الموضعين» فلا كان هذه حال هذه الأحرف» وكنت عند التذكر كالناطق 
با حرف المستذ كر صار كأنه الملفوظ به فتمت هذه الأحرف» وإن وقعن 
أطرافاً يتممن إذا وقعن حشوا لا أواخر - فاعرف ذلك. 

وكذلك الحركات عند التذكر يطلن حى يفين حروفاًء فإذا صرنها 
جرين مجرى الحروف المبتدأة توأم فيمطلن أيضاً حينئذ كا تمطل الحروفء. 
وذلك قومم عند التذكر مع الفتحة في قمت قمتاء أي قمت يوم الجمعة» 
ومع الكسرة أنتي أي أنت عاقلة» ومع الضمة قمتو أي قمت إلى زيدء فإن 


1۹۹ 


كان الحرف الموقوف عليه عند التذ كر ساكناً صحيحاً كسر» لأنه لا يجري 
الصوت في الساكن. فإذا حريك اتبعت الصوت في الحركة. م انتهی إلى 
احرف ثم أشبعت ذلك الحرف ومطلتهء كقولك في قدو انت تريد قد قام 
قدي» وي من مني» وقي هل هلي وي نعم نعمي» وني لام التعريف من 
الغلام مثلاً إلى» وإنما حرك بالكسرة دون أختيها لأنه ساكن احتيج إلى 
حركة فجرى مجرى التقاء الساكنين» نحو قم الليل» وعيه أطلق المجزوم 
والموقوف في القوافي المطلقة إلى الكسر كقوله (وأنك مها تأمري القلب 
يفعل ) . 

وقوله ( ما تزل برحالنا وكآن قدي)» ونو ما خن عليه حكاية الكتاب 
هذا سيفن يريد سيف» من أمرَّه كذا فلا أراد الوصل أثبت التنوين » ولا 
کان ساکناً صحیحاً م یز الصوت به كسرء ثم أشبع فأنشاً عنها ياء فقال 
سيفني » وإن كان الموقوف عليه عند التذكر ساكناً معتلاً غير تابع لما قبله 
وهو الياء والواو الساكنتان بعد الفتح» نحو أي وكي ولو وأو كسر نحوء 
قمت کي» آي کي تقوم» ومن کان من لغته أن يفتح أو يضم لالتقاء 
الساكنين نحو «قم الليل » فقياس قوله أن يفتح ويضم عند التذكرء نحو قا 
وبعا وسرا, 

وعن قطرب أن من العرب من يقول شم يا رجل» فإن تذكرت على هذه 
اللغة مطلت الضمة واوا فقلت شموا. 


ومن العرب من يقرأ «اشتروا الضلالة@ ‏ بالضم» ومنهم من يكسرء 
ومنهم من يفتح» فإن مطلت مستذ كرا قلت على من ضم اشترووا وعلى من 
کسر اشتروي» وعلى من فنح اشتروا. وروینا عن محمد بن مد عن أحد بن 
موسی عن ممد بن الجهم عن جى أبن زياد قول الشاعر؛ 


(۱)( سور البقرة: آية ۵6 . 


فهم بطانتهم وهم وزراۋ هم وهم القضاة ومنهم الحكام 

فإن وقفت على هم من قوله وهم القضاة قلت وهمي» وكذا الوقف على 
منهم الحكام منهمي» وإن وقفت على هم من قوله وزراؤهم قلت وهمو 
لأنك كأنك رأيته فعل الشاعرء وإن شئت عكست حلا للتاني على الأولء 
وللأول على التانيء لآنك إذا فعلت ذلك ل تعد أن حلت على نظيره. 
تقدم وعليه يقول عجبت منا أي من القوم على من فتح النون» ومن كسرها 

التاسعة . إنابة الح ركة والحرف: في إنابة الح ر كة عن الحرف والحرف 
عن الحركةء قال ابن جنى الاولى أن تحذف الحرف وتقر الحركة قبله نائبة 
عله ودلیلاً علیه کقوله: 

كفاك كف لا تليق درها جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما 

یرید تعطي» وقوله (وآخر صفوان متی يشا یصیر منه) وقوله» (دوامي 
الأيد يخبطن السرجا) ومنه قوله تعالى يا عباد فاتقون)() وهو كتير في 
الكسرة› وقد جاء ف الصمة منه قوله: 

إن الفقير بيننا قاض حكم إن يرد الماء إذا غاب النجم 

يريد النجوم» فحذف الواو وأناب عنها الضمة وقوله (حتى إذا بلت 
حلاقي الحلق ) يريد الحلوق» وقال الأخطل: 

كلع أيدي مشاكيل مثلبة يندبن ضرص بنات الدهر والخطب 

یرید الخطوب» ومنه قوله تعالى ويح الله الباطل - ويوم يدع الداع - 
وسندع الزبانية© كتب ذلك بغير واو دليلا في المخط على الوقف عليه بغير 


. ٠١ سورة الزمر: أيه‎ )١( 


واو في اللفظء وله نظائر » وهذا في المفتوح قليل فة الألفء قال (مثل 
النقاء ليده ضرب الطلل ) یرید الطلال » وکو مله قوله : 


ألا لا بارك الله في سهيل ‏ إذا ما الله بارك في الرجال 


فحذف الألف من لفظة الته ومنه قولهء ( أو الفا مكة من ورق الحمى) 
لأنه أراد الحام» فحذف الألف فالتقت المهان» فغير على ما ترى. وقال أبو 
عثهان في قوله تعالى : يا أبت» أراد يا أبتاء فحذف الألف» وقال الشاعر: 

فلست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوافي 

رید بلهفاً . 

والثاني منهها : وهو إنابة الحرف عن الح ركة في بعض الآحاد وهى الأسماء 
الستة وجيع التشنية» وكثير من الجمع » فإن الألف والواو والياء فيها نائبة عن 
الحركات في الإعراب» وكذا النون في الأفعال الخمسة نائبة عن الضمةء 
وليس من هذا الباب إشباع الحركات على الح ركات في نحو مستراح 
والصياريف وأنظور ؛ لأن الحركة في نحو هذا لم تحذف» ويثبت الحرف عنها 
بل هي موجودة لا مزيد فيها ولا منتقص منها. 

العاشرة - هجوم الحركات: في هجوم الحركات على الحركات» قال 
ابن جني هو على ضربين» أحدها مقيس والآخر قليل غير مقيس. 

فالأول قسمان» أحده| : أن تتفق فيه الحركات والآخران ختلفانء 
فيكون الحكم للطارىء منها على ما مضى » فالمتفقان نحوهم يغزون ويدعون» 
أصله يغزوون » فأسكنت الواو الأولى التي هي اللام؛ وحذفت لسکونها 
وسكون واو الضمير والجمع بعدهاء ونقلت تلك الضمة المحذوفة عن اللام 
إلى الزاي التي هي العين فحذفت هما الضمة الأصلية في الزاي لطروء الثانية 
عليهاء ولا بد من هذا التقدير في هجوم الثانية الحادثة على الأولى الراتبة 
اعتباراً في ذلك جكم المختلفين» ألا تراك تقول في العين المكسورة بنقل 


۲۰۲ 


الضمة إليها مكان كسرتها نحو يرمون ويقضون. نقلت ضمة ياء يرميون إلى 
ميمها فابتزت الضمة الم لكسرتهاء أو حلت محلها فصارت يرمون» فكا لا 
نشك في أن ضمة مي يرمون غير كسرتها في يرميون لفظاً» فكذلك غكم 
على أن ضمة زاي يغزون غير ضمتها في يغزوون تقديرا وحكا. ونحو من 
ذلك قوم في جع مئة مثون» فكسرة مي مئون غير كسرتها في مئة اعتباراً 
جال المختلفين في سنة وسنون وبرة وبرون» ومثله ترخم برثن ومنصور فيمن 
قال» يا حار » إذا قلت يا منص ويا برث. فالضمة فيها غير الضمة فيمن قال 
يا برث ويا منف على يا حار اعتباراً بالمختلفين » فكا لا يشك ني أن ضمة يا 
حار» غير كسرة يا حار سماعاً ولفظاً» فكذلك الضمة على يا حار في يا برث 
ويا منص غير الضمة فيهما على يا حار تقديراً وحكاً. 

وكذلك کسرة صاد صنو وقاف قنو غير کسرته)ا في صنوان وقلوان. 

وكذلك كسرة ضاد تقضين في الجمع غير كسرتها للقدرة فيها في أصل 
حالما وهو تقضين في المفرد على حد ما تقدم في يغزون وبدعون. 

وأما المختلفتان فأمرهما واضح نحو يرمون ويقضون» والأصل يرميون 
ويقضيون فأسكنت الباء استقالا للضمة عليها ونقلت إلى ما قبلها فابتزته 
کسرته لطروء‌ها علیهاء فصارت يرمون ویقضون. 

وكذلك أنت تغزين أصله تغزوين » نقلت الكسرة من الواو إلى الزاي 
فابتزتيا ضمتها فصار تغزين» إلا أن منهم من يثم الضمة إرأدة للضمة 
المقدرة» ومنهم من يخلص الكسرة فلا يشم» ويدلك على مراعاتهم لتلك 
الكسرة والضمة المبتزة عن هذين الموضعين أنهم إذا أمروا ضموا همزة 
الوصل وكسروها إرادة اء نحو اقضوا ارموا ونحو اغزى ادعى» فكسرهم 
مع ضمة الثالث وضمهم مع كسرته يدل على قوة مراعاتهم للأصل المغيرء 
وانه عندهم مراعی معتد مقدر. 

ومن المتفقة حركتاه» ما كانت فيه الفتحتان نحو اسم المفعول من نحو 


۳ 


اشتد واجر وهو مشتد وممر وأصله مشتدد وشحمرر» فأسكنت الدال والراء 
الأوليان وأدغمتا ني المثل ولم تنقل الحركة إلى ما قبلها فتغلبه على حر كته التي 
فيه » کا نقلت في يغزون ويرمون» يدل على ذلك قوم في اسم الفاعل أيضا 
کذللف مشتد ومر ألا تری أن أصله هنا مشتدد ومجرر» فلو نقلت هنا 
لوجب أن تقول مشتد وشجر» فلا لم تقل ذلك وصح في المختلفين اللذين 
الثقل فيها موجود لفظا امتنعت من الحكم به فيا تحصل الصيغة فيه تقديرا 
ووهاً. 

وسبب ترك النقل في المفتوح انفراد الفتح عن الضم والكسر في هذا 
النحو لزوال الضرورة فيه ومعهء ألا ترى إلى صحة الواو والياء جيعاً بعد 
الفتحةء وتعذر صحة الياء الساكنة بعد الكسرة» وذلك أنك لو حذفت 
الضمة في يرميون ولم تنقلها إلى اليم لصار التقدير إلى يرمون؛ ثم وجب قلب 
الواو ياء وأن تقول هم يرمينء فيصير إلى لفظ جاعة المؤنث. 


وكذلك لو لم تنقل كسرة الواو في تغزوين إلى الزاي لصار التقدير إلى 
تغزين » ثم يجب قلب الياء واوا لانضام الزاي قبلها فتقول للمرأةء نت 
تغزون فيلتبس بجاعة المذكر؛ فهذا حكم المضموم مع المكسور»ء وليس 
كذلك المفتوح؛ ألا ترى الواو والياء صحيحتين بعد الفتحة نحو هؤلاء 
يخشون ويسعون» وأنت ترضين وتخشين» فلا لم تغير الفتحة هنا في المختلفين 
اللذين تغييرها واجب ل تغير الفتحتان اللتان إنما ها في التغيير مولتان على 
الضمة مع الكسرة. 

فإن قيل: قد بقع اللبس أيضاً حيث رمت الفرق لأنك تقول للرجال أنغ 
تغزون؛ وللنساء أنتن تغزون» وتقول للمرأة انت ترمین › ولجمع النساء أنتن 


a 


قيل: إنغا احتمل هذا النحو ف هذه الأماكن ضرورة» ولولا ذلك )ا 
احتمل . 


وكذلك أنت ترمين» أصله ترميين فالحركتان أيضاً متفقتان» فإذا 
أسكنت المضموم الأول ونقلت إليه ضمة التاني وأسكنت المكور الأول 
ونقلت إليه كسرة الثاني بقي اللفظ جاله كأن ‏ تنقله ول تغير شيا منه فوقم 
اللبس » فاحتمل لما يصحب الكلام من أوله وآخره كأشياء كثيرة يقع اللبس 
في لفظها فيعتمد في بيانها على ما يقارنها كالتحقير والتكسير وغير ذلك ؛ فلا 
وجدت إلى رفع اللبس جيث وجدته طريقاً سلكتهاء ولا م تجد إليه طريقاً 
في موضع اخر احتملته ودللت با يقارنه عليه. 


الضرب الثاني : مما هجمت فيه الحركة على الحركة من غير قياس كقوله» 
وقال ( اضرب الساقين إمك هابل)ء أصله أمك فكسر الممزة لانكسار ما 
قبلها على حد من قرا (فاإمه الثلث) فصار إمك ثم اتبع الكسر الكسر 
فهجمت كسرة الاتباع على ضمة الإعراب فابتزتها موضعهاء فهذا شاذ لا 
يقاس عليه » ألا تراك لا تقول قدرك» واسعة ولا عدلك ثقيل ولا بنتك 
عاقلةء ونحو من ذلك في الشذوذ قراءة الكسائي (با انزليك) وقياسه في 
تخفيف امزة أن تجعل الممزة بين بين فتقول با أنزل « إليك » لكنه حذف 
الهمزة حذفاً وألقى كسرتها على لام أنزل وقد كانت مفتوحة» فغلبت 
الكسرة الفتحة على الموضع» فصار تقديره بما أنزلليك فالتقت اللامان 
متحر كتين فأسكنت الأولى وأدغمت في الثانية» كقله تعالى #لكنا هو الله 


ري . 


ونحو منه ما حكاه لنا أبو علي عن أي عبيدة أنه سمع (دعه في حرمه) 
وذلك أنه نقل ضمة الهمزة بعد أن حذفها على الراء وهى مكسورة» فنفى 
الكسرة وأعقب منها ضمة. ۰ 

ومنه ما حكاه أحد بن يحي في خبر له مع ابن الأعراني بجحضرة سعيد بن 
مسلم» عن امرأة قالت لبنات ما وقد خلون إلى أعراني كان يألفهن ( أي 
السوءة تنتنه) قال أحمد بن يحي فقال لي ابن الأعراني تعال إلى هنا اسمع ما 
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تقول» قلت وما في هذا أرادت استفهام إنكار أفي السوءة أنتنهء فألقت 
فتحة أنتن على كسرة الماء» فصارت تخفيف السوءة أفي السوء تنتنه» فهذا 
نحو ما نحن بسبيله» وجيعه غير مقيس» لأنه ليس على حد التخفيف 
القياسي » لأن طريق قياسه أن تقول في حر أمه فتقر كسرة الراء عليها وتجعل 
همزة أمه بين بينء أي بين الهمزة والواو ولأنها مضمومة» كقوله تعالى 
#يسنهزون) فيمن خفف» أو في حريه فيبدها ياء البتة على يستهزيون» 
وهو رأي أي الحسن» فأما في حرمه فليس على قياس البتة وكذلك قياس 
تخفيف قوها أفي السوءة أنتنه أن تقول أفي السوء تنتنه فتخلص همزة أنتنه 
ياء البتة لانفتاحها وانكسار ما قبلهاء كقولك في تخفيف مئزر ميزر - انتهى 
ما ذکره ابن جني . 


ومن فروع هذا الباب كسرة شرب إذا بني للمفعول» وكسرة زبرج إذا 
صغر اهل تبي ؟ 

ظاهر كلامهم نعمء قال أبو حيان ولو قيل إنها زالت وجاءت كسرة 
أخرى لكان وجهأًء كا قالوا فيمن زيد في الحكاية على أحد القولين وفي 
منصور إذا رخت منص على لغة من لا ينتظر» فإنهم زعموا أنها ضمة بناء 
غير الضمة في منصور التي هي من حركات الكلمة الأصلية» قال: وإذا 
صخرت فعلا على فعيل فضمة فعيل غير ضمة فعلء وقيل هي هي . 

الحادية عشرة - قوم حرف متحرك: قال ابن القم في (بدائع 
الفوائد ) قال السهيلي قوهم حرف متحرك وتحركت الواو ونحو ذلك تساهل 
منهم » فإن الحركة عبارة عن انتقال الجسم من حيز إلى حيز» والحرف جزء , 
من الصوت وتال أن تقوم الحركة بالحرف لأنه عرض» والحركة لا تقوم 
بالعرض. وإنيا المتتحرك في الحقيقة هو العضو من الشفتين أو اللسان أو 
الحنك الذي يخرج منه الحرف» فالضمة عبارة عن تحريك الشفتين بالضم عند 
النطق فيحدث من ذلك صوت خفي مقارب للحرف إن امتد كان واواً 


۲۰٦ 


وان قصر کان ضمة» والفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند النطق بالحرف 
وحدوث الصوت الخفي الذي يسمى فتحة» وكذا القول في الكسرة. 

والسكون عبارة عن خلو العضو من الحركات عند النطق بالحرف» ولا 
يحدث بعد الحرف صوت» فينجزم عند ذلك أي ينقط, فلذلك سمي جزءاً 
اعتبارا بانجزام الصوت وهو انقطاعه» وسكونا اعتباراً مالعضو الساكن» 
فقوهم فتح وضم وكسر هو من صفة العضوء وإذا سميت ذلك رفعاً ونصباً 
وجراً وجزماً فهي من صفة الصوت» لأنه يرتفع عند ضم الشفتين وينتصب 
عند فتحها وینخفض عند کسره| وینجزم عند سکونېا» وعبروا بېذه عن 
حركات الإعراب لأنها لا تكون إلا بسبب وهو العامل» كا أن هذه إنما لذ 
تكون بسبب وهو حركة العضو وعن أحوال البناء تلك» لأنه لا يكون بسبب 
أعني بعامل» كا أن هذه الصفات يكون وجودها بغر آلة. 

قال ابن الق : وعندي أن هذا ليس باستدراك على النحاةء فإن الحرف 
وإن كان عرضاً فقد يوصف بالح ر كة تبعاً لحر كة حله» فإن الأعراض وإن ل 
تتحرك بأنفسها فهي تتحرك ججركة ماما فاندفع الإشكال جلة. 


الثانية عشرة - الحركات هل هي مأخوذة من حروف المد : قال أبو 
حيان في ( شرح التسهيل ) اختلف النحاة في الحركات الثلاث» أهي مأخوذة 
من حروف المد واللين أم لا؟ فذهب الأكثرون إلى أن الفتحة من الألف 
والضمة من الواو والكسرة من الياء اعتاداً على أن الحروف قبل الح ركات» 
والثاني مأخوذ من الأول. 

وذهب بعض النحويين إلى أن هذه الحروف مأخوذة من الحركات 
الثلاث : الألف من الفتحة والواو من الضمة والياء من الكسرة» اعتاداً عل أن 
ا لحركات قبل الحروف» وبدليل أن هذه الحروف تحدث عند هذه الح ركات 
إذا أشبعت» وأن العرب قد استغنت في بعض كلامها بهذه الح ركات عن 
هذه الحروف اكتفاء بالأصل على فرعه. 

۲۰۷ 


وذهب بعض النحويين إلى أنه ليست هذه الحروف مآخوذة من 
الحركات» ولا الحركات مأخوذة من الحروف» اعقاداً على أن أحدها م 
يسبق الأخر» وصححه بعضهم - انتهى . 

الثالثة عشرة تمكن النطق بالحرف أقوى من تمكنه بالحركة: قال في 
(البسيط) تمكن النطق بالحرف أقوى من تمكنه بالحركة. 

الرابعة عشرة تقدير الحرف ساكناً: الأصل في تقدير الحرف أن يقدر 
ساكناء لأن الحركة أمر زائد فلا يقدم عليه إلا بدليل» ومن ثم كان مذهب 
سيبويه في شاة أن الأصل فيها شوهت بسكون الواو كصحفة» لا شوهة 
بالفتح» وف دم أن وزنه فعل بالسكون لا فعل بالتحريك . 
الحرف وذلك في الثلاثي المؤنث بغيرهاء نحو » سقر» فإنه ينع الصرف كا 
لو كان فوق ثلاثة إقامة للحركة مقام حرف رابع » بدليل تتم حذف ألف 
جزي في النسب؛ كتحت ألف مصطفى لا كتخبير آلف حبلى المشاركة ها في 
علد الحروف. 

قال في (البسيط) فإن قيل» لو جرت الحركة مجرى الحرف الرابع م 
تلحقه تاء التأنيث في التصغبر كالرباعي» ولا شك في لحوقها غو سقيرة. 

قلت : نحن لا ندعي أن الحركة تجري مجرى الحرف الرابع في كل حكم 
بل في موضع يقل اللفظ بهاء وذلك في المكبر لاف المصغر. 

السادسة عشرة ‏ الحركة المنقولة في الوقف: قال أبو البقاء في 
(التبيين) أعلم أنيم لا يريدون بالحركة المنقولة في الوقف في نحوء هذا بكر 
ومررت ببكر ؛ أن حر كة الإاعراب صارت في الكاف إذ الإعراب لا يكون 
قبل الطرف وإنما يريدون أنها مثلها . 

السابعة عشرة ‏ لسمية المتقدمين للحر كات : قال ابن يعيش: كان 


۲۰*۸ 


المتقدمون يسمون الفتحة الألفى الصغبرة والضمة الواو الصغيرة والكسرة الباء 
الصغيرة» لأن الحركات والحروف أصوات. وإنما رأى النحويون صوتاً 
أعظم من صوت فسموا العظيم حرفا والضعيف حر كة؛ وإن كانا في الحقيقة 
شا واحداً » ولذلك دخلت الإمالة على الحركة كا دخلت الألف إذ الغرض 
إنغا هو تجانس الصوت وتقريب بعضها من بعض. 


فائدة 
السؤال عن مبادىء اللغات يؤدي إلى التسلسل 

قال بعض شراح الجمل : السؤال عن مبادي اللغات يؤدي إلى التسلسل» 
فلهذا لا ينبغي أن يسأل لأي شيء انفردت الأسماء بالجر وانفردت الأفعال 
بالجزم» وإنما ينبغي أن يسأل عا كان يجب فامتنع » وهو خفض الأفعال 
المضارعة بالإضافة» لأن الفعل مرفوعء وإن أضيف إليه كقوله تعالى #هذا 
يوم ينفع الصادقين صدقهم) ‏ وجزم الأسماء التي لا تنصرف وذلك أنبا ما 
أشبهت الفعل المضارع وحكم هما بجكمه فلم تنون ول تخفض كالفعل» كان 
يجب أن يحمل فيها الخفض على جزم الفعل الذي أشبهته بدل جله على 
النصب» ويكون الاسم الذي لا ينصرف ساكناً في حال الخفض ويكون فيه 
ترك العلامة علامة. 


والجواب على ذلك: ما ذكره الزجاجي اه 1 تخفض الأفعال المضارعة 
لأن الخفض لو كان فيها إنما كان يكون بالاضافة» لأنه ليس من عوامل 
الحفض ما يدخل على الفعل إلا الإضافة إما للملك أو للإستحقاق» والأفعال 
لا تملك شيئاً ولا تستحقه فلا يكون فيها إضافةء وإذا م يكن فيها إضافة ¿ 
يكن فيها خفض » فإن أضيف إل الفعل فإنما يضاف إليه في اللفظ ولمصدره 


. ١١١ سورة المائدة؛ آية‎ )١( 


في المعنى» ولذلك لا تؤثر الإضافة فيهء ولم تجزم الأسماء التي لا تنصرف 
لأنها قد ذهب منها التنوين » فلو ذهبت الحركة لأدى ذلك إلى ذهاب شيئين 
من جهة واحدة) وذلكف إخلال بالكلمة لتوالٰي الحذف عل آخرها. 


حكاية الحال من القواعد الشهيرة 


قال ابن هشام في (المغني) القاعدة السادسة› ام يعبرون عن الماضي 
والآقي كا يعبرون عن الشيء الحاضر قصدا للإحضاره في الذهن حت كأنه 
مشاهد حالة الإخبار نحو #وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة ) ( لأن لام 
الابتداء للحال ونحو هذا من شيعته وهذا من عدوه)" إذ ليس المراد 
تقريب الرجلين من الرسول عليه الصلاة والسلام» كا تقول هذا كتابك 
فخذه» وإنما الإشارة كانت إليها في ذلك الوقت هكذا فحكيت ومثله 
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه لبلد ميت فأحيينا به 
الأرض#' ألا ترى أنه تعالى قصد بقوله فتغبر سحاباً إحضار تلك الصورة 
البديعة الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب تبدو أولا قطعاً م تتضام 
متقلبة بین أطوار حتی تصیر رکاماً» ومنه مم قال له کن فیكون) ( أي 
فكان ومن يشرك بالل فكأنغا خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق € . [ونريد أن نمن على الذين استضعفوا € () إلى 
قوله #ونرى فرعون وهامان ومنه عند الجمهور وکلهم باسط 


.٠١١ سورة النحل: آية‎ )١( 
. ٠۵ سورة القصص: آية‎ )۲( 
. ٤۸ سورة الروم: آية‎ )۳( 
. ١۷ سورة البشرة: آية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الحج: آية‎ (۵) 


(1( سورة القصص : آية ۵ . 
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ذراعیه  )‏ آي يبسط ذراعيه» بدليل ونقلبهم» ولم يقل وقلبناهم» وبهذا 
التقرير يندفع قول الكسائي وهشام أن اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي يعمل» 
ومتله « والله مخرج ما كنتعم تكتمون» إلا أن هذا على حكاية حال كانت 
مستقبلة وقت التدارىء. وفي الآية الأولى حكيت الحال الماضية. 

ومثلها قوله: 

جارية في رمضان الاضي تقطع الحديث بالاياض 
الرفع ء لأنه لا يرفع إلا وهو للحال» ومنه قوله تعالى #إحتى يقول 
الرسول) . 


الحمل على ماله نظر 
اول من الحمل على ما ليس له نظير 

وفیه فروع: 

منها مروان» جتمل أن يکون وزنه فعلان أو مفعالا أو فعوالا» والأول 
له نظیر فيحمل عليه والآخران مثالان لم ياء ذکره ابن جي. 

ومنها : فم أصلها فوه فوز حذفت الماء لشبهها بجحرف العلة لخفائها وقربما 
في المخرج من الألف» فحذفت كحذف حرف العلة » فبقيت الواو التي هي 
عين حرف الإعراب» وكان القياس قلبها ألفاً لتحركها جركات الإعراب 
وانفتاح ما قبلهاء ثم یدخل التنوين على حد دخوله في نحو عصا ورحى » 
فتحذف الألف لالتقاء الساكتين فيبقى المعرب على حرف واحد» وذلك 
معدوم النظبر . فلا كان القياس يؤدي إلى ما ذكر» أبدلوا من الواو ميا » لأن 


. ٠۸ سورة الكهف: آية‎ )١( 


امم حرف جلد يتحمل الحركات من غير استثقال وها من الشفتين فها 
متقاربان» ذکره ابن يعيش . 

ومنها : آلف كلا وليست زائدة لثلا يبقى الاسم الظاهر على حرفين وليس 
ذلك في كلامهم أصلاء ذكره ابن يعيش أيضاً. 

ومنها: مذهب سيبويه أن التاء في كلتا بدل من لام الكلمة» كا أبدلت 
منها في بنت وأخت› وألفها للتأنيث› ووزنہا فعلی کذکری› وذهب الجرمي 
إلى أن التاء للتأنيث والألف لام الكلمة كا في كلا والوجه الأول» لأنه ليس 
في الأسماء فعتل » ولم يعهد أن تاء التأنيث تكون حشواً في كلمة» ذكره ابن 


بحس . 

ومنها : قال ابن الأنباري في (الانصاف) ذهب البصريون إلى أن الأساء 
الستة معربة من مكان واحد. والواو والألف والياء هي حروف الإعراب» 
وذهب الكوفيون إلى أنها معربة من مكانين» قال والذي يدل على صحة ما 
ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه» أن ما ذهبنا إليه له نظير في كلام العرب؛ 
فإن کل معرب في كلامهم ليس له إلا إعراب واحد وما ذهبوا إليه لا نظير 
له في كلامهم» فإنه ليس في كلامهم» معرب له إعرابان» والمصير إلى ما له 
نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير. 

ومنها : قال ابن الأنباري : ذهب البصريون إلى أن الألف والواو والياء في 
التثنية والجمع حروف إعراب» وذهب الجرمي إلى أن انقلابما هو الإعراب» 
وقد أفسده بعض النحويين بأن هذا يؤدي إلى أن يكون الإعراب بغير حركة 
ولا حرف» وهذا لا نظیر له في کلامهم. 

ومنها : قال ابن فلاح في (المغتي) صفة اسم (لا) المبني يجوز فتحه نحو لا 
رجل ظريف في الدار» وهي فتحة بناء؛ لأن الموصوف والصفة جعلا 
كالشيء الواحد بمنزلة خسة عشر » ثم دخلت (لا) عليه بعد الت ركيب ولا 
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جوز أن تكون دخلت عليها وها معربان فبنيا معها؛ لأنه يؤدي إلى جعل 
ثلاتة أشاء کشيء واحد ولا نظیر له. 

ومنها : قال ابن فلاح ذهب البصريون إلى أن اللهم أصله يا أله حذفت يا 
وعوض منها الم المشددة في آخره. 

وقال الكوفيون: ليست الم بعرض بل أصله يا أل أم أي أقصد فحذفت 
الممزة من فعل الأمر واتصلت المي المشددة باسم الله فامتزجا وصارا كلمة 
واحدة» ولا يستنكر ت ركيب فعل الأمر مع غيره بدليل هلم» فإنها مركبة عند 
البصريين من حرف التنبيه ولم » وعندنا من هل وام قالوا فا صرنا إليه له 
نظیر وما صرتم إلیه دعوی بلا دلیل. 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصل): قال الكوفيون: ضمير الفصل إعرابه 
يإعراب ما قبله» لأنه توكيد لا قبله» ورده البصريون بأن المكنى لا يكون 
تأكيداً للمظهر في شيء من كلامهم» والمصير إلى ما لا نظ له في كلامهم 
غير جائز. 

وقال ابن جني في الخصائص : إذا دل الدليل لا يجب إيجاد النظير وذلك 
على مذهب الكتاب» فإنه حكي ما جاء على فعل إبلا وحدهاء ولم ينع 
الحكم بها عنده إن لم يكن ها نظي ء لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنغا هو 
للأنس به لا للحاجة إليه ء فأما إن لم يقم دليل فإنك محتاج إلى النظير ء ألا 
ترى إلى غزويت لا لم يقم الدليل على أن واوه وياءه أصلان» احتجت إلى 
التعلیل بالنظی» فمنعت أن یکون فعویلا لا لم تد له نظيړاً وجلته على 
فعليت لوجود النظير وهو عفريت ونفريت . 

وكذلك قال أبو عثان في الرد على من ادعى أن السين وسوف يرفعان 
الأفعال المضارعة: لم نر عاملا في الفعل تدخل عليه اللام» وقد قال الله تعالى 
#ولسوف يعطيك ربك فترضى) ‏ فجعل عدم النظير ردا على من أنكر 
)١(‏ سورة الضحى: آية ۵. 


قوله » فاأما إن لم يقم الدليل ولم يوجد النظير ء فإنك تحكم مع عدم النظيرء 
وذلك قولك في المهمزة والنون من أندلس أنها زائدتان» وأن وزن الكلمة با 
أنفعل ؛ وإن كان هذا مثالا لا نظبر لهء وذلك أن النون لا حالة زائدة لأنه 
ليس في ذوات الخمسة شيء على فعلل » فتكون النون فيه أصلا لوقوعها 
موقع العينْ» واذا تبت أن النون زائدة فقد يرد في ذلك ثلاثة أحرف 
أصول؛ وهي الدال واللام والسين وفي أول الكلمة همزة» ومتى وقع ذلك 
حكمت يكون الممزة زائدة من أوائلها الا في الأساء الجارية على أفعاها نحو 
مدحرج وبابه» وقد وجب اذا أن الممزة والنون زائدتان» وأن الكلمة بها 
على انفعل؛ وإن كان هذا مثالا لا نظير له» فإن ضام الدليل النظير فلا 
مذهب بك عن ذلك وهذا كنون عنتر فالدليل يقضي بكونها أصلاء لأنها 
مقابلة لعن جعفر؛ والمثال أيضاً معك وهو فعلل. 


وقال ابن يعيش : ذهب المبرد إلى أن نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين لك 
معربان وليسا بمبنيين مع لاء قال : لأن الأساء المثناة والمجموعة بالواو والنون 
لا تكون مع ما قبلها اسا واحداً فلم يوجد ذلك. 

وقال ابن يعيش : وهذا إشارة إلى عدم النظير ء قال: وإذا قام الدليل فلا 
عبرة بعدم النظير ء أما إذا وجد فلا شك أنه يكون مؤنساً. وأما أن يتوقف 
ثبوت الحكم على وجوده فلا . 


وقال الشلوبين: قول من قال إن الحروف في الأساء الستة دلائل إعراب 
وليست يإعراب ولا حروف إعراب ؛ يؤدي إلى أن يكون الاسم المعرب على 
حرف واحد في قولك ذو مال» وهذه الحروف زوائد عليه للدلالة على 
الإعراب؛ وذلك خروج عن النظائر» فلا ينبغي أن يقال به. 
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قاعدة 
قال ابن یعیش : يجوز أن يسم الرجل با لا نظير له في كلام وهذا ۾ 
يذ كر سيبويه (دئل) في أبنية الأساء لأنه اسم لقبيلة أبي الأسود» والمعارف 
غير معول عليها في الأبنية. 


حل الثيء على نظيره 


قال ابن الأثير في النهاية: الخداث جاعة يتحدثون؛ وهو جع على غير 
قياس حلا على نظره» وهو سامر وسمار» فإن السار المتحدثون, 


عققد له ابن جني باباً في الخصائص قال: وذلك أن تحضرك الحال 
ضرورتين لا بد من ارتكاب إحداهاء فينبغي حينئذ أن تحمل الأمر على 
أقربا وأقلها فحشاً؛ وذلك كواو ورنتل أنت فيها بين ضرورتين. 


إحداها ان تدعى كونها أصلا في ذوات الأربعة غير مكررة» والواو لا 
توجد في ذوات الأربعة إلا مع التكرير» نحو الوصوصة والوحوحة 
وضوضيت وقوقیت . 

والأخرى: أن تجعلها زائدة أولا والواو لا تزاد أولاء فإذا كان كذلك 
كان أن تجعلها أصلا أولى من أن تجعلها زائدةء وذلك أن الواو قد تكون 
أصلا في ذوات الأربعة على وجه من الوجوه» أعنى حال التضعيف؛ فأما أن 
تزاد أولاء فإن هذا أمر لإ يوجد على حال» فإذا كان كذلك رفضته ول 
تحمل الكلمة عليه» ومثل ذلك فيها قائاً رجل»ء لا كنت بين أن ترفع قاثا 
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فتقدم الصفة على الموصوف وهذا لا يكون؛ وبين أن تنصب الحال من النكرة 
وهذا على قلته جائز» حلت المسثلة على الحال فنصبت» كذلك ما قام إلا 
ريد؛ أحد» عدلت إلى النصب“لأنك إذا رفعت لم تجد قبله ما تبدله منه » وإن 
نصبت دخلت تحت تقدي المستثنى على ما استثنى منهء وهذا وإن كان ليس 
في قوة تأخيره عنه فقد جاء على كل حالء فاعرف ذلك أصلا في العربية 
تحمل عليه غیره - انتهی. 

وقال ابن أياز - في نحو فيها قائ رجل : أبو الفتح يسمى هذا الحمل 
أحسن القبيحين : لأن الحال من النكرة قبيح» وتقدي الصفة على الموصوف 
أقبح» فحمل على أحسنها. 

وقال ابن يعيش: إنما امتنع العطف على عاملين عند الخليل وسيبويه لأن 
حرف العطف خلف عن العامل ونائب عنه» وما قام مقام غيره فهو أضعف 
منه في سائر أبواب العربية» فلا يجوز أن يتسلط على عمل الإعراب با لا 
يتسلط ما أقعم مقامه فإذا أقم مقام الفعل لم جز أن يتسلط على عمل الجر» 
فلذا ل يخرجوا قومم في المثل (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة) على 
العطف على عاملين كا هو رأي الكوفيين» حيث جعلوا جر بيضاء بالعطف 
على سوداء والعامل فيها كل» ونصب شحمة عطفا على خبر ما» ومثله عندهم 
ما زيد بقائم ولا قاعد عمرو» ويخفضون قاعدا بالعطف على قائم الملخفوض 
بالباء » ويرفعون عمرو بالعطف على اسم (ما) بل يخرجونه على حذف 
المضاف وإبقاء عمله. 


فإن قيل : حذف المضاف وإبقاء عمله على خلاف الأصل وهو ضعيف 
والعطف على عاملين ضعيف أيضاًء فام كان له على الجار أولى من مله على 
العطف على عاملين ؟! 

قيل: لأن حذف الجار قد جاء في كلامهم وله وجه من القياس» فأما 
جيئه فنحو (وبلدة ليس بها أنيس) أي ورب بلدة» وقوهم في القسم (الله 
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لأفعلن) وقول رؤبة لما قيل له كيف أصبحت ( خير عافاك الله) أي جير 

وقد جل أصحابنا قراءة حزة ١‏ والأرحام ٠‏ على حذف الجار» وأن 
التقدير فيه وبالأرحام» والأمر فيه ليس ببعيد ذلك البعدء فقد ثبت بهذا 
جواز حذف الجار في الاستعال» وإن كان قليلا؛ ولم يثبت في الاستعال 
العطف على عاملين » فكان له على ماله نظير أولى» وهو من قبيل أحسن 
القبيحين . 

وأما من جهة القياس فلأن الفعل لما كان يكثر فيه الحذف وشاركه 
احرف الجار في كونه عاملا جاز فيه ما جاز في الفعل على سبيل الندرة. 


حل الشيء على الشيء 
من غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك الحكم 

عقد له ابن جني بابا في الخصائص » قال: اعام أن هذا باب طريقه الشبه 
اللفظي» وذلك كقولنا في النسب إلى ما فيه همزة التأنيث بالواو وذلك نحو 
حهمراوي وصفراوي وعشراوي» وإما قلبت الهمزة فيه وم تقرر اها لثلا 
تقع علامة التأنيث حشوا فمضى هذا على هذا لا يختلف. ثم إنهم قالوا في 
اللسب إلى علباء علباوي وإلى حرباء» حرباوي » وأبدلوا هذه الممزة وإن م 
تكن للتأنيث لكنها لما شابہت همزة حراء وبابما بالزيادة جلوا عليها همزة 
علباء » ونحن نعام أن همزة راء لم تقلب في راء لكونها زائدة فتشبه بها 
همزة علباء من حيث كانت زائدة مثلها. لكن لا اتفقتا في الزيادة حملت 
همزة علباء على همزة حراء؛ ثم إنم تجاوزوا هذا إلى أن قالوا في كساء 
وقضاء كساوي وقضاوي فأبدلوا الممزة واوا حلا ما على همزة علباء من 
حيث كانت همزة قضاء وكساء مبدلة من حرف ليس للتأنيث » فهذه علة 
غير الأولى» ألا تراك م تبدل همزة علباء واوا في علباوي لأنہا ليس للتأنيث , 
فتحمل عليها همزة كساء وقضاء من حيث كانتا لغير التأنيث» ثم إنهم قالوا 
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من بعد في قراء قراوي» فشبهوا همزة قراء بہمزة کساء من حيث كانت 
اصلا غير زائدة» كا أن همزة كساء غير زائدة» وأنت ل تكن أبدلت همزة 
کساء في كساوي» من حيث كانت غير زائدة» لكن هذه أشباه لفظية يحمل 
أحدها على ما قبله تشبثاً به وتصوراً له. 


وإليه وإلى نوه أومأً سيبويه بقوله: وليس شيء ما يضطرون إليه إلا 
وهم يحاولون به وجها» وعلى ذلك قالوا صحراوات فأبدلوا الممزة واواً لئلا 
يحمعوا بين علمي تأنيث» مم حلوا التثنية عليه من حيث كان هذا الجمع على 
طريقق التثنية » ثم قالوا علباوان حلا بالزيادة على حراوانء ثم قالوا كساوان 
تشبيهاً له بعلباوان» ثم قالوا قراوان حلا له على کساوان على ما تقدم. 


وسبب هذه الحمول والإضافات والاإلحاقات كثرة هذه اللغة وسعتها وغلبة 
حاجة أهلها إلى التصرف بها والتركح في إثباتها لا يلابسونه ويكثرون 
استعهاله من الكلام المنشور والشعر الموزون والخطب والسجوع» ولقوة 
إحساسهم في كل شيء تخیلهم مالا یکاد يشعر به من ل يلف مذاهبهم» وعلى 
هذا ما منع الصرف من الأساء للشبه اللفظي نحو أحر وأصرم وأحد وتألب 
وتنضب علمين لا في ذلك من شبه لفظ الفعل» فحذفوا التنوين من الاسم 
مشابهته ما لا حصة له في التنوين وهو الفعل » قال: والشبه اللفظي كثير وفي 
هذا كفاية .- انتهى . 


الحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقل 


ومن ثم قال الأكثرون: إن رحن غير منصرف» وإن لم يكن له فعلى» لأن 
ما لا يتصرف من فعلان أكثرء فالحمل عليه أولى » قاله صاحب البسيط . 


رآها قد أميلت . 
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قال سیبویه : لو سميت بكلا وثنيت لقلبت الألف ياء » لأنه قد سمع فيها 
الإمالةء والأمثل ان تكون منقلبة عن واو لأنها قد أبدلت تاء في كلتاء 
وإبدال التاء من الواو أضعاف إبدالما من الياء » والعمل إنما هو على الأكثرء 
وإنغا إميلت لكثرة الكاف. 

وقال السخاوي ( في تنوير الدياجي): سأل سيبويه الخليل عن رمان فقال 
لا أصرفه في المعرفة وأحله على الأكثر إذا م يكن له معنى يعرف به. 

قال السخاوي : أي اذا کان لا يعمل من أي شىء اشتقاقه حمل عل 
الاكثرء والأكثر زيادة الألف والنون. 1 

وقال ابن يعيش : القياس يقتضي زيادة النون في حسان وأن لا ينصرف 
حلا على الأكتر. 

وقال الشلوبين: المحذوف من ذو ياء أو واو لأن الغالب على الاسم الثنائي 
اللحذوف منه لامه أن تكون اللام المحذوفة منه ياء او واو» والأغلب فيها 
الواو» وقل أن يكون المحذوف غيرها کالحاء من حر فینبغي أن يحکم على 
(ذو) بأن المحذوف منه ياء او واو لا غيرهاء لأنها أكثر من غيرها وإن 
كان يكن أن يكون المحذوف منه هاء. 

وقال أيضاً : قد تكون الصفة مجتمعة فيها شروط الجمع بالواو والنون ولا 
تجمع بها إذا كانت محولة على غيره) ما لا يجمع بالواو والنون» وذلك نحو 
ندمان» کان قیاسه أن يقال في جمعه ندمانون» لأن مؤنثه ندمانة» ولکن 
سيبويه قال: إنهم لا يقولون ذلك وإن كان قد أجازه هو بعد ذلك» وتوجيه 
شذوذه أن المطرد في باب فعلان أن لا يقال فيه فعلانة» فحمل في ذلك على 
الأكثر» ولكن مثل هذا يقل في الصفات التى اجتمعت فبها هذه الشروط 
حت لا أذكر منه إلا هذا ` ٠‏ 

وقال أيضاً : الألف المجهولة الأصل من الثلاثي إذا م تمل تقلب في التثنية 
واواً وإذا أميلت تقلب ياء لأنه لا يمال من هذا النوع إلا ما كانت الفه منقلبة 
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عن ياء » ولا يلون ذوات الواو إلا شاذاًء والأكثر مما يال من هذا النوع أن 
تكون ألفه منقلبة عن ياء » فحمل هذا المجهول عليه» وما م بيله المميلون من 
هذا النوع فألغه منقلبة عن واو» فحمل هذا المجهول عليهء قال فإن جهل 
أمر الإمالة أعتي وجودها وعدمها في هذا النوع» حمل على ما ألفه منقلبة عن 
الياء » لأن الأكثر زعموا فا لامه ألف أن يكون انقلابما عن الياء لا عن 
الواو لأن الياء أغلب على اللام من الواو» ويقوي ذلك أن ذوات الواو ترجع 
في الأربعة إلى الياءء نحو ملهيان ومدعيانء ولا ترجع الياء إلى الواوء نحو 
مرمیان - انتھی . 

وقال ابن عصفور : قول سيبويه إن المرفوع بعد لولا مبتدأ حذوف الخبر 
أول من قول الكسائي إنه فاعل يإضار فعلء لأن إضار الخبر اكثر من 
إضار الفعلء والحمل على الأكثر أولى. 

وقال اہن یاز : ذهب الكسائي إلى أن ( حتى) حرف تنصب المضارع دائاً 
وإذا وقع بعدها الاسم مجرورآً كان بتقدير ( إلى) وقول البصريين إنها حرف 
بجر الاسم دائاً » وإذا نصب المضارع بعدها كان بتقدير أن أرجح» لأنه إذا 
ترددت الكلمة بين أن تكون من عوامل الأسماء أو من عوامل الأفعال فجعلها 
من عوامل الأسماء أولىء وذلك لأن عوامل الأساء هي الأصول وعوامل 
الأفعال فروع» وأيضا فعوامل الأساء هي الاكثر ومن أصومم الحمل على 
الاكثر. 

وقال ابن النحاس في باب الاشتغال: إذا كان العطف على جلة فعلية 
فالمختار الحمل على إضار فعلء لأنك حينثذ تكون قد عطفت جلة فعلية 
على جلة فعلية فتنفق الجمل» وإذا رفحت تكون قد عطفت جل اسمية على 
جلة فعلية فتختلف الجمل» وتوافق الجمل أولى من اختلافها. 

فإن قيل: توافق الجمل يعارضه أنك إذا نصبت تحتاج إلى تقدير واذا 
رفعت لم تحتج إلى تقدير شيء. 
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فالجواب: أنه إذا دار الأمر بين الاختلاف والتقدير كان التقدير أوى 
لكثرة التقدير في كلام العرب وقلة الاختلاف» والحمل على الكثير أولى. 

وقال ابن فلاح في (المغني): لام ذي بمعنى صاحب ياء على الأصح» حلا 
على الأكثر فا عينه واو. 

وقال ابن يعيش : الماء من هذه بدل الياء من هذي» وإنما كسرت 
ووصلت بالياء لأنها في اسم غير متمكن مبهم فشبهت بها الإضار الذي قبله 
کسرة و به وبغلامه. 

وقال سيبويه: ولا أعم أحداً يضمهاء لأنم وها اء امير لنت 
للضمير فحملوها على أكثر الكلام» وأكثر الكلام كسر الماء إذا كان قبلها 
کسرة» ووصلوا بالیاء کا وصلوا في به وبغلامه» ومن العرب من یسکنها في 
الوصل ويجري على أصل القياس يقول هذه هند. 

وقال أيضاً : الياء الثانية في قوقيت وضوضيت أصل لأنها الأولى كررت› 
وأصلها قوقوت وضوضوت» وإنغا قلبوا الثائية ياء لوقوعها رابة على حد 
أغزیت وأدعيت. 


فإن قیل: فهلا کائت زائدة على حد زیادتما في سعليت وجعییت ؟ 


قيل: لو قيل ذلك لصارت من باب سلس وقلق وهو قليل» وباب 
زلزلت وقلقلت أكثر والعمل إنغا هو على الأكثر» وقال: الم من مليح - اسم 
لبلد - زائدة والنون أصلء لأن زيادة الم أولا أكثر من زيادة النون أولاء 
والعمل إنما هو على الأكثر. 

وقال المالقي في وصف المباني: ألا المفتوحة المشددة حرف تحضيض 
وتبدل همزتها هاء» فيقال هلا» ولا تنعكس القضية فتقول إن الممزة بدل من 
الماء » لأن بدل لاء من الممزة أكثر من بدل الممزة من الماء ء لأنها م تبدل إلا 
في ماء وأمواء والأصل ماه وأمواه» وي أهل قالوا آل والأصل أل فسهلوا 
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الهمزة والماء قد أبدلت من الممزة في إياك فقالوا هياك» وفي أرحت الماشية 
قالوا هرحت» وفي أرقت الاء قالوا هرقت. وفي أشياء غير هذه» فالحمل 
على الأكثر أولى. 


وقال أبو حيان في شرح (التسهيل ): ( إلى ) إما أن تقترن بما بعدها قرينة 
تدل على أنه داخل في حكم ما قبلها أو خارج عنهء إن اقترن بذلك قرينة 
كان على حسبها» وإن لم تقترن به قرينة فالذي عليه اكثر المحققين أنه لا 
يدخل في حكم ما قبلها وهو الصحيح» لأن الأكثر في كلامهم إذا اقترنت 
قرينة أن لا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلهاء فإذا عرى عن القرينة وجب 
الحمل على الأكثر. 


الحمل على المعنى 


قال في الخصائص : اعام أن هذا النوع غور من العربية بعيد ومذهب نازح 
فصيح» وقد ورد به القرآن وفصيح الكلام منشورا ومنظوماء كتأنيث المذ كر 
وتذ كير المؤنث» وتصور معنى الواحد في الجاعة والجاعة في الواحدء وفي 
حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعاء 
وغير ذلك. 


فمن تذكير المؤنث قوله تعالى « فلا رأى الشمس بازغة قال هذا 
ري  »‏ . أي هذا الشخص « فمن جاءه موعظة من ربه» لأن الموعظة والوعظ 
واحد» « إن رة الله قريب ٩‏ أراد بالرححمة ها المطر, 


ومن تأنیث المذكر قراءة من قرا « تلتقطه بعض السيارة» وقوهم ذهبت 
بعض أصابعه» أنث ذلك» لا كانت بعض السيارة سيارة في المعنى وبعض 


۷۸ سورة الأنعام؛ آية‎ )١( 


الأصابع اصبعاء وقومم ما جاءت حاجتك» لا كانت (ما) هي الحاجة في 

المعنى » وأنشدوا: 

أتهجر بيتا بالحجاز تلفعست به الخوف والأعداء من كان جانب 
ذهب بالخوف إلى المخالفةء وقال: 

يا أا الراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد ما هذه الصوت 
أنث على معنى الاستغاثة» وحكى الأصمعي عن أبي عمرو أنه سمع 

رجلا من أهل اليمن يقول (فلان لغوب جاءته کتالي فاحتقرها) فقلت له 

أتقول جاءته كتا ؟ فقال: نعم أليس بصحيفة» قلت فا اللغوب قال 

الأحق› وقال: 

لو كان في قلب كقدر قلامة حبالغيرك قد أتاها أرسلى 
کسر رسولا وھو مذ کر على أرسلء وهو من تکسیر المؤنٹ کاتان وأتن 

وعناق وأعنق » لا كان الرسول هنا إنما يراد به المرأةء لأنها في غالب الأمر 

نما تستخدم في هذا الباب» وكذلك ما جاء عنهم من جناح وأجنح قالوا 

ذهب بالتأنيث إلى الريشة» وقال: 

فکان مجنی دون من کنت أتقى اثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
أنث الشخص لأنه أراد به المرأة» وقال: 

وإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر 
ذهب بالبطن إلى القبيلة وأبان ذلك بقوله من قبائلهاء وأما قوله: 
فان شئت قلت أنث لأنه أراد القناةء وإن شئت قلت إن صدر القناة 

قناةء وقال: 

لا أتى خبر الزبير تواضعمت سور المدينة والجبال الخشع 
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وقال ( طول الليالي أسرعت في نقضي) وقال تعالى ومن يقنت منكن لله 
ورسوله چ () لآنه آراد امرأة. 

ومن باب الواحد والجاعة قومم (هو أحسن الصبيان وأجله) أفرد 
الضمير لأن هذا موضع يكثر فيه الواحد كقولك (هو أحسن فتى في الناس) 
وقال ذو الرمة: 
ومسة أحسسن الثقلين وججها وسالفة وأحسنه دالا 

فأفرد الضمير مع قدرته على جعه» وقال تعالى ومن الشياطين من 
يغوصون له) ) فحمل عل المعنى» وقال تعالى « ومن أسام وجهه لله وهو 
محسن فله أجره عند ربه "٠‏ فأفرد على لفظ من ثم جع من بعد والحمل على 
المعنى واسع في هذه اللغة جداء منه قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهم في ربه© ثم قال أو كالذي مر على قرية) قيل فيه إنه مول على 
المعنى » حتى كأنه قال أرأيت كالذي حاج إبراهم» وكالذي مر على قرية» 
فجاء بالتالي على أن الأول قد سبق كذلك» ومن ذلك قول امرىء القيس : 


ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يسن السر أمثالي 
بنصبا یسن » والظاهر انه رفع أنه معطوف على أن الثقيلةء إل آنه 

نصب لأن هذا موضع قد كان يجوز أن تكون فيه الخفيفة» حتى كأنه قال 

ألا ازعمك اة أن يكر فلان» ومته فرلة: 

ياليت زوجك قد غدا متقلداً سينا ورغا 


أي وحاملا رخحاء فهذا حول على معنى الأول لا لفظهء وكذا قوله 
(علفتها تبنا وماء باردا) أي وسقيتها ماء بارداء وقوله: 
(۱)( سورة الأنياء: آية AY‏ 


(۲) سورة الأحزاب: آية .٠١‏ 
(۳) سورة البقرة: آية ۲۵۸ . 


تراه كان الله يجدع أنفه وعينه إن مولاه ثاب له وفر 


أي ويفقأً عينه. 


ومنه باب واسع لطیف ظريف 


وهو اتصال الفعل بحرف ليس ما يتعدى به» لأنه في معنى فعل يتعدى 
به كقوله تعال : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 لا كان في 
معنى الإفضاء عداه يإلى » ومثله قول الفرزدق (قد قتل الله زياداً عني) لأنه 
في معنى صرفه وقول الأعشى (سبحان من علقمه الفاخر) علق حرف الجر 
پسبحان وهو عام لا کان معناه براءة منه. 

وقال ابن يعيش : فإن قيل قررتم أن العامل في الحال هو العامل في 
صاحبها» والحال في هذا زيد قائا» من زيد العامل فيه الابتداء من حيث هو 
خر والابتداء لا يعمل نصبا. 

فالجواب: أن هذا كلام مول على معناه دون لفظه» والتقدير أشير إليه 
أو أنبه له فهو مفعول من جهة المعنى وصل إليه الفعلء قال وقوم : نشدتك 
الله إلا فعلت» كلام مول على المعنى كأنه قال ما أنشدك إلا فعلك أي ما 
أسألك إلا فعلك . ومثل ذلك شر أهر ذا ناب. وإذا ساغ أن يحمل شر أهر 
ذا ناب على معنى النفى كان معنى اللفى في نشدتك الله إلا فعلت أظهر لقوة 
الدلالة على النفي لدخول إلا لدلاتها SET SE‏ قوله 
(وإنغا يدافع عن أحسابم آنا أو مثلي) والمراد ما يدافع » ولذلك فصل 
الضمير حيث كان المعنى ما يدافع إلا أنا. 

وقال أبو حيان في إعرابه : كلام العرب منه ما طابق اللفظ المعنى نحو قام 
زید وزید قام وهو أکثر كلام العرب وهو وجه الكلام ومنه ما غلب فيه 


.٠۸۷ سورة البقرة: آية‎ )١( 
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حكم اللفظ على المعنى نحو علمت أقام زيد أم قعد لا يجوز تقدم الجملة على 
علمت. وإن كان ما بعد علمت ليس استفهاماً بل الممزة فيه للتسوية» ومنه 
ما غلب فيه المعنى على اللفظ» وذلك نحو (على حين عاتبت المشيب عل 
الصبا) إذ قياس الفعل أن لا يضاف إليه» لكن لوحظ المعنى وهو المصدر 

وقال الزخشري في الأحاجي : قوم نشدتك بالله لا فعلت كلام حرف 
عن وجهه معدول عن طریقته مذهوب مذهب ما آغربوا ٻه على السامعین من 
أمثاهم ونوادر ألغازهم وأحاجيهم وملحهم وأعاجيب کلامم وسائر ما 
يدلون به على اقتدارهم وتصريفهم أعنة فصاحتهم کیف شاءوا» وبیان عدله 
أن الإثبات فيه قائم مقام النفي والفعل قائم مقام الاسم وأصله ما أطلب منك 
إلا فعلك . 
عدل من كلامهم عن طريقته إلى طريقة أخرى تصرفا في الفصاحة وتفننا في 
العبارة» وليس من قبيل الألغاز . 

وقال أبو على: هو كقويمم» شر أهر ذا ناب معنى في أن اللفظ على 
معنى والمراد معنى آخرء لأن المعنى ما أهر ذا ناب إلا شر. 

قال: وقول الزخشري : أقم الفعل فيه مقام الاسم يعني إلا فعلت أقم مقام 
إلا فعلك . قال ومثل هذا من الذي هو بمعنى ما هو متروك إظهاره» قوله: 
أبا خراشة أَمّا أنت ذا نقر فإن قومي ) تأكلهم الضبع 

قال سيبويه : المعنى لأن كنت منطلقا انطقت لانطلاقك. أي لان كنت 
الزخشري : من المحمول على المحنى قومم حسبك يتم الناس» ولذا جزم به كا 


۲۲۹ 


جزم بالأمر» لأنه بمعنى كفف. وقوهم» اتقى الله امرؤ فعل خبراً ثب عليه» 
لأنه بمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيراً. 

وقال أبو علي الفارسي في (التذكرة): إذا كانوا قد لوا الكلام في 
النفي على المعنى دون اللفظ حيث لو حمل على اللفظ لم يؤد إلى اختلال معنى 
ولا فساد فيهء وذلك غو قوم شر اهر ذا ناب» وشيء جاء بك» وقوله 
(وإنغا يدافع عن أحسابم أنا أو مثلي )۰ وقوهم قل أحد لا يقول ذاك» 
وقوهم نشدتك الله إلا ,فعلت» وكل هذا مول على المعنى ولو حمل على 
اللفظ لا يؤدي إلى فساد والتباس» فإن الحمل على المعنى حيث يؤدي إلى 
الالتباس یکون واجباء فمن مم نفی سیبویه قوله مررت بزید وعمرو» إذا مر 
ہا مرورین ما مررت بزید ولا بعمرو فنفى على المعنى دون اللفظ » وكذلك 
قوله ضربت زیدا أو عمرا ما ضربت واحدا منهاء لأنه لو قال ما ضربت 
زيدا أو عمراً أمكن أن يظن أن المعنى ما ضربتهاء ولا كان قوله ما مررت 
بزيد وعمرو» لو نفي على اللفظ لا يكن أن يكون نفي مروراً واحداً فنفاه 
بتكرير الفعل لتخلص من هذا المعنى» كذلك جع قوله ما مررت بزید أو 
عمرو ما مررت بواحد منها ليتخلص من المعنى الذي ذكرنا. 


قاعدة 
البدء با لحمل على اللفظ 


إذا اجتمع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى بدىء با لحمل على اللفظ» 
وعلل ذلك بأن اللفظ هو المشاهد المنظور إليه» وأما امعنى فخفي راجع إلى 
مراد المتكام » فكانت مراعاة اللفظ والبداءة بها أولى » وبأن اللفظ متقدم على 
المعنى » لأنك أول ما تسمع اللفظ فتفهم معناه عقبه» فاعتبر الأسبق » وبأنه لو 
عكس لحصل تراجع » لأنك اوضحت المراد أولا م رجعت إلى غير المرادء 
لأن المعول على المعنى فحصل الإبهام بعد التبيين. 


۲4 


وقال ابن جني في (الخصائص ): اعام أن العرب إذا حملت على المعنى م 
تكد تراجع اللفظ. لأنه إذا انصرف عن اللفظ إلى غيره ضعفت معاودته 
إياه» لأنه انتكاث وتراجع » فجرت ذلك مجرى إدغام الملحق وتوكيد ما 
حذف٬‏ عل آنه قد جاء منه شيءَ قال رءوس کبير بهن ينتطحان. 

وقال ابن الحاجب: إذا حل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى» وإذا 
حل على المعنى ضعف الحمل بعده على اللفظ لأن المعنى أقوى فلا يتعدى 
الرجوع إليه بعد اعتيار اللفظ» ويضعف بعد اعتبار المعنى القوى الرجوع إلى 
الأضعف. 

واعترض عليه صاحب (البسيط) بأن الاستقراء دل على أن اعتبار اللفظ 
أكتر من اعتبار المعنى وكترة موارده دليل على قوته» فلا يستقم أن يكون 
قليل الموارد أقوى من كتير الموارد. 

قال : وأما ضعف العود إلى اللفظ بعد اعتبار المعنى فقد ورد به التنزيل › 
كا ورد اعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ قال تعالى : # خالدين فيها أبدا قد 
أحسن الله له رزقا ) ٠‏ فحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى» وما ورد به 
التنزيل ليس بضعيف» فثبت أنه يجوز الحمل على كل واحد منها بعد الآخر 
س غير صعف. 

وقال الإمام أبو الحسن الآمدي في (شرح الجزولية): العرب تكره 
الانصراف عن الشيء ثم الرجوع إليه بعد ذلك في معانيهم » فكذلك يكرهونه 
في آلفاظهم وأنشد: 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء ل تكد إليه بوجه آخر الدهر ترجع 


ولذلك يكرهون الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى في لفظ مفرد 
ومعنى جموع كمن وأخواتها » ولذلك يكرهون الرجوع إلى الاتباع بعد القطع 


.١١ سورة الطلاق: آية‎ )١( 
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في النعوت» قال الشلوبين في (شرح الجزولية) إذا قلت ما أظن أحداً يقول 
ذلك إلا زيداء فالنصب أجود » على أنه بدل من أحد وأما الرفع على أنه بدل 
من الضمير فحمل على المعنى مع وجود الحمل على اللفظ كاتباع الأثر مع 
وجود العين. 


جل الشيء على نقيضه 

فيه فروع : 

حرف التعريف اللام وحدها: منها : قال في البسيط ذهب سيبويه الى أن 
حرف التعريف اللام وحدها لأن دليل التنكير حرف واحد وهو التنوين › 
فكذلك دليل نقيضه وهو التعريف حرف واحد قياسا لأحد لنقيضين على 
الآخر ولذلك كانت ساكنة كالتنوين. 

ما يجمع من الصفات التي مذ كرها أفعل على فعال: وقال في (الجمل) ‏ 
يجمع من الصفات التي مذ كرها أفعل على فعال الا عجفاء وأعجف وعجاف. 

قال في (البسيط ) والذي حسن جعها في قوله تعالى #سبع عجاف 4 () 
جلها على سمان» لأنهم قد يحملون النقيض عل النقيض كا يجحملون النظير على 
النظير » وقال ابن جني في (الخصائص) كان أبو علي يستحسن قول الكسائي 
في قوله» (إذا رضیت على بني قشیر)» أنه لما کان رضیت ضد سخطت 
عدي رضيت بعل حلا للشيء على نقيضه كا يحمل على نظيره» وقد سلك 
سيبويه هذه الطريق في المصادر كثيراً فقال: قالوا كذا كا قالوا كذا 
وأحده|ا ضد الآخرء وقال ابن أياز في (شرح الفصول): رما جعلوا 
النقيض مشاكلا للنقيض لأن كل واحد منها ينافي الآخرء ولأن الذهن يتنبه 
ف معا بذكر أحدها. 


,٤۳ سورة يوسف: آية‎ )١( 
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لاذا جزمت لام الامر: قال وقد ذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن لام 
الأمر إنما جزمت لأن الأمر للمخاطب موقوف الآخر خو ذاهب فجعل لفظ 
معرب كلفت المبنى لأنه مثله في المعنى وحلت عليها لا في النهي من حيث 
کانتٹ ضداً اء وقال ابن عصفور في (شرح الجمل): > إن كانت امم 
استفهام كان بناؤها لتضمنها معنى حرف الاستفهام وإن كانت خبرية كان 
بناؤها حلا على رب وذلك آنها ذاك للمباهاة والافتخار» كا أن رب 
كذلك وهي أيضاً للتكثير فهي نقيضة رب؛ لأن رب للتقليل» والنقيض 
جرې مجرى ما يناقضه كا أن النظير يجري مجرى ما يجانسه. 


كسر النون في المثنى : وقال ابن النحاس في (التعليقة): إنما كسرت 
اللون في المثنى لسكونها وسكون الألف قبلها والكسرة نقيض السكون» 
فأردوا أن يأتوا بالشيء الذي هو نقيضه» لأن الشيء يحمل على نقيضه كا 
يحمل على نظيره» وقال السهيلى في «الروض الأنف » يجملون الصفة على 
ضدها قالوا عدوة بااء خو صديقة. 

م بني عوض على الضم : وقال الشيخ شمس الدين ابن الصائغ في 
(تذكرته): قيل لم بني عوض على الضم مع أنه غير مضاف إلى الجملةء قال 
وکن أن یکون بني حلا على نقیضه وهو قط کا قیل في ک» وقال ابن 
النحاس قي (التعليقة) لا يثنى بعض ولا يحمع حلا على كل لأنه نقيض 
وحكم النقيض أن يجري على نقيضه. 

أمثلة الأشياء حلوها على نقيضها: وقال ابن فلاح في (المغني) ألحقت 
العرب عدمت وفقدت بأفعال القلوب» فقالوا عدمتني حلا على وجدت 
فيكون من باب حل الشيء على ضده. 

وقال اجار بردی في ( شرح الشافية) : بطنان فعلان لا فعلال لأنه نقيض 
ظهران لأن ظهرانا اسم لظاهر الريش وبطنانا لباطنه» وظهران فعلان 
بالاتفاق فبطنان كذلك جلا للنقيض على النقيض . 

۳۰ 


وقال ابن هشام في (تذکرته) هذا باب ما لوا فيه الشىء على نقيضه 
وذلك في مسائل. 
الأول : لا النافية» جلوها على أن في العمل في نحو لا طالعا جبلا حسن. 
الثالثة : فضل عدوه پعن خلا عل نقص » ودلیله قوله: 
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عى ولا أنت ديافي فتخزوني 
قال اہن هشام : وهذا ما خطر ي. 
الرابعة: نسي علقوها حلا على علمء قال: 
ومن أنع انا فم من أنعم وریچکم من أي ريح الأعاصر 
اخامسة: خلاصة جلوها على ضدها من باب فعالة لأنه وزن نقيض 
المرمى والمنفى» قال وهذا لا خطر لي عرضته على الشيخ فاعترضه بأن الدال 
هنا على خلاف باب زبالة وفضالة » لا نسام أنه الوزن بل الحروف» قال وهو 


حل نظر. 
السادسة: جيعان وعطشان جلوها على شبعان وريان وملآن لأن باب 
فعلان للامتلاء . 


السابعة: دخل حلوها على خرج فجاءوا بمصدرها كمصدره فقالوا 
دخولا كخروجاً هذا إن قلنا إن دخل متعدية» وإن قلنا إنها قاصرة فلا 
حل . 

الثامنة : شکر عدوها بالیاء ملا على کفر» فقالوا شکرته وله وه قاله 

التاسعة : قالوا بطل بطالة» حلا على ضده من باب الصنائعم كنجر 
نجارة. 


۲۳١ 


العاشرة: قالوا مات موتاناء جلا على حى حيواناء لأن باب فعلان 
للتقلب والتحرك. 


الحادية عشرة: ك الحبرية حلوها على رب في لزوم الصدرية لأنيا 


الثانية عشرة: معمول ما بعد لم ولا قدم عليها حلا على نقيضه وهو 
الإيجاب قاله الشلوبين» واعترضه ابن عصفور بأنه يلزمه تقدي المعمول على 
ما ضرب زيداً لأنه أيضاً نقيضه الإيجاب» وليس بشيء لأنه لا يلزم اعتبار 
النقىض ٠‏ 


الثالئة عشرة: قالوا كثير ما تقولن ذلك جلا على قلا تقولن ذلك وإغا 
قالوا قلا تقولن ذلك لأن قلا تكون للنفي - انتهى. 


وقال في موضع آخر من تذكرته: كا يجملون النظير على النظير غالبا 
كذا يجملون النقيض على النقيض قليلا » مثل لا النافية للجنس جلوها على 
إن وم للتكتير أجروها مجرى رب القي للتقليل فصدروها وخصوها 
بالنكرات» وقالوا امرأة عدوة فألحقوا فيها ناء التأنيث» وحكم فعول إذا 
كانت صفة للمؤنث وكان في معنى فاعل أن لا تدخله تاء التأنيث» وقالوا 
امرأة صبور وناقة رغو لأنهم أجروا عدوة مجرى صديقة وهي ضدها» فكا 
أدخلوا التاء في صديقة أدخلوها في عدوةء وقالوا الغدايا والعشايا فجمع 
غدوة وغداة على فعالى» وحكمه أن يقال فيه غداة وغدوات وغدوة 
وغدوات» لأنهم جلوها على العشايا وهي في مقابلتها » لأن الغداة أول النهار » 
كا أن العشية آخره. 


۲۳۲ 


جل الأصول على الفروع 


لا يضاف ضارب إلى فاعله: قال ابن جنی قال أبو عثانء لا يضاف 
ضارب إلى فاعله لأنك لا تضيفه إليه مضمراً فكذلك لا تضيفه إليه مظهراًء 
قال : وجازت إضافة المضمر إلى الفاعل ا جازت إضافته إليه مظهراً. 


قال ابن جني» كأن أبا عثان إنغا اعتبر في هذا المضمر فقدمه وحمل عليه 
الظهر من قبل أن المضمر أقوى حك في باب الإضافة من المظهر» وذلك 
أن المضمر أشبه با نحذفه الاضافة وهو التنوين من المظهرء ولذلك لا 
يحتمعان في نحو E‏ وقاتلونه. من حيث كان المضمر بلفظه وقوة 
اتصاله مشابماً للتنوين بلفظه وقوة اتصاله» وليس كذلك المظهر لقوته وقوة 
صورته ألا تراك تثبت معه التنوين فتنصبه نحو ضاربان زيداً» فلا كان 
الضمر ما يقوى معه مراعاة الاضافة حمل المظهر - وإن كان هو الأصل - 
عليه . 


استواء النصب والجر في المظهر: ومن ذلك قوم إنما استوى النصب 
والجر في المظهر في نحو رأيت الزيدين لاستوائه) في الضمر نحو رأيتك 
ومررت بك وإغا كان هدا الموضع للمضمر حتى حل عليه حكم المظهر 
من حيث كان المضمر عارياً من الإعراب» وإذا عرى منه جاز أن يقي 
منصوبه بلفظ مجروره» وليس كذلك المظهر لأن باب الإظهار أن يكون 
موسوماً بالإعراب» فلذلك جلوا الظاهر على المضمر ني التثنية» وإن كان 
اللظهر هو الأصل» إذا تأملت ذلك علمت أنك في الحقيقة إنغا حملت فرعاً 
على أصل لا أصلاً على فرع» ألا ترى أن المضمر أصل في عدم الإعراب 
فحملت المظهر عليه لأنه فرع في البناء > كا حملت المظهر على المضمر في باب 
الإضافة من حيث كان المضمر هو الأصل في مشابمته للتنوين » والمظهر فرع 
عليه في ذلك. لأنه إنغا هو متأصل في الإعراب لا في البناء» فإذا بدهتك 
هذه المواضع فنعاظمتك فلا تجتمع هما ولا تعط باليد مع أول ورودها وتأن 
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ما ولاطف بالصنعة ما يورده الخصم منها مناظراً كان أو خاطراً انتهى. 
تشبيه الأصل بالغرع : وقال في باب غلبة الفروع على الأصل قد شبه 
النحاة الأصل بالفرع في المعنى الذي أفاده ذلك الأصل» ألا ترى أن سيبويه 
آجاز في قولك هذا الحسن الوجه أن يكون الجر في الوجه من موضعين» 
أحده| الإضافة والآخر تشبيهه بالضارب الرجل» الذي إنما جاز فيه الجر 
تشبيهاً له بالحسن الوجه» وذلك أن العرب إذا شبهت شيئاً بشيء مكنت ذلك 
الشبه ها وعمرت به وجه الخال بینهاء ألا تراهم ما شبهوا الفعل المضارع 
بالاسم فأعربوه» نموا ذلك المعنى بينها بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل 
فأعملوه» وكذلك شبهوا الوقف في نحو قوهم: عليه السلام والرحمت» 
وشبهوا الوصل بالوقف في نحو قوهم ثلثهربعة وني قومم سب سبا وکل كلا 
وأجروا عير اللازم مجرى اللازم في قوم (لحمروري) وهو الله وهي التي 
فعلت وقوله: (فقلت أهي سرت أم عادني حلم) وقوله: [ ومن يتق فإن الله 
معه 4 آجری تق ف جری عام حتی صار تقف کعام» وأجروا اللازم مجرى 
غير اللازم في قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يجي الموتى ي 0١‏ 
فأجرى النصب مجرى الرفع الذي لا تلزم فيه الحركة ومجرى الجزم الذي لا 
يلزم فيه الحرف أصلاً وهو كثير » وحمل النصب على الجر في التثنية والجمع» 
وحمل الجر على النصب فيا لا ينصرف. وشبهت الياء بالألف في قوله ( كأن 
أيديهن يالقاع القرق)» وحملت الألف على الياء في قوله: 
إذا العجوز غضبت فطق ولا ترضاهاولا قلق 
وصع الضمير المنفصل موضع المتصل والعكس : ووضع الضمير المنفصل 
موضع المجصل في قوله (قد ضمنت إياهم الأرض) والمتصل موضع المنفصل 
في قوله '( ألا بججاورنا إلاك ديار) وقلبت الواو ياء استحسانا لا عن قوة علة 
في نحو غديان وعشيان وأبيض لياح» وقلبت الياء واو استحساناً لا عن قوة 
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علة في التقوى والبقوى والرعوى والفتوى وقومم عوى الكلب عوية وعوةء 
واتبعوا الثاني الأول في نحو شد وفر وعض ومنذ» واتبعوا الأول والثاني نحو 
أقتل أدخل أخرج» فلها رأى سيبويه العرب إذا شبهت شيئاً بشيء فحملته 
على حكمه» عادت أيضأً فحملت الآخر على حكم صاحبه تتبيتاً طا وتعميا 
معنى الشبه بينهما حكم أيضاً لجر الوجه من قولنا هذا الحسن الوجه أن يكون 
مولا على جر الرجل في قومم هذا الضارب الرجلء كا أجازوا أيضاً 
النصب في قوم هذا الحسن الوجه حلا له منهم على هذا الضارب الرجل» 
ونظبره أيضاً قوهم يا أميمةء ألا تراهم لما حذفوا لاء فقالوا يا أمم م 
أعادوا الماء أقروا الفتحة جالما اعتبارا للفتحة في المم» وإن كان الحذف 
فرعاً» وكذلك قوم اجتمعت أهل الهامةء أصله اجتمع أهل البامةء م 
حذف المضاف فأنث الفعل فصار اجتمعت اليامةء م أعيد المحذوف فأقر 
التأنيث الذي هو الفرع جالهء فقيل اجتمعت أهل المامة .الاعراب في الآحاد 
بالحركات وفي غيرها بالحروف: قال ومن غلبة الفروع للأصول إعرابهم في 
الآحاد بالحركات وفي التتنية والجمع بالحروف» فأما ما جاء في الواحد من 
ذلك خو (أخوك وأباك وهنيك) فإن أبا بكر ذهب فيه إلى أن العرب 
قدمت منه هذا القدر توطئة لا أجعوا من الإعراب في الجمع (والتثنية) 
بالحروف وهذا أيضاً نحو آخر من حل الأصل على الفرع» الا تراهم أعربوا 
بعض الأحاد بالحروف جحلا له على ذلك في التثنية والجمع. 

فأما قولحم أنت تفعلين» فإنهم إنما أعربوا بالحروف» وإن كان في رتبة 
الآحاد والأول من حيث كان قد صار بالتأنيث إلى حكم الفرعية» ومعلوم 
أن احرف أقوى من الحركة فقد ترى إلى عام إعراب الواحد أضعف لفظاً 
من إعراب ما فوقه» فصار لذلك الأقوى كأنه الأصل والأضعف كأنه 
الفرع » ومن ذلك حذفهم الأصل لشبهه عندهم بالفرع» ألا تراهم ا حذفوا 
الحركات ونحن نعم نها زوائد في نحو لم يذهب تجاوزوا ذلك إلى أن حذفوا 
للجزم أيضاً الحروف الأصول» فقالوا لم يخش ولم يرم ول يغز. 


۳۵ 


حذف ألف معزي ومدعي في النسب : ومن ذلك أيضاً أنهم حذفوا لف 
معزې ومدعي في النسب فأجازوا معزي ومدعي فحملوا الألف هنا وهي لام 
على الألف الزائد في نحو حبلي وسكري. 

حذف ياء تحية: ومن ذلك حذفهم ياء تحية وإن كانت أصلاًء جلا هما 
على ياء شقية وإن كانت زائدة» فقالوا تحوي كا قالوا شقوى» وحذفوا 
النون الأصلية في قوله: (ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل) وقوله 
( کأنا ملآن لم يتغيرا) وقوله (غير الذي يقال ملكذب) کا حذفوا الزائد 
في قوله (وحاتم الطائي وهاب المئي) وقوله (ولا ذاكر الله إلا قليلا). 

حل التثنية على الجمع : ومن ذلك حلهم التثنية وهي أقرب إلى الواحد 
على الجمع وهي أنأى عنه ألا تراهم قلبوا همزة التأنيث فيها واواً فقالوا 
جراوان کا قلبوها فيه واوا فقالوا حجراوات. 

ومن ذلك حلهم الاسم وهو الأصل على الفعل وهو الفرع في باب ما لا 
ينصرف نعم» وتجاوزوا بالاسم رتبة الفعل إلى أن شبهوه بجا وراءه وهو 
احرف فبنوه» وعلى ذلك ذهب بعضهم في ترك تصرف ليس إلى أنا ألحقت 
ما فيه كا ألحقت ما بها في العملء وكذلك قال أيضاً في عسى إنها منعت 
التصرف لحملهم إياها على لحل » فهذا ونحوه يدلك على قوة تداخل هذه اللغة 
وتلا مها واتصال أجزائها وتلاحقها وتناسب أوضاعها. 

وقال ابن التحاس في (التعليقة) إنغا عمل المصدر لأنه أصل للفعل وفيه 
حروف الفعل فأشبه فعمل. 


۲۳٦1 


خلع الأدلة 


هكذا ترجم على هذا الأصل ابن جني في (الخصائص)» وقال من ذلك 
ما حكاه يونس من قول العرب ضرب من منا أي إنساناً إنساناً» ورجل 
رجلا آلا تراه كيف جرد مَن من الاستفهام ولذلك أعربهاء وغوه قوم في 
الخر مررت برجل أي رجل فجرد أياً من الاستفهام أيضاء وعليه بيت 
الكاب (والدهر أيتا حال دهادير) أي والدهر في كل وقت وعلى كل حال 
دهادیر » أي متلون ومتقلب بأهله وأنشدنا أو علي : 


ألا هما ما لقت وهيا وويا لا لإ ألق منهن وجا 
وقال فجرد أي من الاستفهام ومنعها الصرف لا فيها من التعريف 

والتأنيث» وذلك أنه وضعها علا على الجهة التي حلتهاء فأما قوله وأين 

فكذلك أيضاًء غير أن لك في أيغا وجهين. 

جعله علا للبقعة أيضاًء فاجتمع فيه التعريف والتأنيث وجعل ما زائدة بعدها 

للتأكيد. 
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والآخر : أن نكون فتحة النون من أيغا فتحة الت ركيب وتضم أين إلى (ما) 
فتحة مالا ينصرف في موضع الجر » ويدل على أنه قد يضم (ما) هذه إلى ما 
قبلها ما أنشدناه آبو على عن أي عثان: 
أثور ما أصيد؟ آم ثورينن أم تيكم الجاء ذات الققرنين 

فقوله : أثور ما فتحة الراء مله فتحة تركيب ثور مع ما بعده كفتحة 
راء حضرموت. ولو كانت فتحة إعراب لوجب التنوين لا خالةء لأنه 
مصروف وبنيت ما مع الاسم مبقاة على حرفيها كا بنيت (لا) مع النكرة في 
حو لا رجل» والكلام في ويا هو الكلام في أثورما. 

وأخبرنا أبو على أن أبا عثهان ذهب في قول الته تعالى : ل إنه لحق مثل ما 
نكم تنطقون 4 ٠”‏ إلى أنه جعل مثل وما اسا واحدا فبنى الأول على الفتح 
وها جيعاً عنده في موضع رفع صفة لحق» ونما خلعت عنه دلالة الاستفهام 
قول الشاعر - أنشدناه أبو على : 
أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به ريان أنف إذا ما ضن بالدن 

فأم في أصل الوضع للاستفهام» كا أن كيف كذلك. ومحال اجتاع 
حرفين لمعنى واحد. فلا بد أن يكون أحده)ا قد خلعت عنه دلالة 
الاستفهام » وينبغي أن يكون ذلك الحرف (أم) دون كيف» كأنه قال بل 
كيف» حتى كأنه قال بل كيف ينفع » فجعلها بمنزلة بل للترك والتحول» ولا 
يجوز أن تكون كيف هي المخلوعة عنها دلالة الاستفهامء لأنها لو خلعت 
عنها لوجب إعرابما لأنها إنما بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام» فإذا 
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زال ذلك عنها وجب إعرابا كا أعربت من قوم ضرب من مناء لما خلعت 
عنها دلالة الاستفهام. 

ومن ذلك كاف الطاب للمذكر والمؤنث نحو رأيتك› هي تفيد شيئين 
الإسمية والخطاب» تم قد تخلع عنها دلالة الاسم في قوهم ذلك وأولائك 
وهاك وأبصرك زيداء وأنت تريد ابصر زيدا وليسك أخاك في معنى ليس 
أخاك» وقوفم أرأيتك زيد أما صنع › وحکی أبو زيد» وبلاك والله وکلاء 
فالكاف في جيع ذلك حرف خطاب نخلوعة عنه دلالة الإسمية ولا موضع 
ها من الاعراب. ونظير ذلك التاء من أنت فإنها خلعت عنها دلالة الإسمية 
وتخلصت حرفا للخطاب والاسم إن وحده. 


قال: ولم يستنكر الناس خطاب الملوك بالكاف في قول الإنسان هو مثلا 
للملك ضربت ذلك الرجل هذا المعنى» وهو عروها من معلى الإسمية. 

قال : فان قیل فکان ينبغي أن لا یستنکر خطابه ٻأنت لا ذكر» قيل التاء 
وإن كانت حرف خطاب لا اسا فإن معها نفسها الاسم » وهو أن من أنت»› 
فالاسم على كل حال حاضر » وليس كذلك قولنا ذلك لأنه ليس للمخاطب 
بالكاف هنا اسم غير الكاف كا كان له مع التاء اسم للمخاطب نفسه وهو 
أن» والمقصود إعظام الوك بأن لا تبتذل أسماؤهاء فاعرف الفرق بين 


الموضعان . 


ومز. ذلك الواو في نحو (أكلوني البراغيث) وقاموا أخوتك والألف في 
قاما أخواك» والنون في (ويعصرن السليط أقاربه) كلها مخلوعة من معنى 
الإسميةء مقتصر فيها على دلالة الجمع والتثنية والتأنيث . 

ومن ذلك قولنا: إلا قد كان كذا وقول الله سبحانه ألا إنهم يثنون 
صدورهم € فألا هذه فيها شيئان التنبيه وافتتاح الكلام» فإذا جاء معها (يا) 
خلصت افتتاحاً لا غير » وصار التنبيه الذي فيها (ليا) دونها» وذلك نحو قوله 
تعالى ألا يسجدوا الله وقول الشاعر: 
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ياسنا برق على قلل الحمى فنك من برق على كرم 

ومن ذلك ولو العطف فها معنيان العطف ومعنى الجمع» فإذا وضعت 
موضع (مع) خلصت للاجتاع وخلعت عنها دلالة العطف خو قوهم: استوى 
الماء والخشبةء وجاء البرد والطيالسة. 

ومن ذلك فاء العطف فيها معنيان» والعطف والاتباع» فإذا استعملت في 
جواب الشرط خلعت عنها دلالة العطف وخلصت للاتباع» نحو إن تقم فأنا 
أقوم. 

ومن ذلك همزة الخطاب في هاء يا رجل وهاء يا امرأة كقولك هاك 
وهاك» فإذا ألحقتها الكاف جردتها من الخطاب لأنه يصير بعدها الكاف 
وتفتح هي أبداء وهو قولك هاءك وهاء کا وهاء؟. 

ومن ذلك (يا) في النداء تكون تنبيهاً أو نداء في نحو يا زيد ويا عبدالله 
وقد تحرد من النداء للتنبيه نحو قول الته تعالى # ألا ياسجدوا# كأنه قال 
الها اسجدوا. 

وقول أبي العباس آنه أراد لاأ يا هؤلاء اسجدوا مردود عندنا. وكذلك 
قول العجاج (يا دار سلمى اسلمي ثم اسلمي) إنغا هو كقولك ها اسلمي» 
وكذلك قوم هام في التنبيه على الأمر. هذا خلاصة ما ذكره ابن جني في 
هذا الأصل» وقال شيخه أبو على في (التذكرة) وقال أبو البقاء في 
(التبيبن): أصل كان وأخواتها ان تکؤن دالة على الحدث ثم خلعت دلالتها 
عليه وبقيت دلالتها على الزمان. 


° 


حرف الراء 
الرابط 

يحتاج إليه في أحد عشر موضعاً. 

الأول : جلة الخبر وروابطها عشرة أشياء تأتي ( في الفن الثاني) الضوابط 
المبتدأً. 

الثاني : جلة الصفة ولا يربطها إلا الضمير. 

الثالث: جلة الصلة ولا يربطها غالباً إلا الضمير. 

الرابع : جملة الحال ورابطها إما الواو أو الضمير أو كلاها. 

الخامس: المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه» نحو زيداً ضربته أو ضربت 
أخاه . 

السادس والسابع : بدل البعض وبدل الاشتال» ولا يربطها إلا الضمير 
نحو [عموا وصموا كثير منهم) ٠‏ عن الشهر الحرام قتال فيه) ° وإنا 


| يجحتج بدل الكل إلى رابط لأنه نفس المبدل منه في المعنى كا أن الجملة التي 
هي نفس المبتدأً لا تحتاج إلى رابط لذلك. 
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الثامن: معمول الصفة المشبهة ولا يربطه أيضاً إلا الضمير. 


التاسع: جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء ولا يربطه أيضاً إلا الضمير 
حو فمن يكفر منكم فإفي أعذبه 4 . 

العاشر : العاملان في باب التنازع لا بد من ارتباطها إما بعاطف كا في 
قام وقعد أخوك أو عمل أوم)ا في ثانيه) نحو # وأنه کان قول سفيهنا » ١‏ 
وأنہم ظنوا كا ظننتم أن لن يبعث الله أحد4” . 

الحادي عشر : ألفاظ التو كيد الأول وإنما يربطها الضمير الملفوظ به نحو 


جاء زيد نفسه والزيدان كلاها والقوم كلهم » وسائر ما تقدم يجوز أن يكون 
الضمير فيه مقدراً. 


فائدة 
الرابط في مثال مررت برجل حسن الوجه 
إذا قلت مررت برجل حسن الوجه ففى الرابط ثلاثة أقوال. 


أحدها : قول الكوفيين أن أل نائبة عن الاضافة أي وجههء فربطت كا 
ربطت الإضافة. الثاني : قول البصريين أنه محذوف أي الوجه منه. الثالث : 
قول الفارسي وتبعه ابن الخباز أنه ضمير ني الصفة والوجه بدل منه» ذكره 
ابن هشام في تذکرته. 
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قاعدة 
أصل الحذف للرابط 


قال الشلوبين في ( ترح الجزولية) أصل الحذف للرابط إنغا هو للصلة لا 


الرجوع إلى الأصل أيسر من الانتقال عنه 


قال أبو الحسين بن أي الربيع في (شرح الإيضاح) إذا أسند الفعل 
المضارع إلى نون الإناث بني لشبهه حينئذ بالاضي» وقد كان أصل المضارع 
أن يكون مبنيا وإنغا أعرب لشبهه بالاسم من وجهين: العموم والاختصاص 
فإن يرجع إلى أصله لشبهه با هو من جنسه أفيس وأولى» لأن الرجوع إلى 
الأصل أيسر من الانتقال عنه وتشبيه الثىء سه أقرب من تشبيهه بغر 

قال : و كذلك إذا اتصلت به نون التو كيد أشبه. فعل الأمر من وجهين أنه 
لحق هذا ما لحق هذا» وإن المعنى الذي لحقت له الأمر هو المعنى الذي لحقت 
له المضارع » فبنته العرب لا ذكرناه» وهو أن الرجوع إلى الأصل وهو البناء 
في الأفعال أيسر من الانتقال عن الأصل» وتشبيه الشيء بجنسه أولى من 


قلت : ونظير ذلك أن الاسم منع الصرف إذا أشبه الفعل من وجهينء م 
يرجع إلى الأصل إذا دخله أل أو الإضافة التي هي من خصائص الأساء. 
رب شيء يكون ضعيفا نم بحسن للضرورة 

قال أبو علي الفارسي في (البغداديات) في قوله: 


Er 


لا تجزعی إن منفسا آأهلكته 


إن الفعل المحذوف والفعل المذ كور مجزومان في التقدير وإن الجزم الثاني 
ليس على البدلية إذ لم يثبت حذف المبدل منه بل على تكرير إنء أي إن 
أهلكت منفسا إن أهلكته وساغ إضار إن وإن لم يجر إضار لام الأمر إلا 
ضرورة لاتساعهم فيها » بدليل إيلائهم إياها الاسم ولأن تقدمها مقو للدلالة 
عليها» وهذا أجاز سيبويه بمن تمرر أمرر ومنع من تصرف انزل حتى يقول 
عليه » وقال فيمن قال مررت برجل صالح إلا صالح فطالح بالخفض» أنه 
أسهل من إضار رب بعد الواو» ورب شيء يكون ضعيفا ثم يحسن للضرورة 
کا في ضرب غلامه زیداً فإنه ضعيف جداً وحسن في ضربوني وضربت 
قومك» واستغنى جواب الأولى عن جواب الثانيةء كا استغنى في نحو أزيداً 
ظننته قائ بثاني مفعولى ظننت المذكورة عن ثاني مفعولى المقدرة. 


رب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا 


قال ابن هشام في (المغتي): أما حرف شرط بدليل لزوم الفاء بعدها نحو 
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا 
فيقولون 4 الآية ء ولو كانت الفاء عاطفة م تدخل على الخبر » إذ لا يعطف 
الحبر على مبتدئه» ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها ولا م يصح ذلك 
وقد امتنع كونها للعطف تعين أنها فاء الجزاء» فإن قلت فقد استغنى عنها في 
قوله ( فأما القتال لا قتال لديكم) قلت هو ضرورة» فإن قلت فقد حذفت 
في التنزيل في قوله تعالى #فأما الذين اسودت وجوههم أكفرع 4 قلت 
الأصل فيقال مم أكفرع » فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في 
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الحذف» ورب شيء تبعا ولا يصح استقلالا كالحاج عن غيړه يصلى عنه 
ركعتي الطواف ولو صلى أحد عن غیره ابتداء م يصح» رما کان ي الشيء 
لغتان فاتفقوا على إحداه) في موضع كقوهم لعمر الله » وأنت تقول العمر 
والعمر» ذكره الفارسي في التذكرة. 


حرف الزای 
الزيادة 
فیها فوائد. 
الأولى: قال ابن دريد في أول الجمهرة لا يستغنى الناظر في اللغة عن 
معرفة الزوائد لأنها كثيرة الدخول في الأبنية قل ما يتنع منها الرباعي 
والخهاسى والملحق بالسداسي» فإذا عرف مواقع الزوائد في الأبنية كان ذلك 
حريا أن لا يشذ عليه النظر فيها. 


الثانية: قال ابن دريد : الزوائد عند بعض النحويين عشرة أحرف وقال 
بعضهم تسعة يمم هذه الأحرف کلمتان وهو قوله (الیوم تنساه) وهذا 
عمله أو عثان المازني وقال ابن يعيش في (شرح المفصل): يحكى أن أب 
العباس أبا عثان عن حروف الزيادة فأنشده: 


فقال له: الجواب ؟ فقال قد أجبتك مرتين» يعني هويت السمان» قال ابن 
يعيش : وزيادة الحرف مما يشترك فيه الاسم والفعل » وأما الحروف فلا يكون 
فيها زيادة لأن الزيادة ضر ب من التصرف ولا يکون ذلك في الحروف› قال 
ومعنى الزيادة إلحاق الكلمة من الحروف ما ليس منها إما لإفادة معنى كألف 
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ضارب وواو مضروب) وإما لضرب من التوسع في اللغة نحو ألف حار وواو 
عمود وياء سعيد » قال: وإذا ثبتت زيادة حرف في كلمة في لغة ثبتت زيادتها 
في لغة أخرى عو جؤذر حكى فيه الجوهري الفتح والضم » فالممزة فيه زائدة 
لأنها زائدة في لغة من ضم ليس إذ في الأصول مثل جعفر بفتح الفاء وضم 
اجى وإذا ثبتت زيادتها في هذه اللغة كانت زائدة في اللغة الأخرى لأنها لا 
تكون زائدة في لغة أصلا في .لغة أخرى» هذا غحال. وكذلك تتفل بفتح 
الفاء وضمهاء فمن فتح كانت زائدة لا خحالة لعدم النظير» ومن ضم كانت 
أيضا زائدة لأنها لا تكون أصلا في لغة زائدة في لغة أخرى - انتهى. 

الثالثة : في زيادة حروف المعافيء قال الزخشري في (المغصل) حروف 
الصلة إن وأن وما ولا ومن والباء. 


قال ابن يعيش في (شرح المفصل): الزيادة والإلغاء من عبارات 
البصريين» والصلة والحشو من عبارات الكوفيين» ونعنى بالزائد أن يكون 
دخوله كخروجه من غير إحداث معنى » وجلة الحروف التي تزاد هي هذه 
الستة قال: وقد أنكر بعضهم وقوع الأخرف زرائد لر مح أنه إذ ذاك 
يكون كالعبث وليس يلو إنكارهم لذلك من أنهم لم يجدوه في اللغةء أو ما 
ذكروه من المعنىء فإن كان الأول فقد جاء منه في التنزيل والشعر ما لا 
بحصى» وإن كان الثاني فليس كا ظنوه» لأن قولنا زائد ليس المراد أنه دخل 
لغير معنى البته» بل زيد لضرب من التأكيد» والتأكيد معنى صحبح. 

وقال السخاوي : من النحاة من قال في هذه الحروف إذا جاءت صلة لأنها 
قد وصل بها ما قبلها من الكلام» ومنهم من يقول زائدة» ومنهم من يقول 
لغوء ومنهم من يقول توكيد» وأ بعضهم إلا هذاء ولم يجز فيها أن يقال 
صلة ولا لغوء لغلا يظن أنها دخلت لا لمعنى البتة. 

وقال ابن الحاجب في (شرح المفصل) حروف الزيادة سميت حروف 
الصلة لأنها يتوصل بها إلى زنة أو إعراب لم يكن عند حذفها. 
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وقال الأندلسي في (شرح المفصل): أكثر ما تقع الصلة في ألفاظ 
الكوفيين ومعناه أنه حرف يصل به كلامه وليس بركن في الجملة ولا في 
استقلال المعنى . 

وقال : والغرض بزيادة هذه الحروف عند سيبويه التأکید » قال عند ذكره 
في نقضهہ ‏ () فهي لخو في انا لم تحدث إذ جاءت شیا م یکن قبل أن 
جيءَ من العمل وهو تو کید الكلام. 

قال السيرافي بين سيبويه عن معنى اللغو في الحرف الذي يسمونه لغوا 
وبين أنه للتأكيد . لقلا يظن إنسان أنه دخل الحرف لغر معنى البتةء لأن 
التو كيد معنى صحيح» ومذهب غيره أنها زيدت طلبا للفصاحةء إذ ربا م 
يتمكن دون الزيادة للنظم والسجع وغيرهما من الأمور اللفظية» فإذا زيد شيء 
من الزوائد تأتى له وصلح. 

ومذهب الفراء : أن هذه الحروف معتبر فيها معانيها الى وضعت هماء 
وإنما كررت تأكيدا فهى عنده من التأكيد اللفظى ء وعند سيبويه تأكيد 
للمعنى » ويبطل مذهب الفراء بأته لا يطرد في كل الحروف» ألا ترى أن 
وجعلته عاما. 

فإن قلت : العرب تحذب من نفس الكلمة طلبا للاختصار فلا تزيد شيعا 
لا یدل على معنی» وهل إلا تناقض في فعل الحجکے؟! 

قلت : إنما يكون ما ذكرت لو كان زائداً لا معنى أصلا ورأساء أما إذا 
کان فيه اذکرتاه من الوجهین وهی التوسل ال القصاحة والتمكن وتو کد 
المعنى وتقريره في النفس فكيف يقال إنها تزاد لا لمعنى؟! 

فإن قلت : فكان ينبغى أن تزاد إن المشددة في هذا الباب قلت حروف 
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الصلة تتبين زيادتها بالإضافة إلى مالا من المعنى بالإضافة إلى أصل الكلام. 
بخلاف أن وإن فإنه م يتبين زيادتها بالإضافة إلى ما هما من المعنى - انتهى . 

وقال النبلى معنى كون هذه الحروف زوائد أنك لو حذفتها ل پتغیر 
الكلام عن معناه الأصلي ء ونا قلنا م يتغير عن معناه الأصلى لأن زيادة هذه 
الحروف تفيد معنى وهو التوكيد» ولم تكن الزيادة عند سيبويه لغير معنى 
البتةء لأن التوكيد معنى صحيح» لأن تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى. 

وقيل: إنما زيدت طلبا للفصاحة إذ ربا يتعذر الظم بدون الزيادةء 
وكذلك السجع» فأفادت الزيادة التوسعة في اللفظ ما ذكرنا من التوكيد 
وتقوية المعنى . 

وقال الرضى (فائدة) ‏ الحروف الزوائد في كلام العرب إما معنوية وإما 
لفظية فامعنوية تأكيد المعنى كا في (من) الاستغراقية والباء في خبر ليس 
وما. 

فإن قيل: فيجب أن تكون زائدة إذا أفادت فائدة معنوية. 

قيل : إنما سميت زائدة لأنها لا يتغير بها أصل المعنى بل لا يزيد بسببها 
إلا تأكيد المعنى الثابت وتقويته» فكأنها | تفد شیا ما م تغاير فائدته 
العارضة الفائدة الحاصلة قبلها. 


ويلزمهم أن يعدوا على هذا : أن ولام الابتداء وألفاظ التأكيد أساء كانت 
أو لا زوائدء ولم يقولوا به وبعض الزوائد يعمل كالباء (ومن) الزائدتين› 
وبعضها لاأ يعمل خو «فا رحة من الله». 

وأما الفائدة اللفظية فهي تزيين اللفظ وكونه بزيادتما أفصح» أو كون 
الكلمة أو الكلام بسببها مهيئاً لاستقامة وزن الشعر أو حسن السجع أو غير 
ذلك من الفوائد اللفظية» ولا يجوز خلوها من الفوائد اللفظية والمعنوية معاء 
وإلا لعدت عبثاء ولا يجوز ذلك في كلام الفصحاء » ولا سيا كلام الباري 
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تعالى » وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. 

وقد تجتمع الفائدتان في حرف: وقد تنفرد إحداه)] عن الأخرىء وإغا 
سميت أيضا حروف الصلة لأنه يتوصل با إلى زيادة الفصاحة أو إلى إقامة 
وزن أو سچم . 

الرابعة : قال ابن عصفور في ( شرح المقرب) زيادة الحروف خارجة عن 
القياس فلا ينبغي أن يقال بها إلا أن يرد بذلك ساع أو قياس مطرد كا فعل 
بالباء في خر (ما) وليس» ومن نم ۾ يقل بزيادة الفاء في خبر المبتداً لأنه ۾ 
بجيء منه إلا ما حكى من كلامهم أخوك فوجد بل أخوك فجهد» وقول 
الشاعر : 
يوت أناس أو ويشيب فتاهم ويحدث ناس والصغير فيكر 

النامسة : قال ابن أياز : من الزوائد ما يلزم» وذلك غو الفاء في خرجت 
فإذا زيد» ذهب أبو عثان إلى أنها زائدة مع لزومها واختاره ابن جني في 
(سر الصناعة). 

وكذلك قوم أفعله آثر أما أي أول تيء فا زائدة لا يجوز حذفها» 
وكذلك الألف واللام في الآن زائدة في القول المشهور مع لزومها» وكذلك 
الألف واللام في الذي والتيء وما في مها » وأن قي خبر عسى» قال بعضهم 
إا زائدة وهي لازمة وحينئذ لا تتقدر بالمصدر ويزول إشكال كيف يقع 
الخبر مصدرا عن الجثة في قولك عسى زيد أن يقوم » حتى احتاج أبو علي إلى 
تأويله في (القصريات) جذف المضاف. أي عسى زيد ذا القيام - انتهى . 

السادسة: قال ابن يعيش إغا جاز أن تكون حروف النفي صلة للتأكيد 
لأنه بمنزلة نفي النقيض في خو قولك ما جاءفي إلا زيد» فهو إثبات قد نفى 
فيه النقيض وحقق المجيء لزيد» وكذلك قول العجاج (في بئر لا حور 
سرى وما شعر) المراد في بئر حور (ولا) مزيدة» وقالوا ما جاءفي زيد ولا 
عمرو» قالوا وهي التي جمعت بين الثاني والأول في نفي امجيء (ولا) حققت 
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النفې وأكدتهء ألا ترى أنك لو أسقطت (لا) فقلت ما جائي زيد وعمرو )م 

وذهب الروماني في (شرح الأصول) إلى أنك إذا قلت ما جاءني زيد 
وعمرو احتمل أن تكون إنما نفيت أن يكون اجتمعا في المجيء» فهذا يفرق 
بين المحققة والصلة فامحققة تفتقر إلى تقدم نفي» والصلة لا تفتقر إلى ذلك» 
فمثال الأول قوله تعالى : 3 يكن الله ليغغر هم ولا اهيدهم سبيلا ) فلا هنا 
المحققة وقال # ولا تستوي الحسنة ولا السيئة# ‏ فلا فيها المؤكدة والمعنى 
ولا تستوي الحسنة والسيئة ‏ لأن تستوي من الأفعال التي لا تكتفي بفاعل 
واحك كقرلا أمطلح واخمي وي ا لجملة ل تراد إل في وضو لالس 
فيه - انتهی . 

السابعة: قال ابن السراج (لا) زائد في كلام العرب لأن كل ما يحكم 
بزيادته يفيد التأكيد» ونقل عنه ابن يعيش أنه قال: حق الملغى عندي أن لا 
یکون عاملا ولا معمولا فيه حت یلغی من الجمیع ویکون دخوله کخروجه 
لا بحدث معنى غير الت وكيد واستغرب زيادة حروف الجر لانها عاملة. قال 
ودخلت لعان غير التأكيد. 


فائدة 
القول في (عجبت من لا شيءِ) 
وهو ظاهر» والجر وفيه وجهان. 
أحده| : أن تكون لا زائدة لفظا لا معنى أي لا تكون عاملة في اللفظ 
وتكون مرادة من جهة المعنى فتكون صورتها صورة الزائدة» ومعنى النفي 
)١(‏ سورة فصلت: آية .٣٤‏ 
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فيه كقول النابغة (أمسى ببلدة لا عم ولا خال) وقول الشماخ: 

إذا ما أدلجت وضعت يداها فاإدلاج ليلةلاهجوع 
لا هجوع صفة ليلة أي لليلة النوم فيها مفقود» لأن المجوع النوم. 
SS‏ 

لا شيءَ و e‏ 

بمنزلة خسة عشر وقد بنى الاسم بلا 


حرف السين 


سبب الحکم قد یکون سببا لضده على وجه 


عقد لذلك ابن جني بابا في (الخصائص) فمن ذلك الإدغام يقوى المعتل 
وهو أيضاً بعينه يضعف الصحيح › ومنه أن الحركة نفسها تقوى الحرف وهى 


سبك الاسم من الفعل بغير حرف سابك فيه نظائر 


منها : إضافة الزمان إلى الفعل» وهو في الحقيقة إلى المصدر نحو « هذا 
يوم ينفع ١‏ . 

ومنها: وقوع الفعل في باب التسوية والمراد به المصدرء نحو سواء علي 
أقمت ام قعدٽ . 

ومنها: وقوع المضارع بعد الفاء والواو في الأجوبة الثانية نحو ما تأتينا 
فتحدثناء أي ما يكون منك إتيان فحديث» فالفعل الذي قبل الفاء في تأويل 
المصدر » وطلمذا صح النصب على إضار (أن) ليكون من عطف مصدر مقدر 
على مصدر متوهمء ومن مم امتنع الفصل والنصب في نحو ما زيد يكرم 
فیکرمه أخانا » یرید ما زید یکرم أخانا فیکرمهء لأنه کا تقرر معطوف على 
مصدر متوهم من بث يكرم» فكا لم جز أن يفصل بين المصدر ومعموله 
فكذلك لا يجوز أن يفصل بين يكرم ومعموله لأن يكرم في تقدير المصدر. 


or 
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الشذوذ 

ویقابله الاطراد. 

الاطراد : قال ابن جني في (الخصائص) أصل مواضع (طرد) في 
کلامهم التتابم والاستمرار. , 

منه طردت الطريدة إذا اتبعتها واستمرت بين يديك. 

ومله مطاردة الفرسان واطراد الجدول إذا تتابعم ماه بالرېح . 

وأما مواضع (ش ذ ذ) فالتفرق والتفرد هذا أصل هذين الأصلين في 
اللغةء نم قيل ذلك في الكلام والأصوات على سمته وطريقه في غيرهاء 
فجعل أهل عام العرب ما استمر من الكلام قي اللإعراب وغيره من مواضع 
الصناعة مطرداً وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيبره 
شاذا. 

قال : والكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب مطرد في القياس 
والاستعال جيعاً وهذا هو الغاية المطلوبة » وذلك خو قام زي وضربت عمراً 
ومررت بسعید » ومطرد في القياس شاذ في الاستعيال وذلك خو الماضي من 
يذر ويدع» وكذلك قوم مكان مبقل هذا هو القياس والأكثر في الماع 


of 


باقل والأول مسموع أيضاء وما يقوى في القياس ويضعف في الاستعال 
مفعول عسى اسم) صريا نحو عسى زيد قائ أو قياما» هذا هو القياس غير 
أن السماع ورد جظره والاقتصاد على ترك استعال الاسم هناء وذلك قوهم 
عسى زيد آن يقوم» وقد جاء عنهم شيء من الأول في قوله (لا تعذلن إِني 
عسيت صائا) وقومم (عسى العوير أبؤسا). 

والثالث: المطرد في الاستعال الشاذ في القياس نحو قوفم استحوذ 
وأخوص الرمث واستصوبت الأمر واستنوق الجمل واستفيل الجمل 
واسنتيست الشاة وأغيلت للمرأة» وقول زهر: (هنالك أن يستخولوا الال 
يځولوا) . 

والرابع : الشاذ في القياس والاستعال جيعا كتتيمم مفعول ما عيله واو 
أو ياء نحو ثوب مصوون ومسك مڈووف وفرس مقوود ورجل معوود من 
مرضه» وهذا لا يسوغ القياس عليه ولا رد غيره إليه. 

واعام أن الشيء إذا اطرد في الاستعال وشذ في القياس فلا بد من اتباع 
السمع الوارد به في نفسه» لکنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره» ألا ترى 
أنك إذا سمعت استحوذ واستصوب أديتها جافما ولم تتجاوز ما ورد به 
السمع فيها إلى غيرهماء فلا تقول في استقام استقوم ولا في استباع استبيع 
ولا في أعاد أعود» فإن كان الشيء شاذا في السماع مطرداً في القياس تجاميت 
ما تحامت العرب منه وجريت في نظبره على الواجب في أمثاله. 

من ذلك امتناعك من وذر وودع لم م يقولوهما» ولا غرو عليك أن 
تستعمل نظيرها نحو وزن ووعد لو لم تسمعهاء فأما قول أبي الأسود: 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حقى ودعسه 

فشاذ » فأما قوم ودع الشيء يدع إذا سكن فإنه مسموع متبع » ومن ذلك 
استعال (أن) بعد کاد نحو كاد زيد أن يقوم» وهو قليل شاذ في الاستعال 
وإن لم يكن قبيحا ولا مأبيا ني القياس. 
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ومن ذلك قول العرب أقائم أخواك أم قاعدان هکذا کلامهم» قال أبو 
عثان : والقياس يوجب أن تقول أقائم أخواك أم قاعدهاء إلا أن العرب له 
الأول . 

قال: وما ورد شاذا عن القياس مطردا في الاستعمال قوهم الخولة والنونة 
فهذا من الشذوذ عن القياس على ما ترى وهو في الاستعال منقاد غير متأب 
ولا تقول على هذا في جع قائم قومة ولا في صائم صومةء وقد قالوا على 
القياس خانةء ولا تكاد تجد شيئا من تصحيح هذا في الياء م يأت عنهم في 
نحو بائع وسائر بيعة ولا سيرة» وإغا شذ ما شذ من هذا ما عینه واو لا ياء 
کو الخونة والخولة والحول والدول» وعلته عند ي قرب الألفى من الياء 
وبعدها عن الواو فإذا صححت غو الخونة كان أسهل من تصحيح نحو 
البيعة » وذلك أن الألف ما قربت من الياء أسرع انقلاب إلياء إليهاء وكان 
ذلك أسرع من انقلاب الواو إليها لبعد الواو عنها. 

وفي (شرح المفصل) لاین يعيش : من الشاذ في القياس والاستعال دخول 
ال عل المضارع ف قوله: 
ویستخر ج اليربوع من نافقائه ومن جحره ذي الشيحة الينقصع 

قال والذي شجعه على ذلك أنه رأآى الألف واللام معنى الذي في 
من أجلك يا التي تيمت قلى وأنت جيلة بالواد عى 

شاد قياسا واستعالاًء أما القياس فلا فيه من نداء ما فيه الألف واللام 
وأما الاستعمال فلاأنه لم يأت منه إلا حرف أو حرفان» وقوهم: یا صاح 
واطرق کترخےم صاحب و كروان شاذ قياسا واستعالاء أما القياس فلأن 
الترخم بابه الأعلام» وأما الاستعهال فلقلة المستعملين له. 
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قال: وقوم من ابنك بالفتح شاذ في القياس دون الاستعال وقوهم من 
الرجل بالكسر شاذ في الاستعال صحيح في القياس وهي خبيشة لقلة 
المستعملن . 


قال : وحكى بعضهم أن من العرب من يعتقد في أمس التنكير ويعربه 
ویصرفه» وګریه مجری الأساء المحمكنة» فيقول ذهب أمس با فيه على 


(فائدة) 
المراد بالشاذ 


قال: الجاربردي في (شرح الشافية) اعلم أن مراد بالشاذ في استعهامم ما 
يكون جلاف القياس من غير النظر إلى قلة وجوده وكثرته كالقود» والنادر 
ما قل وجوده وإن لم يكن جخلاف القياس كخزعال» والضعيف ما يكون في 
ثبوته کلام کقرطاس بالضم. 


الشىء إذا شه الشىء أعطى حک|ا من أحکامه 
على حسب قوة الشبه 


ذکره ابن يعيش في (شرح المفصل) قال: ولیس کل شبه بين شيئين 
يوجب لأحدها حكها هو في الأصل للآخرء ولكن الشبه إذا قوى أوجب 
الحكم وإذا ضعف لم يوجب» فكلا کان الشبه أ٘خص کان أقویٰ وکلا کان 
أعم كان أضعف» فالشبه الأعم كشبه الفعل الاسم من جهة أنه يدل على معنى 
فهذا لا يوجب له حکها لأنه عام في كل اسم وفعل وليس كذلك الشبه من 
جهة أنه ثان باجقاع السببين فيه » لأن هذا بخص نوعاً من الأساء دون سائرها 
فهو خاص مقرب للاسم من الفعل. 
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ومن فروع ذلك الحال لما أشبهت الظرف عمل فيها حروف المعاني كليت 
وکأن. 

ومنها : ألف الإلحاق لا أشبهت ألف التأنيث من حيث إنها زائدة وإنها لا 

ومنها: سراويل لا أشبه صيغة منتهى الجموع منع الصرف. 

ومنهما : الشبيه بالمضاف ينصب في النداء كالمضاف غو يا ضاربا زيدا ويا 

قال ابن یعیش : ووجه الشبه پينها من ثلاثة أوجه. 

أحدها أن الأول عامل في التاني كا كان المضاف عاملا في المضاف إليه. 

فإن قيل : المضاف عامل في المضاف إليه الجر وهذا عامل نصبا أو رفعا 

قل الشيء إذا أشبه من جهة فلا بد أن تفارقه من جهات أخر ولولا تلك 
المغارقة لكان إياه فام تكن المفارقة فادحة في الشبه. 

الوجه الثاني : أن الاسم الأول يختص بالفاني كا أن املضاف يختص 
بالمضاف إليه ء ألا ترى أن قولنا يا ضاربا رجلا أخص من قولنا يا ضاربا. 

الثالث: أن الاسم التاني من تام الأول كا أن المضاف إليه من تام 
امضاف. 

وقال السخاوي في (شرح المفصل): إذا أشبه الشيء الشيء في أمرين فا 
زاد أعطى حكمه ما ل يفسد المعنى » ولمذا عملت (ما) عمل ليس )ا أشبهتها 
في النفس مطلقا وفي نفي الحال خاصة. 

وقال ابن هشام في (المغني) : قد يعطى الثيء حكم ما أشبهه في معناه أو 
لفظه أو فيهاء فأما الأول فله صور كثبرة. 
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إحداها : دخول الباء في خبر أن في قوله تعالى *$ أو لم يروا أن الله الذي 
خلق السموات والأرض ول يعي جلقهن بقادر# لأنه في معنى أو ليس الله 
بقادر » وني « کفی بالله شهیدا » لا دخله من معنی اكتف الله شهیداء وني 
قوله - لا يقرأن بالسور - لا دخله معنى لا يتقربن بقراءة السورء ومذا قال 
السهيلي : لا يجوز أن تقول وصل إلى كتابك فقرآت به على حد قوله - لا 
يقرآن بالسور - لأنه عار من معنى التقرب. 

الثانية: جواز حذف خبر المبتدأ في نحو إن زيداً قائم وعمرو اكتفاء 
خر إن لا کان إن زیدا قائم في معنی زید قائم» ذا م جز ليت زيدا قائم 
وعمرو . 

الثالثة : جواز أنا زيداً غير ضارب» لا كان في معنى أبا زيدا لا أضرب 
ولولا ذلك لم يجزء إذ لا يتقدم المضاف» فكذا لا يتقدم معموله» لا تقول 
إنا زيدا أول ضارب أو مثل ضارب. 

الرابعة: جواز غير قائم الزيدان ما كان في معنى ما قائم الزيدان ولولا 
ذلك لم يجزء لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خير أو ذا مرفوع يغني عن الخبر . 

الخامسة: إعطاؤهم ضارب زيد الآن أو غدا حكم ضارب زيدا في 
التنكير » لأنه في معناه» فلهذا وصفوا به النكرة ونصبوه على الحال وخفضوه 
برب وأدخلوا عليه أل» ولا يجوز شيء من ذلك إذا أريد المضي لأنه حينئذ 
ليس قي معنى الناصب. 

السادسة: وقوع الاستثناء المفرغ في الإيجاب نحو « وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعین  »‏ « ویأبی الله إلا أن يتم نوره» ‏ ا كان المعنى وإنها لا تسهل 
إلا على الخاشعين» ولا يريد إلا أن يتم نوره. 


. ٤۵ سورة البقرة: آية‎ )١( 
.٠۲ سورة التوبة: آيه‎ )۲( 
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السابعة: العطف بلا بعد الإيحاب في نحو قوله (أبي الله أن أسمو بأم ولا 
أب) لا كان معناه قال الله لي لا تسم بأم ولا أب. 

الثامنة: زيادة لا في قوله تعالى 3 ما منعك أن لا تسجد 4 () قال ابن 
السيد : المانع من الشيء آمر للممنوع أن لا يفعلء فكانه قيل ما الذي قال 
لك لاأ تسجد. 
رضى عنه بمعنى أقبل عليه بوجه وده» وقال الكسائي : إنغا جاز هذا حلا على 
ق 

العاشرة: رفع المستنى على إبداله من الموجب في قراءة بعضهم ١‏ فشربوا 
منه إلا قلیل منهم » لا کان معناه فام یکونوا منه بدلیل « فمن شرب منه 

الحادية عشرة: تذكير الإشارة في قوله تعالى ‏ فذانك برهانان # 7 مع 
أن المشار إليه اليد والعصا وها مؤنثان» ولكن المبتدأ عين الخبر في المعنى 
والرهان مذکر» ومتله م لم تکن فتنتهم إلا أن قالوا) ‏ فيمن نصب 
الفتنة وأنث الفعل . 

الثانية عشرة: قوم علمت زيد من هو برفع زيد جوازا لأئه نفس من 
في المعنى . 

الثالئة عشرة: قوم إن أحدا لا يقول ذلك فأوقع أحدآً في الإثبات 
لأنه نفس الضمير المستتر في يقولء والضمير في سياق النفى فكأن أحداً 
كذلك . 


١۲ سورة الاعراف: آية‎ )١( 
.۲۳ سورة الأنعام : آية‎ )۲( 


.۳۲ سورة القصص: آية‎ )٣( 
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والثاني : وهو ما أعطى حكم الشيء المشبه له في لفظه دون معناه له صور 
كتيرةء إحداها زيادة أن بعد ما المصدرية الظرفية وبعد (ما) التى بمعنى الذي 
لأنها بلفظ ما النافية كقوله (ورج الفتى للخير ما إن رأيته) وقوله (يرجى 
المراً ما إن لا يراه) فهذان ولان على نحو قوله (ما إن رأيث ولا سمعت 
بمتله) . 

الثانية: دخول لام الابتداء على (ما) النافية جلا ها في اللفظ على ما 
الموصولة الواقعة مبتدءً كقوله ( ا أغفلت شكرك فاصطنعنى) فهذا مول 
في اللفظ على خو قولك لما تصنعه حسن. ۰ 

الثالثة : تو كيد المضارع بالنون بعد (لا) النافية حلا ها في اللفظ على لا 
الناهية نحو (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة)(. 

الرابعة: حذف الفاعل في نحو «أسمع بهم وأبصر » لا كان (أحسن) 
بزيد مشبها في اللفظ لقولك امرر بزيد. 

الخامسة: دخول لام الابتداء بعد إن التي بمعنى نعم لشبهها في اللفظ بأن 
المؤكدة قاله بعضهم في قراءة إن هذان لساحران »0 

السادسة : قوهم اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» بضم أية ورفع صفتهاء كا 
يقال يا أيتها العصابة » وكان حقه النصب كقوم نحن العرب اقرى الناس 
للضيف» ولكنه لما كان اللفظ . بمنزلة المستعمل في النداء اعطى حكمهء وإن 
انتفی موجب البناء. 

السابعة: بناء باب حذام تشبيها له بنزال. 

الثامنة: بناء حاشا في #وقلن حاشا لله تشبيها في اللفظ جاشا 
الحرفية. 
)١(‏ سورة الانفال: آیه ۲۵. 


(۲) سورة طه: آيه 1۳. 


(۳) سورة يوسف؛ آية .۳١‏ 
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التاسعة : قول بعض الصحابة قصرنا الصلاة مع رسول الله برل أكثر ما 
كنا قط وآمنه» فأوقع قط بعد ما المصدرية كا تقع بعد ما النافية. 

العاشرة: إعطاء الحرف حكم مقاربة في المخرج حت أدغم فيه نحو 
خلق کل شيء ۲ ٩‏ #ولك قصوراً که ۳ وحتی اجتمعا روپین کقوله: 
بني إن اتير شسيء هین النطق الليسن والطعيم 

والثالث: وهو ما أعطى حكم الشيء لمشابهته له لفظا ومعنى نحو امم 
التفضيل وأفعل في التعجب» فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر 
لشبهه بأفعل في التعجب وزنا وأصلا وإفادة للمبالغة » وأجازوا تصغير أفعل 
في التعجب لشبهم بأفعل التفضيل فيا ذكرنا. 

وقال الأبذي في (شرح الجزولية): حذفت أن مع عسى تشبيها بكاد» 
رجاء» وكا لوا على عسى فأدخلوا في خبرها (أن) نحو (لعلك يوما أن 
تام ملمة). 

وقال ابن الصائغ : هذا الذي قاله حكن وتشبيه الفعل بالفعل أولى من 
تشبهه با حرف . 


الشيئان إذا تضادا تضاد الحكم الصادر عنها 
ذكر هذه القاعدة ابن الدهان في (الغرة) قال: ومذا نظائر في المعقولات 
وسائر المعلومات مشاهداً ومقيساء ألا ترى أن الاعراب لا كان ضد البناء 
وكان الإعراب أصله الحركة والتنقل كان البناء أصله الثبوت والسكون» 
وكذلك الابتداء لما كان أصله الحركة ضرورة كان الوقف أصله السكون. 
(۱) سورة الأنعام : آية ٠١١‏ . 
(۲) سورة الفرقاں٠‏ آي .٠١‏ 
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الشروط المضادة في الأبواب المختلفة 


قال ابن هشام : العرب یشترطون في باب شیا ویشترطون في آخر نقيض 
ذلك الشيء على ما اقنضته حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم فإذا م يتأمل 
معرب اختلطت عليه الأبواب والشرائط. 

من ذلك : اشتراطهم الجمود لعطف البيان والاشتقاق للنعت» والتعريف 
لعطف البيان ونعت المعرفة والتنكير للحال» والتمييز» وأفعل من» ونعت 
النكرة» وتعريف العلمية جخصوصه لنع الصرف وتعريف اللام الجنسية لنعت 
الإشارة» وأي في النداء» وفاعل نعم وبئس» والإبهام في ظروف المكان» 
والاختصاص في المبتدأ وصاحب الحالء والإضار في مجرور لولا ووحد 
ولبی وسعدي وحناني» وني مرفوع خبر کاد وأخواتہا إلا عسی» تقول کاد 
زيد يموت ولا يجوز يوت أبوه» ومرفوع اسم التفضيل في غير مسئلة 
الكحل» والإظهار في تأكيد الاسم الظهر والنعت والمنعوت وعطف البيان 
والمبين» والاإفراد في الفاعل ونائبه» والجملة في خبر أن المفتوحة إذا خففت» 
وخبر القول المحكى نحو قولي لا إله إلا الله وخبر ضمي الشأنء والجملة 
الفعلية في الشروط غير لولا» وفي جواب لو ولولاء والجملتين بعد لاء 
والجمل التالية لأحرف التحضيض » وجلة أخبار أفعال المقاربةء وخبر أن 
المفتوحة بعد لو عند الزخشري ومتابعيه نحو (ولو أنهم آمنوا) ‏ والإسمية 
بعد إذا الفجائية وليةا على الصحيح فيهاء والإخبار في الصلة والصفة 
والحال» والخبر وجواب القسم غير الاستعطافي والإنشاء في جواب القسم 
الاستعطافي » والوصف في مجرور رب إذا كان ظاهرا» وأي في النداء» 
والجاء في قوم جاءوا الجاء الغفير . وما وطىء به من خبر أو صفة أو حال» 
وعدم الوصف في فاعل نعم وبئس والأسماء المتوغلة في شبه الحرف إلا (من) 
(وما) النكرتين» والضمير» والتقدي في الاستفهام والشرط» وك الخبريةء 


.٠١١۳ سورة البقرة؛ آية‎ )١( 


والتأخير في الفاعل ونائبهء ومفعول التعجب» والمفعول الذي هو أي 
اموصولة» والمفعول الذي هو (ان) وصلتهاء والمبتداً الذي هو ان وصلتهاء 
والحذف في أحد معمولي لات» وعدم الحذف في الفاعلي ونائبه» وال جار 
الباقي عملهء والرابط في المواضع الأحد عشر السابقة» وعدم الرابط في 
الجملة المضاف إليها نحو يوم قام زيد» والإضافة في بناء (أي) الموصولة» 
والقطع عنها في بناء قبل وبعد وغير. 


حرف الصاد 


صدر الكلام 


قال الرضي کل ما يغير معنى الكلام ویؤثر في مضمونه وإن کان حرفا 
فمرتبته الصدر كحروف النفي والتنبيه والاستفهام والتحضيض وإن وأخواتها 
وغير ذلك وأما الأفعال كأفعال القلوب والأفعال الناقصة فانما وإن أثرت 
في مضمون الجملة لم تلزم التصدر إجراء ها مجرى سائر الأفعال. 

وقال في (البسيط): الأسماء المتضمنة للمعاني تقتضي الصدر وإن لم تكن 
معارف وهمذا تقد م اللإشارة عل العام في قولك هذا زید» وإن کان العام 
أعرف لتضمنه معنى الاشارة. 


ضابط 
ما يعمل في الاستفهام 
قال ابن يعيش : لا يعمل في الاستفهام ما قبله من العوامل اللفظية إلا 


حروف الجر وذلك لئلا يخرج عن حكم الصدر» وإنما عمل فيه حروف الجر 
دون غيرها لتنزها نما دخلت عليه منزلة الجزء من الاسم . 


وفي (أمالي ابن الحاجب ): سئل» العرب تجعل صدر الكلام كل شيء دل 
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على قسم من أقسام الكلام كالاستفهام والنفي والتحضيض وإن وأخواتما 
سوی إن فقوم زيدا ضربت وضربت زيدا يقال عليه إنه إذا قيل زيدا 
ألبس على السامع أن يکون الذ کور بعده ضربت أو اكرمت أو وه وإذا 
قل اریت الس على السامع أن يكون زيدا وان يكون عمرا وغوه» 
فاجاب بامور . 

أحدها: أن هذا لا يكن أن يكون إلا كذا لأنه لا بد من تقد مفرد 
على مفرد» فمها قدمت أحد المفردين فلا بد من احتاله كلا يقدر تجويزه في 
الآخر. 

الثاني : أن هذا إلباس في آحاد المفردات وذاك إلباس في أصول أقسام 
الكلام فکان آهم. 

الثالث: أن تلك الألفاظ وضعت للدلالة عليه وكان تقديها مرشداً إلى 
ما وضع لهء بخلاف هذه فإنه ليس هما ألفاظ غير لفظهاء ولو كان ها ألفاظ 
غير لفظها لأدى إلى التسلسل وهو خال. 


مسئلة 
القول في دخول اللام على خبر إن 


قال ابن هشام في ( تذكرته) : زعم بدر الدين بن مالك أن اللام لا تدخل 
على خبر إن إذا تقدم معموله عليه » فلا تقول إن زيداً طعامك لآكل » وكأنه 
رأى أن اللام لا يتقدم معمول ما بعدها عليها لأن هما الصدر» والحكم فاسد 
والتعليل كذلك على تقدير أن يكون رآه الإمامء أما فساد الحكم فلأن الماع 
جاء بخلافهء وقال تعالى [وإن كثراً من الناس بلقاء رهم لکافرون چ () 
وقال الشاعر : 


(۱( سورة الروم: اية ۸. 


فإني إلى قوم سوام لأميل 
وأما فساد التعليل فلأن هذه اللام مقدمة من تأخير فهي إنما تحمي ما هو 
ف عيوما الال أن يقم غلها لا ما عو في زعا الأنء إلا م يصع ن 
زیدا لقائم ولا إن في الدار لزیداء آلا ترى» أن الحامل قي خبر إن هو إن 
العمل لنعحت إن. 
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حرف الضاد 
الضرورة 
قال أبو حيان: لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشعر» 
فقال في غير موضع ليس هذا البيت بضرورةء لأن قائله متمكن من أن يقول 
کذا» ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم هو الاإلجاء إلى الشيء» فقال إنهم لا 
يلجأون إلى ذلك إذ يكن أن يقولوا كذاء فعلى زعمه لا توجد ضرورة , 
أصلا لأئثه ما من ضرورة إلا وييكن إزالتهاء ونظم تركيب آخر غير ذلك 
التركيب» وإغا يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر 
المختصة بهء ولا يقع في كلامهم النثري» وإنما يستعملون ذلك في الشعر 
خاصة دون الكلام » ولا يعني النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق 
بهذا اللفظ» وإنما يعنون ما ذكرناه وإلا كان لا توجد ضرورةء لأنه ما من 
لفظ إلا ويكن للشاعر أن يغيبره - انتهى . 
وقال ابن جني في (الخصائص ): سألت أبا علي هل يجوز لنا في الشعر من 
الضرورة ما جاز للعرب أو لا؟ فقال كا جاز لنا أن نقيس منثورنا عل 
منتورهم» فكذا يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم فا أجازته الضرورة 
هم آجازته لنا وما حظرته عليهم حظرته علينا وإذا كان كذلك فا کان من 
أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن ضروراتناء وما کان من اقبحھا عندهم 
فليكن من أقبحها عندناء وما بين ذلك بن ذلك. 
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فاندة 
استعال الأصل المهجور 


قال الأندلسي جوز للشاعر استعال الأصل المهجور كا استعمله من 
قال: ( كأن بين فكها والفك). 


فائدة 
علة الضرائر 
قال الشلوبين علة الضرائر التشبيه لثيء بشيء أو الرد إلى الأصل. 


قاعدة 
ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها 


ومن فروعه: إذا دعت الضرورة إلى منع صرف المنصرف المجرور فإنه 
يقتصر فيه على حذف التنوين وتبقى الكسرة عند الفارسي» لأن الضرورة 
دعت إلى حذف التنوين فلا يتجاوز حل الضرورة بإبطال عمل العاملء» 
والكوفي يرى فتحة في محل الجر قياسا على ما لا ينصرف للا يلتبس 
بالمبنيات على الكسرة» ذكره في (البسيط). 


ومنها : لا يجوز الفصل بين أما والفاء بأكثر من اسم واحد لأن الفاء لا 
يتقدم عليها ما بعدهاء وإنغا جاز هذا التقدم للضرورة وهي مندفعة باسم 
واحد فام یتجاوز قدر الضرورة»› ذکره السرافي والرضي . 


فاندة 
ما لا يؤدي إلى الضرورة أولى ما يدي إليها 


قال ابن النحاس في (التعليقة) قول الشاعر (لاه ابن عمك) اختلف 
الناس فيهء هل المحذوف لام الجر دون اللأصلية واللام الي هي موجودة 
مفتوحة» أو المحذوف اللام الأصلية والباقية هي لام الجر ؟ والأظهر أن 
الباقية هي لام الجر لأن القول بجذفها مع بقاء عملها يؤدي إلى أن يكون 
البيت ضرورة» والقول بحذف الأصلية لا يؤدي إلى ضرورةء وما لا يؤدي 
إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها. 


الضائر ترد الأشياء إلى أصوفها 
هذه القاعدة متفق علبها وفها فروع . 


منها: قال ابن جنی : : الباء أصل حروف القسم والواو بدل منهاء ومذا لذ 
تجر إلا الظاهرء فإذا أدخلت على المضمر ردت إلى الأصل وهي الباء فيقال 
بك لأفعلن › لأن الضائر ترد الأشياء ا أصوها . 


ومنها: إذا أريد وصل مثل لم يك ولد بالضمير عادت النون المحذوفة 
فيقال لم يكنه ومن لدنه لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصوها. 


ومنها: قال الأندلسي إنما التزم دخول تاء التأنيث في الفعل المسند إلى 
صمير المؤنث المجازي دون المسند إلى ظاهرهء لأن الأصل إلحاق العلامة 
والضمير يرد الشيء إلى أصله فوجب أن لا تحذف العلامة لأن ذلك خلاف 
مقتضاه . 


ومنها: إذا اتصل بالاضي ضمير بني على السكون نحو ضربت وضربناء 
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وعلله ابن الدهان بأن أصله البناء وأصل البناء السكون والضمير يرد أكثر 
الأشياء إلى أصوها. 

قال ابن أياز وهذا أحسن من التعليل بكراهة توالي أربعم متحركات لأنه 
يطرد في اسثخرجت وأشباهه. 

ومنها : قال ابن أياز زعم بعضهم أن لولا صريحة في التعليل كقولك لولا 
إحسانك لا شكرتك . 

قال ابن بري في (أماليه) : وهذا جروا بها المضمر تنبيها على هذا المعنى» 
لأن الضمر يعيد الشيء إلى أصله. 

ومنها : قال ابن فلاح في (المغني): فإن قيل لم اختلف كلا وكلتا مع 
الملضمر عند البصريين وليس اختلافه للتثنية لأن الإعراب مقدر عندهم 
مطلقا . 

قلنا: لشبهه بلدا وعلى وإلى فإنها مع المظهر بالألف ومع المضمر بالياءء 
فرقا بين المتمكن نو ألف عصا وألف غير المتمكن نحو لداء ووجه المشاية 
بينهما ملازمة الإضافة فيها » ولم تقلب في الرفع لأن المشبه به ليس له حالة 
رفع » وخص التغيير مع المضمر دون المظهر لأن الملضمر يرد الشيء إلى 
أصله. 

ومنها: قال الأنندلسي في (شرح المفصل): نحو قوله تعالى 
« أنلزمكموها » ) رد فيه الواو الساقطة في الوصل إذا كان الضمير يرد 
الشيء إلى أصله» كما تفتح لام الجر في قولك لك مال» حتى أنهم فتحوا لام 
الاستغاثة لوقوع المنادى موقع المضمر . 


ومنها : قال الأندلسي: قيل إنغا م تدخل الكاف على مضمر لترددها بين 


(۱) سورة هود : آية ۸ 
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الاسم والحرف وذلك اشتراك فيه » والاشتراك فرع والضمبر يرد الأشياء 
إلى أصوما ولا أصل ناء وذه العلة امتنع دخول حت أيضاً على المضمر. 


ومنها: قال ابن فلاح في (المغني): بنى المضارع مع ضمير جع المؤنث 
على السكون منبهة على أن أصل الأفعال البناء على السكون» لأن الضمير يرد 
الشيء إلى أصله. 


ومنها: قال ابن يعيش فائدة - الاتساع في الظرف تظهر إذا كنيت عنه 
فإن کان ظرفا لم یکن بد من ظهور (نفي) مع مضمره غو اليوم قمت فيه » 
لأن الإضار يرد الأشياء إلى أصوهاء» وإن اعتقدت أنه مفعول به على السعة م 
تظهر (في) معه لأنا لم تكن منوية مع الظاهر» فتقول اليوم قمته» قال 
الشاعر (ویوم شهدناه): لم يظهر في حین أضمره لأنه جعله مفعولا به مجازا» 
ولو جعله ظرفا على أصله لقال شهدنا فيه. 
إضافة أل إلى الضمبر 

قال السهيلى قول عبد المطلب : 
وانصر على آل الصلي بب وعابديه اليوم آلك 

فيه رد على ابن النحاس والزبيدي ومن قال بقولما حيث منعا إضافة أل 
إلى الضمير لأنه يرد الشيء إلى أصلهء وأصله أهلء وما وجدنا قط مضمرا 


يرد معتلا إلى أصله ألا أعطيتكموه» وليس من هذا الباب في ورد ولا 
حدر . 
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قال السخاوي ف (سفر السعادة) : :ك بعل ل ال ب عر اا إذا 
کان مضصمرا لأا الأصل . وقال انو الفتح » لأن الأضار برد الأشياء إ۵ 
أصوها في كتير من المواضع» تقول ا درهاء ثم تقول الدرهم 
أعطبتكموه» وما حکاه يونس من قوهم أعطيتكمه شاد . 


وقال أبو بكر ممد بن عبدالملك النحوي : إنما يرد الإضار الأشياء إلى 
أصوما لأسباب توجب الرد لا لأجل اللإضارء فلا يقاس عليه مالا سبب 
فيه» مع أن الشيء ء إذا جاء على آصله ولم ینعه مانع فلا سؤال فيه ولا يحتاج 
إلى تعليل إلا أن يخالف الاستعال» فقوله أعطيتكم درها أصله أعطيتكمو 
فأسكنوا امم تخفيفاً وكرهوا الإسكان مع الماء لخفائها وقربما من الساكنء 
ولذلك كان عليه مال أحسن من قولك عليهي مال» وكذلك اليوم سرت فيه 
لأن الاأضار يبطل كونه ظرفا فاحتاجوا فيه إلى (في) كسائر الأساء الي 
ليست ظروفا. 


قال السخاوي : قوله إنما يرد الإضار الأشياء إلى أصوهما لأسباب توجب 
الرد لا لأجل الإاضار کلام متناقض يقتضي أن الإضار یرد ولا يردء وقوله 
مع أن الشيء إذا جاء على أصله ولم ینعه مانع فلا سؤال فیهء فأقول بلی وفيه 
سوال لأن قولنا بك لأفعلن قد جاء على أصلهء وفيه من السؤال ل لم ييز أن 
يقول وك ولاتك» فاختصاص الباء بهذا لا بد له من سبب ولا سبب إلا أن 
الباء الأصل» ومذا تقول اقسم بالله ولا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله - 
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انتھی . 
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المضمر لا يرد كل شيء إلى أصله 


قال ابن عصفور في (شرح المقرب) خرج قول الفرزدق (وإذا ما مثلهم 
بشر) على أن مثلهم مرفوع إلا أنه بني على الفتح لإضافته الى مبنى كقوله 
تعالى #[مثل ما أنكم تنطقون) فإن قيل كيف يسوغ ذلك والمبنى الذي 
أضفت إليه مضمراً والمضمر يرد الأشياء إلى أصوها فكيف يكون سبباً في 
إخراج مثل عن أصلها من الإعراب إلى البناء ؟ 


فالجواب : أن المضمر لا يلزم رده الأشياء إلى أصوها في جيع المواضع » 
ألا ترى أن التاء بدل من الواو في تكأة لأنه من توكأء ثم إذا أضافوها إلى 
مضمر قالوا هذه تكأتك ولم يردوها إلى أصلها. 


سه 


القول في بناء أي في (أيمم أشد) 
قال الأبذي في (شرح الجزولية) بنيت أي في نحو قوله تعالى «أمم 
أشد ) عند سيبويه لخروجها عن نظائرها وكان حقها أن تعرب لتمكنها 
بالإضافة ولا سيا وهي مضافة إلى مضمر والمضمرات ترد الأشياء إلى 
أصوهما» ولذلك تقول زيد ضربم أخاه» م تقول وضربتموه ولا تقول 


وض ر بتمه . 
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مستلة 
القول في عساي وأخواتبا 


قال: ابن النحاس في (التعليقة) : أجع النحاة على أنك إذا قلت عساي 
وعساك وعساه ولولاي ولولاك ولولاه أن هنا شيتاً قد تجوز فيه باستعاله 
على غير أصله» واختلف فيا وقع المجاز» فقال سيبويه: إن عسى خرجت عن 
عمل كان وعملت عمل لعل لشبهها بلعل في الطمع » فالضمير منصوب على 
أنه اسمهاء ولولا قد صارت حرف جر والضمير معها مجرور. 

وقال الأخفش : إن عسى على بابہا من عملها عمل کان» ولولا على بابها 
من آنها غير عاملة واستعرنا في عسى ضمي المنصوب للمرفوع» فالضمير 
عنده في عسى في موضع رفع لا في موضع نصب» والضمير في لولا أيضا 
وإن كان صورة ضمير الجر مستعار للرفع فهو عنده أيضا في لولا في موضع 
رفع على الابتداء لا في موضع جر. 

وقال ابن النحاس: والوجه ما ذكره سيبويه لأن التجوز في الفعل أو 
الحرف أحسن من التجوز في الضمير » لأن المضمرات ترد الأشياء إلى أصوها 
فلا أقل من أن لا تخرج هي عن أصلها وموضعها. 


الضمير أطلب بالاضافة من الظاهر 


والاقتصار على الإضافة في نحو ضاربك وضاربه على مذهب سيبويه أنه 
مضاف ليس إلا» ذكره الشلوبين في (شرح الجزولية). 
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الطارىء يزيل حکم الثابت 
عقد له ابن جني بابا في الخصائص وفيه فروع. 
منها: لام التعريف والاإضافة إذا دخلت على المنون حذف تنوينه. 
ومنها : ياء النسبة إذا دخلت على ما فيه تاء التأنيث حذفت ها التاء » وإذا 
دخلت على ما فيه ياء مثلها نحو كرسي وتي حذفت لأجلها. 
ومنها : علامة الجمع بالألف والتاء إذا دخلت على ما فيه التاء حذفت 


لأجلها نحو تمرة وتمرات» ولو سميت رجلا أو امرأة بهندات لقلت في الجمع 
أيضا هندات جذف الألف والتاء الأوليين لا الأخريين. 

ومن ذلك: نقض الأوضاع إذا طراً عليها طارىء كلفظ الاستفهام إذا 
طرأً عليه معنى التعجب استحال خبراء كقولك مررت برجل أي رجل» أو 
أا رجلء فأنت الآن خبر بتناهي الرجل في الفضل ولست مستفهاء وإنما 
كان كذلك لأن أصل الاستفهام الخبر » والتعجب ضرب من الخبر » فكأن 
التعجب لا طراً على الاستفهام إنما أعاده إلى أصله من الخبرية. 

ومن ذلك أيضا: لفظ الواجب إذا لحقته همزة التقرير صار نفياء وإذا 
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لحقه لفظ النفي عاد إيجابا نحو «آلله أذن لكم» أي ل يأذن « الست 
بربکم ‏ 7 أي أنا كذلك. 

ومن ذلك أن تصف العام فإذا أنت فعلت ذلك فقد أخرجته به عن 
حقيقة ما وضع له فأدخله معنى لولا الصفة لم يدخله إياه» وذلك أن وضع 
العلم أن يكون مستغنى بلفظه عن عدة من الصفات» فإذا أنت وصفته فقد 
سلبت الصفة له ما كان في أصل وضعه مرادا فيه من الاستغناء بلفظه عن 
کشر من صفاته ۔ انتھهی . 

وقال ابن يعيش : فان قبل هل التعريف الذي في يازيد في التداء تعريف 
العلمية بقي على حاله بعد النداء كا كان قبل النداء ء أم تعريف حدث فيه 
غير تعريف العلمية؟ . 


فالجواب : أن المعارف كلها إذا نوديت تنكرت ثم تكون معارف بالنداء» 
هذا قول المبرد وهو الصواب كإضافة الأعلام» وخالفه ابن السراج. 

وقال الشلوبين: إذا جمع المؤنث الحقيقي جع تكسير جاز ترك التاء من 
فعله غو قام المنودء لأنه ذهب منه لفظ المغرد فكان الحكم لاطارىء. 

وقال ابن الدهان قي (الغرة): المقصور المنصرف يلحقه التنوين وهو 
ساكن والألف ساكنة فيستحيل الجمع بينهها وبجحف الأمر بجذفههاء ولم نر 
ساكنين التقيا حذفا معاء ولا يجوز تحريك التنوين لأنه تحريك للساكن إذا 
کان بعده لا له إذا كان قبله» ولا تحريك الألف لأنها تغير عن صورتما فيقع 
اللبس بين المقصور وغيره من المهموز» ولا يجوز حذف التنوين لأنه معنى» 
فإذا زال زال المعنى» وأيضاً فإن الطارىء يزيل حكم الثابت لأنه لو علم أنه 
إذا جيءَ به حذف لم يجأ به» فلم يبق إلا حذف الألف. 
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طرد الباب 


قال أبو البقاء في (التبيين): إذا ثبت الحكم لعلة اطرد حكمها في الموضع 
الذي امتنع فيه وجود العلةء ألا ترى أنك ترفع الفاعل وتنصب المفعول في 
موضع يقطع بالفرق بينهها من طريق المعنى» كا لو قلت ضرب الله مثلا» 
فإنك ترفع الفاعل وتنصب المفعول مع أن الفاعل والمفعول معقول قطعا. 

قال: ونظيره من المشروع أن الرَمَّل في الطواف شرع في الابتداء لإظهار 
الجلد ثم زالت العلة وبقي الحكم. 

ومتل ذلك : العدة عن النكاح شرعت لىراءة الرحم ۴ ثبتت ف مواضصع 
ليس فيها شغل الرحم. قال وسبب ذلك أن النفوس تأنس بثبوت الحكم فلا 


ينبغي أن يزول ذلك الأنس. 

قال : ونظبره في التصريف أن الواو في مضارع وعد ووزن حذفت منه 
لوقوعها بين ياء وكسرة حو يعدء ثم حذفت مع بقية حروف المضارعة مع 
عدم العلة ليكو الباب على سنن واحد. وله نظائر أخر - انتهى. 

وقال ابن عصفور في (شرح الجمل): الإإعراب أصل في الأساء لأنه 
يفتقر إليه للتفرقة بين المعافي نحو ما أحسن زيدا بنصب زيدء إن أردت 
التعجب من حسنه» وبرفعه إن ردت نفی اللإحسان عنه» وبرفع أحسن 
وخفض زيد إن أردت الاستفهام عن الأحسن . ألا ترى أن هذه المعاني لولا 

فإن قيل: إن الإعراب قد يوجد في الأمماء غير مفتقر إليه نحو شرب 
مد الماء وركب الفرس عمرو وأشباه ذلك. ألا ترى أن الفاعل ههنا لا 
يلتبس بالمفعول إذا أزيل الإعراب. 


فالجواب : أن الإعراب لا افتقر إليه في بحض الأسماء حمل سائرها على 
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ذلك كا أن العرب لا حذفت الياء من يعد لوقوعها بين ياء وكسرة حذفت 
من أعد ونعد وتعد حلا على ذلك. 

وقال أبو البقاء في (التبيين): إذا جرى اسم الفاعل والصفة المشبهة على 
غير من ها له وجب إبراز الضمير فيا مطلقاً عند البصريين» لأن ترك 
إبراز الضمير فيجب أن يبرز نفيا للبس. 

تم يطرد الباب فيا لا لبس خو زيد هند ضاربته هي کا فعلوا ذلك في 
كتير من المواضع نحو نعد وتعد وأعدء فإنهم حذفوا منها الواو كما حذفوها 
من يعد وكذلك يكرم ونكرم وتكرم ممولة على أكرم. 

وقال ابن القواس في (شرح ألفية ابن معط ): قدر الكسرة في المنقوص 
لاجماع الأمنالء إذ الياء بكسرتين» والضم حلا على الكسر للمناسبة فيه 
بدلیل اجتاع أصليها ردفين دون الألف. لأن الضمة أثقل من الكسرة بدليل 
قلب الواو ياء إذا اجتمعتا مطلقاء وظهر النصب لحفة الفتحة» ولم تعد الواو 
في رأيت غازيا وداعيا فيقال غازوا وداعوا لثبوت القلب رفعا وجرا تغليبا 
للحالتبن وطردا للياب. 

وقال عبد القاهر : هذا أقيس من حل أعد ونعد وتعد لأن الحمل المؤدي 
لإعلال اللام أولى من المؤدي لإعلال الفاءء لأن اللام محل التغيير» ولأن 
المنقوص حل فيه حالة على حالتين » وباب يعد حمل فيه ثلائة أشياء على شىء 
واحد. ۰ 

وقال ابن النحاس في (التعليقة) : من أجاز تقدي خبر ليس عليها دليله أن 
ليس فعل ناقص مثل أخواتهاء فإذا جوزنا في كان وأخواتها يجوز في ليس 
أيضاً طرداً للباب. 

وقال ابن يعيش في (شرح المفصل): الأصل في نرى ویری وترى نرأى 
ويرأى وترأى» لأن الماضى منه رأىء وإنغا حذفت الممزة لكثرة الاستعال 
تخفيفا» لأنه إذا قيل أر أ اجتمع همزتان ينها ساکن والساکن حاجز غير 
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حصين» فكآنا قد توالتا فحذفت الثانية على حذفها في أكرم» ثم اتبع سائر 
الباب وفتحت الراء لمجاورة الألف التي هي لام الكلمة وغلب كثرة الاستعمال 
ھا الأصل حق هجر ورفض . 


وقال ابن فلاح في (المغنى): قلبت الهمزة في صحراء واوا في الجمع نحو 
صحراوات كراهة الجمع بين علامتي تأنيث» وقلبت في التثنية طردا للباب 
على سنن واحد. 

وقال ابن عصفور (في شرح المقرب): لا ألحقوا نون الوقاية لتقي الفعل 
من الكسر جلوا على ذلك يضربانني ويضربونني وضرباني وضربوفي كا 
حلوا تعد وأخواته غير ذي الياء اک وأخواته غير ذي الممزة على يعد 


وقال بعضهم: إنغا بنيت المضمرات لشبهها بالحرف وضعا في كثير منهاء 
م حمل ما ليس كذلك طردا للباب على سنن واحد» وبهذا بدأ ابن مالك في 
( شرح التسهيل). وعبارة ابن أياز : لأن وضع المضمر بالأصالة وضع الحرف 
الواحد ألا تراه على حرف واحد في ضربت وضربك. ثم حل على ذلك في 
البناء ما هو على أكثر نحو نحن وإياك لأن الجميع من باب واحد. 


وقال ابن فلاح في (المغنى): إنما سكنوا آخر الفعل عند اتصال تاء 
الفاعل به نحو ضربت» فرارا من اجتاع أربع حركات لوازم» ثم طرد الباب 
في مالم يجتمع فيه أربع حر كات نحو دحرجت تعميا للكم» لأن الأفعال شرع 
واحد بدليل تعمم الحكم في حذف الواو من أعد ونحوه والممزة من نكرم 
ووه وإن انتفت علة الحذف. 


وقال ابن القواس: ذهب الأكثرون إلى أن متعلق الظرف والمجرور إذا 
کان خراً یقدر بفعل» لأنه إذا وقع صلة أو صفة يقدر بالفعل اتفاقاء 
فيجب أن يقدر في حل الخلاف طرداً للباب. 
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وقال ابن أياز : المضاف لا يكون اساء لأن الغرض الأهم بالاضافة 
تعريف المضافيء والفعل لا يعرف. 

فإن قيل : هلا أضيف الفعل للتخصيص إذ يصح ذلك فيه ؟ ألا ترى أن 
سوف والسين خصصانه بالجحال. 

فالجواب : أنه لما امتنع منه الغرض الأهم وهو التعريف امتنع الآخر طرداً 

وقال الأندلسي في ( شرح المفصل): الموجب لبناء أسماء الإشارة تضمنها 
معنى الحرف» وذلك أن الإشارة معنى كالاستفهام وغيره فحقه أن يوضع له 
حرف» فلا أدى هذا الاسم هذا المعنى نيابة عن الحرف في ذلك ناسب 
الحرف فبنى » ويدل على أنه تضمن هذا المعنى أنهم لم يضعوا للإشارة حرفا» 
وکان هذا الاسم الملسموع منیا يقد معنی الحرف» فوجب اعتقاد تصمينهم 
إياه هذا المعنى طردآً لأصوم وإقامة سبب لبنائه. ۰ 

قال این جي : بني (أولاء) لأنه تضمن حرف الاشارة» لأن الأشارة 
معنى لم يستعملوا هما حرفا فتضمنها هذا الاسم فبنى. 

وقال ابن أياز : وأما اسم الإشارة فبنى لتضمنه معنى حرف الإشارة إذ 
الإشارة معنى والموضوع لإفادة المعاني الحروف» فلا أفادت هذه الاساء 
الإشارة عام أنها كان القياس يقتضى أن يكون هما حرف فلا تضمنت معناه 
بنيت وهذا هو قول السيرافي. 

قال الأصفهاني : فلو قيل إن ذلك إغا يتصور في أُولاء دون هؤلاء لظهور 
الحرف وهو (ها)» لأمكن أن يقال فيه إن الحرف الذي هو (ها) غير ذلك 
الذي تضمن معناه وإن هذا زائد كا أن الألف واللام في الأمس عند من 
بناه زائدة وأن الاسم بي لتضمنه معئی لف ولام أخرى . 


۲۸1 


حرف الظاء 


الظرف والمجرور 

فيه مباحث . 

اللأول: لابد من تعلقها بالفعل أو ما يشبهه أو ما أول با يشبهه أو ما 
يشير إلى معثاه» فان یکن شىء من هذه الأربعة موجودا قدر. 

مثال الأول والثاني # أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم). ) 

والثالث : « وهو الذي في السماء إله وي الأرض إله» لأنه مؤول بمعبود. 

والرابع : نحو فلان حاتم في قومه» تعلق با في حاتم من معلى الجود. 

ومثال المتعلق بالمحذوف (وإلى مود أخاهم صالحاً) ”"“ بتقدير وأرسلنا 
ول يتقد م ذ کر الأرسال» ولكن ذكر الي والمرسل إل على ذلك وهل 
يتعلقان بالفعل الناقص ؟ فيه خلاف. 

الثاني : يستتنى من قولنا لا بد لحرف الجر من متعلق ستة أمور. 

أحدها : الحرف الزائد كالباء ومن في وكفى بالله شهيداً) ٠”‏ لإوهل 
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من خالق غير التهه وذلك لأن معنى التعليق الارتباط المعنوي» والأصل 
أن أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأساء فأعينت على ذلك بجروف الجرء 
والزائد إنغا دخل في الكلام تقوية وتوكيدا ولم يدخل للربط. 

الثاني والثالتث: لعل ولولا عند من جر بما. 

الرابع : رب ف قول الرماني وابن طاهر . 

الخامس: كاف التشبيه عند الأخفش وابن عصفور. 

السادس: حرف الاستثناء وهو خلا وعدا وحاشا إذا خفضن فانهن 
لتنحية الفعل عا دخلن عليه كا أن إلا كذلكء وذلك عكس معنى التعدية 
الذي هو إيصال معلی الفعل إل الاسم. 

أن يقعا صفة نحو أو كصيب من السماء ‏ أو حال نحو ل فخرج على 
قومه ف زینته 4( أو صلة نحو #وله من في السموات والأرض ومن عله 
لا يستكبرون € أو خبرا نحو زيد عندك أو في الدارء أو مثلا نحو قوهم 
للمعرس بالرفاء والبنين يإضمار أعرست» أو يرفعا الاسم الظاهر نحو أي 
الله شك 4 أعندك زيد» أو يكون المتعلق محذوفا على شريطة التفسير نحو 
أيوم الجمعة صمت. أو قسا بغير الباء نحو والليل إذا يغشى ‏ ( تال 
لأكيدن أصنامكم  #‏ . 
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الرابع : هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف؟ لا خلاف في تعيبن 
الفعل ني باني القسم والصلة لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جلتين. 

واختلف في الغبر والصفة والحال» فمن قدر الفعل وهم الأكثرون فلاأنه 
الأصل في العملء ومن قدر الوصف فلأن الأصل في الثلاثة الإفراد. 

وأما في الاشتغال فيقدر بحسب المفسر فيقدر الفعل في نحو أيوم الجمعة 
يعتكف فيه؟ والوصف في أيوم الجمعة نت معتكف فيه؟ 


وقال ابن النحاس في (التعليقة) إذا وقع الظرف والمجرور خبرين فلا بد 
فما من عامل واختلف النحاة في تقدير العامل ما هو فذهب بعضهم إلى أن 
العامل المقدر فعل تقدیره استقر أو کان أو وجل أو بٿ » قالوا لأن بنا 
حاجة إلى تقدير عامل وتقدير ما هو أصل ف العمل وهو الفعل أولى من 
تقدير ما ليس بأصل. 
إذا وقع الحرف والمجرور صلة لأن الصلة لا تكون مفرداًء فإذا وجب هنا 
تقديره بالفعل فإن لم يكن في الخبر واجباً فلا أقل من رجحانه. 

وذهب بعضهم إلى أن العامل المقدر هنا اسم لا فعل تقديره كأن أو 
مستقر أو مو جود أو ثابٿ . 

قالوا: لأن بنا حاجة إلى جعل الظرف أو المجرور خبراًء والأفضل في 
الخبر المفرد فبقدر العامل الذي وقع الظرف موقعه مفرداً على ماهو الأصل 
في الخر. 

قالوا : ولأن لنا موضعا يتعين فيه تقدير الظرف والمجرور بالمفرد» وهو 
ما إذا وقع الظرف أو المجرور بين أما وفائها حو أما عندك فزيد وأما في 
الدار فزيد» فهنا يحب تقديره بالمفرد » لأن أما وفاءها لا يفصل بينها بجملةء 
وإذا وجب تقديره هنا بامفرد فلا أقل من الرجحان فيا إذا وقع خبرا وهو 
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ارأی ابن عصفور » ویترجح هذا بأن تقدیره بالفعل لزم في حال کونه غير 
خبر وتقدیره بالمفرد لزم في حال کونه خبرا فکان تقديره بالمفرد أول. 

قال : واعام أنه على كل تقدير سواء قلنا العامل فيه فيه فعل أو اسم أنا نعتقد 
أنا حذفنا ذلك العامل لا اعتزمنا أن نجعل الخبر في اللفظ نفس الظرف 
والمجرور لا الاستقرارء ولذلك التزمنا حذف العامل بعد نقل الضمر الذي 
كان في العامل إلى الظرف أو المجرور واستتاره فيه» ويبقى الضمير مرتفعا 
بالظرف أو بالجار والمجرور كا كان مرتفعا بذلك العامل لنيابة الظرف أو 
المجرور عن ذلك العامل » ولا يجوز إظهار ذلك العامل حينئذ » قال أبو على 
إظهار عامل الظرف شريعة منسوخة. 

الخامس: في كيفية تقديره - أما في القسم فتقديره أقسم» وأما في 
الاشتغال فتقديره كالمنطوق به وأما في المثل فيقدر بجسب المعنى» وأما في 
البواقي فيقدر كونا مطلقا وهو كائن أو مستقر أو مضارعها إن أريد الحال 
أو الاستقبال. 


قال ابن هشام : ويقدر كان أو استقر أو وصفها إن أريد امضي» هذا 

هو الصواب وقد أغفلوه م قوشم في نحو ضري زیدا قائاً إن التقدير إذ 
کان» إن أريد المضى) وإذا کان» إن أرید المستقبل » ولا فرق » وإذا جهل 
امعنى قدر الوصف فإنه صإلح في الأزمنة كلها وإن كانت حقيقته الحالء 
ولا يجوز تقدير السكون الخاص كقائم وجالس إلا لدليل» ويكون الحذف 
حینئذ جائزا لا واجبا. 

قال ابن هشام : وتوهم جاعة امتناع حذف الكون الخاص.. ويبطله أنا 
متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الدليل وعدم وجود معمول» 
فكيف يكون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه إما أن يكون هو 
الدليل أو مقويا للدليل » واشتراط النحويين القول المطلق إنما هو لوجوب 
الحذف لا لجوازه. 


YAO 


وما خرج على ذلك قوله تعالى 3 فطلقوهن لعدتهن 4 أي مستقبلات 
#وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنقس) ” الآيةء أي تقتل وتفقاً وتصام 
وتقلع » أو مقتولة» ومفقوءة ومصلومة ومقلوعة. 

قال ويلزم من قدر المتعلق فعلا أن يقدره مؤخرا في جيع المسائلء لأن 
ا لخر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأء قال ومن هنا لا نحتاج إلى ما ذكره 
ابن مالك وجاعة أنه يتعين تقديره وصفا بعد أماء نحو أما نحو أما في الدار 
فزيد » وإذا الفجائية غو 3 إذا هم مكر) " لأن إذا الفجائية لا يليها الفعل 
وأما لا يليها الفعل إلا مقرونا بحرف الشرط غو #فأما إن كان من 
المقربين ) ١‏ . 

قال وهذا على ما بیناه غير وارد لأن الفعلي يقدر مۇخرا. 


سه 


تقدير عامل الظرف وال جار والمجرور إذا قدما على اسم إن 


قال : ابن النحاس في (التعليقة) : اختلف النحاة في تقدير عامل الظرف 
والمجرور إذا قدما على اسم إنء فقال قوم يقدر الاستقرار بعد اسم إن لثلا 
نكون قد فصانا بين إن واسمها بغير الظرف والمجرور. وقال قوم: لاء بل 
نقدره قبل الظرف والمجرور ولا نعتد بهذا فصلا لكونه لازم الإضار ولا 
جوز إظهاره. 

السادس ”: في الفرق بين الظرف المستقر والظرف اللغو: قال الشيخ 
)١(‏ سورة الطلاق: آية .١‏ 
(۲) سورة المائدة: آية .٤0‏ 
(۳) سورة يونس: آية .۲١‏ 
)٤(‏ سورة الواقعة: آية ۸۸ . 
(۵) أي من مباحث الظرف والجار والمجرور. 


۲۸٢ 


سعد الدين ألتفتازاني في حاشية الكشاف» وفي شرح المفصل للأندلسي قال 
الخوارزمي في الظرف المستقر بفتح القاف كذا ماعنا في المغصلء وني 
الكشاف. والمراد به الموضع» ولفظ ابن السراج إذا كان الظرف غير محل 
سماه الكوفيون الصفة الناقصة وجعله البصريون لغواء ويريدون بالمستقر ما 
كان خرا متاجا إليه » وسمي مستقرا لأنه يتعلق بالاستقرار والاستقرار فيه 
فهو مستقر فيه تم حذف فيه اختصارا» وباللغو ما كان فضلة» وسمي لغوا 
لأنه لو حذف لكان الكلام مستغنيا عنه لا حاجة اليه - انتهى. 

السابع : أنهم يتسعون في الظرف والمجرور مالا يتسعون في غيرها فلذلك 
فصلوا با الفعل الناقص من معموله» نحو كان في الدار أو عندك زيد 
جالسا» وفعل التعجب من المتعجب منه» نحو ما أحسن في الميجاء لقاء زيد 
وما أثبت عند الحرب زيدا. وبين الحرف الناسخ ومنسوخه نحو: 


فلا تلحني فيها فإن جبها أخاك مصاب القلب جم بلابله 


وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن كقوله (أبعد بعد تقول الدار 
جامعة) وبين المضاف وحرف الجر ومجرورها نحو (لله در اليوم من لامها) 
واشتریته بوالله درهم» وهذا غلام والله زيد. وبين إذن ولن ومنصوب) خو 
(إذن والته نرميهم بجرب). 


لن ما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الميجاء 


وقدموها خبرین على الاسم في باب إن نحو ر إن لدينا أنكالا » , إن في 
ذلك لعبرة» ومعمولين للخبر في باب مانحو (وما كل من وافي مني أنا 
عارف) وما في الدار زيد جالسا وصلة أل نحو « وكانوا فيه من الزاهدين » 
وعلى الفعل المنفي بما نحو (ونحن عن فضلك ما استغنينا) وعلى أن معمولا 
لخبرها نحو أما بعد فإني أفعل كذاء وعلى العامل المعنوي في قوم أكل يوم 
لك ثوب. 


YAY 


وقال الخفاف في ( ترح الإيضاح): الظرف والمجرور اتسع فيها ووجه 
ذلك أن جيع الأفعال وما كان على معانيها يدل على الزمان والمكان دلالة 
قائمة وإن لم يذكراء فإذا ذكرا فعلى التأكيد وما كان بهذه الصفة فهو 
كالمستخني عنه أو في حكمه» فكأنك إذا فصلت بظرف أو رور لم تفصل 


ت 


ی 


فائدة 
رأي التميميين في التلفظ جير 
قال الجزولي: بنو تمم لا تلفظ بر لا إلا أن يكون ظرفاً. 


قال الشلوبين: هذا استشناء طريف لا أعلمه عن أحد ولا نقله أحدء ولا 
أدري من اين نقله ون کان له وجه من اتساعهم في الظروف ما لم يتسع به 
في غیرها ولکنه غير منقول» وهذا لیس موضع القياس لأنه اتساع والاتساع 
إنما هو منقول. 


الثامن : في (تذكرة ابن الصائغ ) قال نقلت من يموع خط ابن الرماح: 
وينبغي أن يكون الظرف الذي يلزم به الرفع لما بعده ما كان صفة أو صلة» 
كمررت برجل أو بالذي معه صقر» لا بين الصفة والصلة من المناسبة لا 
يكونان إلا بالفعل أو المشتق منهء فأما الخبر والحال كزيد في الدار أبوه 
ومررت بزيد في الدار أبوه» فإنه يجوز في الأب الابتداء والفاعلية» كونه 
فاعلاً لأنه يرفع الضمير كاسم الفاعل يل أقوى عند أبي علي » وكونه مبتدءاً 
لأن اسم الفاعل نفسه يصح فيه ذلك كزيد قائم أبوه علي » أن أبا علي جعل 
الجميع شيا واحداً ولم يفرق بين الصفة والخبر والحال» لأنه عل الظرف إذا 
اعتمد مقدرا بالفعل دون الاسم » وكذا ينبغي أن يکون قياسه» وأما ابن 
جنى فلا يرى ذلك إلا في الصفة والصلة وهو الظاهر من كلام سيبويه. 


AA 


حرف العين 


العامل 


فيه مباحث : 


الأول : العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف» فا وجد من 
الأسماء والحروف عاملاً فينبغي أن يسأل عن الموجب لعمله» کذا في (شرح 
الجمل). 

وقال صاحب (البسيط ): أصل العمل للفعل ثم لا قويت مشابہته له وهو 
اسم الفاعل واسم المفعولء تم لما شبه جا من طريق التثنية والجمع والتذ كير 
والتأنيث وهي الصفة المشبهةء وأما أفعل التفضيل فإنه إذا صحبته (من) 
امتنعت منه هذه الأحكام فيبعد لذلك عن شبه الفعل» فلذلك م يعمل في 
الظاهر . 

وقال ابن السراج في (الأصول): إنما أعملوا اسم الفاعل لما ضارع الفعل 
وصار الفعل سبباً له وشاركه في المعنى» وإن افترقا في الزمانء كا أعربوا 
الفعل لا ضارع الاسم » فكا أعربوا هذا أعملوا ذاك» والمصدر أعمل كا 
أعمل اسم الفاعل إذ كان الفعل مشتقاً منه. 

ثم قال: واعام أن الاسم لا يعمل في الفعل ولا في الحرف بل هو المعرض 
للعوامل من الأفعال والحروف. 
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قال : والأصل عندنا أن الأسماء لا تعمل في الأسماء إلا ما ضارع الفعل 
منها» ولولا معنى الحرف ما جر الثاني إذا أضيف إليه الأول. 


وقال الجرجاني: الأصل في الأسماء أن لا تكون عاملة وباعتادها لا يذهب 
عنها بوصف الاإأسمية » فإن قيل إذا کان الاعتاد لا يوجب هما صفة زائدة فم 
عملت أو م اشترط الاعتاد. 


قيل : الاسم الصريح هو الذي يصح أن يحدث عنه بوجه من الوجوه» 
والصفة إذا اعتمدت لم يصح أن يخبر عنهاء بل هي بمنزلة خبرء لأن الاسم 
الصريح ليس فيه إلا تميز ذات عن ذات. وإذا عرفت ذلك تبين آن الاسم 
پكتسب بهذا الاعتاد نحقيقا في شبه الفعل إذ هو واقع في موضع هو خاص 
بالفعل » والاستفهام والنفي أيضاً من حيث إنهها يطلبان الفعل وها أخص به» 
حى بلغ من قوة طلبه للفعل أن قدروا قبل الاسم فعلا يعمل في الاسم كقوله 
تعالى : # أبشراً منا واحدآً نتبعه) ‏ والنفي أخو - الاستفهام. 

وقال ابن النحاس في (التعليقة): الأفعال أصل في العمل من حيث كان 
كل فعل يقتضي العمل أقلة في الفاعل » وللحروف المختصة أصالة في العمل 
من حيث كان كل فعل يقتضى العمل أقله في الفاعل » وللحروف المختصة 
أصالة في العمل من حيث كانت إنما تعمل لاختصاصها بالقبيل الذي تعمل 
فيه وإنغا كان الاختصاص موجباً للعمل ليظهر أثر الاختصاص» كا أن 
الفعل لما اختص بالاسم كان عاملاً فيه » فعرفنا أن الاختصاص موجب للعمل 
وأنه موجود في الحرف المختص فكان الحرف المختص عاملاً بأصالة في 
العمل لذلك» ولا كذلك الاسم لأنه لا يعمل منه شيء إلا بشبه الفعل أو 
ا حرف وهو المضاف إذا قلنا إنه هو العامل » ومعنى الأصالة أن يعمل بنفسه 
لا بسبب غیره - انتهی . 
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الثانى : عوامل الأساء لا تعمل في الأفعال وإلا لبطل الاختصاص 
الموجب للعملء ومن ثم كان الأصح في كي أنها حرف مشترك» تارة يكون 
حرف »جر ممعنی اللام» وتارة يكون حرفاً و ینصب املضارع ل أا 
حرف واحد حر وتنصب › وكان الأصح في حتى أنها حرف جر فقط وأن 
نصب المضارع بعدها إنما هو بأن مضمرة لا بها لا ذكر. 

الثالث : العامل المعنوي قيل به في مواضع. 

أحدها : الابتداء عامل في المبتدأ على الصحيح » واختلف في تفسيره فقيل 
هنو التعري من العوامل اللفظية» وقيل هو التعري وإسناد الفعل إليه. 

قال ابن يعيش : والقول على ذلك أن التعري لا يصلح أن يكون سبباً ولا 
والموجب من اختصاص يوجب ذلك ونسبة العدم إلى الأشياء كلها نسبة 
وأحدة. 

فان قيل: العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة تأثيراً حسياً كالإحراق 
للنار والبرد للاءء وإغا ھی أمارات ودلالات › والأمارات قد تکون بعد م 
الشيء کا تکون بوچوده. 

قيل : هذا فاسد لأنه ليس الغرض من قوم إن التعري عامل أنه معرف 
للعامل إذ لو زعم أنه معرض لكان اعترافاً بأن العامل غير التعري. 

وكان أبو أسحاق يجعل العامل في المبتدأ ما في نفس المتكأم يعني من 
الإخبار عنهء قال: لأن الاسم لما کان لا بد له من حديث يحدث به عنه صار 
هذا المعنى هو الرافع للمبتداً. 

قال ابن يعيش : والصحيح أن الابتداء اهتامك بالاسم وجعلك إياه أولاً 
لثان يكون خبراً عنه» والأولية معنى قائم به يكسبه قوة إذا كان غيره متعلقاً 
به وکانت رتبته متقدمة على غيره» وقيل إنه عامل في الخبر أيضاًء ثم قال ابن 
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المبتدأء إلا أن عمله في المبتدأ بلا واسطة وعمله في الخبر بواسطة المبتداء 
فالابتداء يعمل في الضر عند وجود المبتداً وإن م يكن للابتداء أثر في العمل 
إلا أنه كالشرط في عمله كا لو وضعت ماء في قدر ووضعتها على النار فإن 
التار تسخن الماء فالتسخن حصل بالتار عند وجود القدر لا ہا فكذلك 
ههنا . 

الثاني : عامل الرفع في الفعل المضارع معنوي على الصحيح» بل أدعى 
بدر الدين ابن مالك في (تكملة شرح التسهیل) أنه لا خلاف فيه» ولیس 
كذلك» بل الخلاف فيه موجود» فقد ذهب الكسائي إلى أن عامله لفظي 
وهو حروف المضارعة. وعلى أنه معنوي اختلف فيه فقيل هو تجرده من 
الناصب والجازم» وعلبه الفراء. 

وقيل هو تعرّيه من العوامل اللفظية مطلقاً وعليه جاعة من البصريين منهم 
الأخفش . 

وقال الأعام : ارتفع بالاهمال» قال أبو حيان: وهو قريب من الأول. 

وقال جهور البصريين: هو وقوعه موقع الاسم كقولك زید يقوم» کونه 
وقعم موقع قائم هو الذي أوجب له الرفع . 

وقال تعلب : ارتفع بنفس المضارعة. وقال بعضهم ارتفع بالسبب الذي 
أوجب له الإعراب لأن الرفع نوع من الإعراب. 

قال أبو حيان: فهذه سبعة مذاهب في الرافع للفعل المضارع واحد منها 
لفظي وثلاثة معنوية وهي الأخيرة» وثلاثة معنوية عدمية وهي التي قبلهاء 
قال: وليس هذا الخلاف فائدة ولا ينشأً عنه حكم نطقي . 

اثالث ؛ الخلاف جعله الفراء وبعض الكوفيين عاملاً للنصب في الفعل 
امضارع بعد (أو) وبعد الفاء وبعد الواو في الأجوبة الثانية» يريدون بذلك 
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خالمة التاني للأول من حيث لم يكن شريكاً له في المعنى ولا معطوفاً عليهء 
فهو عندهم نظير لو تركت والأسد لأكلك» نصبت لا لم ترد عطف الأسد 
على الضمير » إذ لا يتصور أن يكون التقدير لو تركت وترك الأسدء لأن 
الأسد لا يقدر عليه فيترك» وكذلك عندهم زيد أمامك وخلفك إا انتصب 
بالخلاف لأن الظرف خلاف المبتدأء ولذلك لم يرفع كا لإ يرفع قائم من 
قولك زيد قائم ويد يرفعون ايضا على المخالفة كقوله: 
على الحكم المأتي يوما إذا قضى قضيته أن لا يور ويقصد 

قال الفراء: هو مرفوع على المخالفة. 

قال ابن يعيش : معنى الخلاف عندهم عدم الماثلة» وقال ابن يعيش : 
ذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على الخلاف» وذلك أنا إذا قلنا 
اسوى الاء والخشبة لا بحسن تكرير الفعل فيقال استوى الماء واستوت 
الخشبةء لأن الحخشبة م تكن معوجة فتستوي فلا خالفه ولم يشار كه في الفعل 
نصب على الخلاف. قالوا وهذه قاعدتنا في الظرف نو زيد عندك. 

الرايع : عامل الفاعل - ذهب قوم من الكوفيين إلى أن الفاعل ارتفع 
يإحداثه الفعل» وذهب خلف الأحر إلى أن العامل في الفاعل معنى الفاعلية › 
كذا نقله عنه ابن عمرون وابن النحاس في (التعليقة) » وذهب ابن هشام إلى 
أنه يرتفع بالإسناد » قال ابن فلاح: ورد ذلك بأن العامل اللفظي ممع عليه 
والمعنوي مختلف فيه والمصير إلى المجمع عليه أولى من المصير إلى المختلف 
فيه . 

الخامس: عامل المعنوي - ذهب خلف الأجر إلى أن العامل في المفعول 
معنى المفعولية» نقله ابن فلاح في (المغنى). 

السادس: عامل الصفة والتأكيد وعطف البيان - ذهب الأخفش إلى أنه 
معنوي وهو كونها تابعة بمنزلة عامل المبتداً أو الفعل المضارع» ذكره في 
(البسيط). 
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فائدة 
العوامل اللفظية 


قال ابن الحاجب في (أماليه) : العوامل اللفظية مطلقة على كان وأخواتهاء 
وعلى ظننت وأخواتهاء وإن وأخواتهاء وما الحجازية» وحروف الجر وإن 
كانت لفظية أيضاً إلا أنها لما كانت تقتضي شيئاً واحداً م تعد مع تيك 
جلاف ما ذكر أولاً. 

المبحث الرابع : كل حرف اختص بشيء ولم ينزل منزلة الجزء منه فإنه 
يعمل» ذكره الجزول قي (حواشيه) ونقله ابن الخباز في (شرح الدرة 
الألفية) قال: وقوله ولم ینزل إلى آخره ترز به من قد والسین وسوف ولام 
التعريف فإنهن مختصات ولم يعملن لأنين كالجزء ما يلينه» وسبقه إلى ذلك ابن 
السراج في (الأصول)» وفي بعض شروح (الجمل) مثلهء وزاد أن الدليل 
على ذلك في سوف دخول اللام عليها قي قوله تعالى [ولسوف يعطيك 
ربك فلولا أنها بمنزلة حرف من حروف الفعل مما جاز الفصل بها بين 
اللام والفعل» قال: فإن وأخواتها وحروف الجر إنما عملت في الأساء 
لانفرادها بها» والنواصب والجوازم إنما عملت في الأفعال لانفرادها بهاء 
وكان القياس في ( ما) النافية أن لا تعمل إلا أنها ما كان ها شبهان شبه عام 
وشبه خاص عملت» فشبهها العام شبهها بالحروف غير المختصة في كونها تلى 
الأسماء والأفعالء وشبهها الناص شبهها بليس» وذلك أنها للنفى كا أن ليس 
كذلك» وداخلة على المبتداً والخبرء كا أن ليس كذلك» وتخلص الفعل 
المحتمل للحال كما أن ليس كذلك» فمن راعي الشبه العام م يعملها وهم بنو 
تمي » ومن راعي الشبه الخاص أعملها وهم الحجازيون. 


وقال النيلي : الحق أن يقال الحرف يعمل فا ينتص به ولم يكن مخصصاً له 
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كلام التعريف وقد والسير وسوف» لأن المخصص للشيء كالوصف له 
والوصف لا يعمل في الموصوف» وهذا أولى من قوم ولم ينزل منزلة الجزء 
منه» لأن أن المصدرية تعمل في الفعل المضارع وهي بمنزلة الجزء منه لأنها 
موصولة. 

وفي (شرح التسهيل) لأبي حيان: إا أعملت (إذن) وإن كانت غير 
مختصة بالمضارع لشبهها بأن كا أعمل أهل الحجاز (ما) إعال ليس» وإن 
كانت غير مختصة بالأسماء لشبهها بها ء ووجه الشبه أن كل واحد منها حرف 
آخره نون ساكنة قد دخل على مستقبل » وبعض العرب ألغت إذن مراعاة 
لعدم الاختصاص» كا ألغي بنو تمم (ما) فام يعملوها لعدم الاختصاص. 

وفيه: قال بعض أصحابنا إنما لم تعمل أدوات التحضيض لأنها بجواز 
تقدم الاسم فيها على الفعل صارت كأنها غير مختصة بالفعل. 

وفيه + أن لولا ولوما م تعملا وإن كان لا يليها إلا الاسم لأنا ليستا 
مختصتین بالأسماء إذ لو کانتا ختصتین بالاسم لکانتا عاملتین فيه » و کان یکون 
عملها الجر إعطاء المختص بالاسم المختص في الأعراب وهو الجر على ما 
تقرر في العوامل» أو يكونان كان وأخواتما من الحروف المختصة بالأساء 
وإنغا هما حرفان يدخلان على الجملء لكن تلك الجمل تكون إسمية» وقد 
لاحظ معنى الاختصاص من ذهب إل أن تاليها مرفوع ياء وهو مذهب 
الفراء وابن كيسان وعزاه أبو ار كات ابن الأنباري إلى الكوفيينء وقال إنه 
الصحيح وعزاه صاحب (الإفصاح) إلى جاعة من البغداديين. 

وقال أبو الحسن الأبذي: الصواب مذهب البصريين أنه مرفوع بالابتداء» 


لأن كل حرف اختص باسم مفرد فإنه يعمل فيه الجر إن استحق العمل» فلو 
كانت لولا عاملة لجرت. 


قال أيضاً : والصواب أن الحروف لا تعمل با فيها من معنى الفعل» إذ لو 
كانت كذلك لعملت الممزة التي للاستفهام لأنها معنى أستفهم» وما النافية 
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لأنها بمعنى أنفي» ولا بالنيابة مناب الفعل» نعم تزاد كالعوض ولا ينسب 
إليها العمل . 

وقال ابن يعيش: لم تعمل حروف العطف جرا ولا غيره لأنا لا 
اختصاص ها بالأسماء والحروف التي تباشر الأسماء والأفعال لا يجوز أن تكون 
عاملة » إذ العامل لا يكون إلا ختصاً بما يعمل فيهء قال: وكذلك إلا في 
الاستتناء لا تعمل لأنا تباشر الأسماء والأفعال والحروف» تقول ما جاءفي 
زيد قط إلا يقر أو لا رأيت بكرا إلا في المسجد» والعامل لا يكون إلا 
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قال: واعام أن (لا) من الحروف الداخلة على الأساء والأفعال فحكمها 
أن لا تعمل في واحد منهاء غير أنها عملت في المنكرات خاصة لعلة عارضة 
وهو مضارعتها إن كا أعملت (ما) في لغة آهل الحجاز مضارعتها ليس » 
والأصل أن لا تعمل . 

وقال أبو الحسين بن أي الربيع في ( شرح الإيضاح): أعام أن الحروف 
إذا كان ها اختصاص بالاسم أو بالفعل فالقياس أن تعمل فيا تختص به فإن 
يكن ها اختصاص فالقياس أن لا تعمل» فمتى وجدت ختصاً لا يعمل أو 
غير مختص يعمل فسبيلك أن تسأل عن العلة في ذلك فإن لم تجد فيكون ذلك 
خارجاً عن القياس. 

وقال: وإذا صحت هذه القاعدة فأقول إن (ما) النافية ليس ها اختصاص 
فيجب أن لا تعمل ولذلك لم يعملها بنو تمم» فهي عندهم على القياس» فلا 
سؤال في كونها م تعمل لأن الشيء إذا جاء على قياسه وقانونه لا يسأل عنه» 
وأما أهل الحجاز فأعملوها لشبهها بليس من وجوه - وذكر الأوجه السابقة. 

وقال أبو حيان في ( شرح التسهيل): أصل عمل الحرف المختص بنوع 
من المعرب أن يكون مختصاً بشوع من الإعراب الذي اختص به ذلك 
معرب ولذلك لا كان الجزم نوعاً من الإعراب ختصاً بالمضارع والحرف 
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الجازم ختص به أعطى المختص للمختص» وكذا القول في حروف الجر - 
انتھی . 

وقال ابن عصفور في ( شرح المقرب): م يجىء من الحروف المختصة بامم 
واحد ما يعمل فيه غير خفض إلا ألا التي للتمني فإن الاسم المبني معها في 
موضع نصب با في مذهب سيبويه وذلك غو قولك ألا مال» وسبب ذلك 
انہا تضمنت معنی ما ينصب وهو تنیت. 


ضاہبط 
لیس في کلامهم حرف يرفع ولا ينصب 


قال ابن آیاز لیس في کلامهم حرف يرفع ولا ينصب ولمذا بطل قول من 
قال إن لولا هي الرافعة للاسم. 

وقال الشلوبين: قول من قال إن أصل عمل الحروف الجر خطأء وإنما 
القول الصحيح أن أصل الحرف أن لا يعمل رفعاً ولا نصباً لأن الرفع 
والنصب إنما هما من عمل الأفعال» من حيث كان كل مرفوع فاعلا أو 
مشبهاً به» وكل منصوب مفعولا أو مشبهاً به» فإذا عملها الحرف فإغا 
يعمله) لشبه الفعل » ولا يعمل عملا ليس له ججق الشبه إلا عمل الجرء إذا 
كان مضيفاً للفعل أو لا هو في معناه إلى الامم. 

الخامس: قال السهيلى أصل الحروف أن تكون عاملة لأنا ليست لما معان 
ف EE‏ في غيرهاء وأما الذي مناه في نفسه وهو الاسم 
فأصله أن لا يعمل في غيره وإنغا وجب أن يعمل الحرف في كل ما دل على 
معنى فيه لأنه اقتضاه معنى فيقتضيه لفظاً لأن الألفاظ تابعة للمعانيء فليا 
تشبث الحرف با دخل عليه معنى وجب أن يتشبث به لفظاً» وذلك هو 
العمل » فأصل الحرف أن يكون عاملاًء فنذ كر الحروف التي تعمل وسبب 
سلبها للعمل. 
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فمنها: هل - فإنها تدخل على جلة قد عمل بعضها في بعض وسبق إليها 
الابتداء والفاعلية فدخلت لعنى في الجملة لا لمعنى في اسم مفرد» فا کتفی 
بالعامل السابق قبل هذا الحرف وهر الابتداء وخوه. 


وكذلك الممزة قإنها حرف دخل لمعنى في الجملة ولا يكن الوقوف عليه 
ولا يتوهم انقطاع الجملة عنه لأنه حرف مفرد لا يوقف عليه» ولو ذلك فيه 
لعمل في الجملة لی کدوا پظهور أثره فيها تعلقه بها ودخوله عليها واقتضاءه 
اء كا فعلوا في إن وأخواتها حيث كانت كلات من ثلاثة أحرف فصاعداً 
يجوز الوقوف عليها» كأنه وليته ولعله فأعملوها في الجملة إظهاراً لارتباطها 
وشدة تعلقها بالحديث الواقع بعدها. 


وربا أرادوا توكيد تعلق الحرف بالجملة إذا كان مؤلفاً من حرفين نحو 
هل » فربما توهم الوقف عليه أو خيف ذهول السامع عنهء فأدخل في الجملة 
حرف زائد ينبه السامع عليه وقام ذلك الحرف مقام القلب» نحو هل زيد 
بذاهب وما زید بقائم» فاذا سمع المخاطب الباء وهي لا تدخل في الثبوت 
تأ کد عنده ذكر النفي والاستفهام وأن الجملة غير منفصلة عنده. 


ولذلك أعمل أهل الحجاز ما النافية لشبهها بالجملة» ومن العرب من 
اكتفى في ذلك التعلق وتأكيده يإدخال الباء في الخبر ورآها نائبة في التأثير عن 
العمل الذي هو النصب وإنا اختلفوا في ما ولم يختلفوا في هل لمشاركة (ما) 
لليس في النفي» فحين أرادوا أن يكون ها أثر في الجملة يؤكد نفيها بها 
جعلوا ذلك الأثر كأثر ليس وهو النصب» والنصب في باب ليس أقوى لأنها 
كلمة كليت ولعل وكأن» والوهم إلى انفصال الجملة عنها أسرع منه إلى 
توهم انقصال امجملة عن ما وهل » فام يكن بد من إعال ليس وإبطال معنى 
الابتداء السابق . وكذلك إذا قلت ما زيد إلا قائم فام يعملها أحد منهم لأنه 
لا يتوهم انقطاع زيد عن ماء لأن إلا لا تكون إياباً إلا بعد نغي فام يتوهم 
انفصال الجملة عن ماء ولذلك م يعملوها عند تقدم الخبر نحو ما قائم زيد» 
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إذ ليس من رتبة النكرة أن تكون مبتدءاً بها مخبراً عنها إلا مع الاعتاد على ما 
قبلها ء فام يتوهم المخاطب انقطاع الجملة عا قبلها هذا السبب الحديث» فلم 
بحتج إلى إعاها وإظهارها ونفي الحديث كا كان قبل دخوها مستغنياً عن 
تأثيرها فيه. 

وأما حرف (لا) فإن کان عاطفاً فحکمه حکم حروف العطف ولا شيء 
منها عامل » فإن لم تكن عاطفة نحو لا زيد قائم ولا عمرو فلا حاجة إلى 
إعاها في الجملة لأنه لا يتوهم انفصال الجملة بقوله ولا عمرو لأن الواو مم 
لا الثانية تشعر بالاولى لا حالة وتربط الكلام بهاء فام يحتج إلى إعاها وبقيت 
الجملة عاملاً فيها الابتداء كا كانت قبل دخول لاء إلا أنهم في النكرات قد 
أدخلوها على المبتدأ والخبر تشبيهاً بليس» لأن النكرة أبعد في باب الابتداء 
من المعرفةء والمعرفة أشد استبداداً بأول الكلام. 

وأما التي للتبرئة فللنحويين فيها اختلاف: أهي عاملة أم لا؟ فإن كانت 
عاملة فكما اعملوا إن حرصا على إظهار نسبتها بالحديث» وإن لم تكن عاملة 
فلا کلام. 

وأما حرف النداء فعامل في المنادي عند بعضهم» والذي يظهر خلافهء 
ولو کان عاملاً لا جاز حذفه وإبقاء عمله. 

فإن قلت : فام عملت النواصب والجوازم في المضارع والفعل بعدها جلة» 
ثم إن المضارع قبل دخوها كان مرفوعا بعامل معنوي» فلا منع هذا العامل 
هذه الحروف من العملء كا منع الابتداء الحروف الداخلة على الجملة من 
العمل» إلا أن يخشى انقطاع الجملة كا خيف في إن وأخواتها؟ 

فالجواب من وجهين: أحدها أن الابتداء آقوى من عامل المضارع وإن 
كان كل منهما معنوياً لأن عامل المضارع هو وقوعه موقع الاسم المخبر عنه 
فهو تابع له فام يقو قوته فام ينع شيا من الحروف اللفظية عن العمل. 

والثاني : أن هذه الحروف لم تدخل لعنى في الجملة إا دخلت لمعنى في 


۲۹۹ 


الفعل خاصة فوجب عملها فيه كا وجب عمل حروف الجر في الأسماء من 
حيث دلت على معنى فيها لا في الجملة. 

وأما إلا في الاستتناء فقد زعم بعضهم أنها عاملة» والصحيح انها موصلة 
الفعل إلى العمل في الاسم بعدها كتوصيل واو المفعول معه الفعل إلى العمل 
فا بعدها فاستغنوا يإيصاها العامل عن إعاها عملا آخر وكأنها هي العاملةء 
ومتلها في ذلك حروف العطف. 

ويقاس على ما تقدم لام التو كيد وتركهم إعاهما في الجملةء مع أنها لا 
تدخل لعنى في الجملة فقط بل لتربط ما قبلها من القسم بجا بعدها. 

قال: وهذا الأصل محيط جميع أصول إعال الحروف وغيرها من 
العوامل » و كاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في الأساء» 
ومنبهة على سر امتناع الأساء أن تكون عاملة في غيرها. هذا لفظ السهيلي . 

وقال الشلوبين : الحروف لا تعمل با فيها من معنى الأفعال خاصةء لأنها 
لو عملت بذلك لعملت الحروف كلهاء إذ ليس حرف معنى يخلو من معنى 
الفعل » فلو عملت با فيها من معنى الفعل لعملت كلهاء وإنغا يعمل منها ما 
توفرت فيه أشباه الفعل كتوفرها في إن وأخواتها وما الحجازية» وهذا م 
تعمل يا في النداء لأن تلك الأشباه ليست موجودة فيها. 

السادس: قال السهيلى الفعل لا يعمل في الحقيقة إلا فيا يدل عليه لفظه 
كالمصدر والفاعل ا به أو فا کان تابعاً لواحد من هذه نعتاً أو 
توکیداً أو بدلا لأن التابع هو الاسم الأول في المعنى فلم يعمل الفعل إلا فما 
دل عليه لفظه. لأنك إذا قلت ضرب اقتضى هذا اللفظ ضرباً وضارباً 
ومضروباًء وما عدا ذلك إنما يصل إليه الفعل بواسطة حرف كالمفعول معه 
والظرف. 

السابع : إذا أمكن نسبة العمل إلى الموجود لم يصر إلى مجاز الحذف» 
ومن تم صعف بعضهم قول من قال: إن ناصب المعطوف في قول الشاعر : 
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هل أنت باعث دينار لمحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن محراق 


فعل يدل عليه اسم الفاعل » وقال بل الناصب له اسم الفاعل الموجود لأن 
التنوين فيه مراد. وإذا أمكن نسبة العمل إلى الموجود لم يصر إلى مجاز 
الحذف. ذکره ف اللسيط : 

وقال أيضاً: ذهب الكوفيون إلى أن أمثلة المبالغة لا تعمل» لأن اسم 
الفاعل إا عمل جریانه عل الفعل ف حر کاته وسکناته وهذه غر جارية 
فوجب امتناع عملهاء والمنصوب بعدها مول على فعل يفسره الصفةء قال 
صاحب ( البسيط ) : وهذا ضعيف لأن النص مقدم عل القياس وتقدير ناصب 
غيرها على خلاف الأصل فلا يصار إليه ما أمكن إحالة العمل على الموجود. 

فائدة 


قال ابن فلاح في (المغنى): المصدر المؤكد لا يعمل لعدم تقديره بأن 
والفعل» فإن كان ما النزم حذف فعله كقومم سقياً زيداً ورعياً له ففيه 
وجهان . 

أحدها : أن العامل هو الفعل الناصب للمصدر قياساً عل غيره من 
المصادر التي لا تقدر بأن والفعل. 

والثاني : ءأن المصدر هو العامل لنيابته عن الفعل وقيامه مقامه» ونظير 
هذا زيد في الدار واقفاً» هل العامل الظرف لنيابته عن الفعل أو نفس الفعل 
هو العامل ؟ والأكثر على أن العامل الظرف - انتهى. 

الثامن : إذا امترج بعض الكلات بالكلمة حت صار كبعض حروفها 
تخطاها العامل » ولذلك تخطى لام التعريف وها التنبيه في قولك مررت بهذاء 
وما المزيدة في قوله #إفها رحمة من ربك) « عا قليل » ولا في نحو جئت بلا 


۳1 


زاد وغضبت من لا شيء و ئلا یکون للناس» و« إن لا تفعلوه). 

التاسع : قال الكوفيون لا يتنم أن يكون الشيء عاملاً في شيء والآخر 
عاملا فيه» وبنوا على ذلك أن المبتدأً يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأً فها 
يترافعان . 

قالوا : وإغا قلنا ذلك لأنا وجدنا المبتداً لا بد له من خبر والحبر لا بد له 
من المبتداً فلا كان كل واحد منها لا ينفك عن الآخر ويقتضى صاحبه عمل 
کل واحد منھا في صاحه. ۰ 

قالوا: وقد جاء لذلك نظائر. 

منها قوله تعال :#أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى). فنصب أياً بتدعو 
وجزم تدعو بأياً فكان كل واحد منها عاملا في الآخرء ومثله «أينا 
تکونوا ید ر ککم الموت ) € فأینا منصوب بتکونوا وتکونوا مجزوم بأیناء 
وذلپ کر في کلامهم. 

وقال ابن النحاس في (التعليقة): حکی ابن جنى في كتاب له يسمى 
(الدمشقيات ) غير الدمشقيات المشهورة له بين اللاس قولا عن الأخفش» أن 
فعل الشرط وفعل الجواب يتجازمان كا قبل عن مذهب الكوفيين في المبتدأً 
والخبر . 

وقال ابن الدهان في (الغرة): قول الكوفيين فاسد من وجهين. 

أحده| :أن الخبر إذا كان عاملا فرتبته التقد وإذا كان معمولا فرتبته 
التأخير » والشيء الواحد لا يكون مقدماً ومؤخراً من كل وجه. 

والثاني : أن الاسم ليس من حقه العمل وإنما يعمل بشبه الفعل الرفع 
والنصب» وبشبه الحرف الجر والجزم وليس فيهها شبهء وأماء أياً ما تدعوا » 


.۷۸ سورة النساء: آية‎ )١( 


فإن تدعوا عمل في أي بجحكم الأصلء وأي عمل في تدعو بحكم النيابة عن 
الحرف الشرطي » ويلزمهم أيضاً أن لا يعملوا إن وكان وظننت» لأن العامل 
موجود فكيف مع بينها . 

العاشر : فرق بين العامل والمقتضى - قال ابن يعيش في ( شرح المفصل): 
ليست الإضافة هي العاملة للجر وإنما هي المقتضبة له والمعنى بالمقتضى هنا 
أن القياس يقتضي هذا النوع من الإعراب لتقع المخالفة بينه وبين إعراب 
الفاعل والمفعول فيتميز عنها؛ إذ الأإعراب إنا وضع للفرق بين المعاني 
والعامل هو حرف الجر أو تقديره» فالاضافة معنى وحرف الجر لفظ وهى 
الأداة المحصلة له» كا كانت الفاعلية والمفعولية معليين يستدعيان الرفعم 
والنصب في الفاعل والمفعولء والفعل أداة محصلة فا فالمقتضى غير العامل - 
انتھی . ٠‏ 

الحادي عشر : قال ابن النحاس في (التعليقة) : هنا نكتة لطيفة وهو أن 
الاسم العامل ومعموله يتلزل منرلة المضاف إليه في باب النداء وباب لاء فكا 
بحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه» كذلك يحذف العامل ويبقى 
معمولهء إلا أنه لا كان الأكثر إذا حذف المضاف يعرب المضاف إليه 
يإعرابه » ولا كذلك العامل والمعمولء أكثر حذف امضاف وقل حذف 
العامل . 

الثاني عشر : قال ابن يعيش قد يكون للحرف عمل في حال لا يكون 
في حال أخرى وفيه نظائر. 


اللأول: لو لا تعمل الجر في المضمر ولا تعمله في المظهر. 
الئان : لدن تنمب غدوة ولا تنصسب غبرها . 


الثالث: عسى تنصب المضمر نحو عساك وعسايء وعملها ع الظاهر 
الرفع . 


الرابع : لات تعمل عمل ليس في الأحيان» ومع غيرها لايكون ها عمل . 
هذا ما ذکره ابن یعیش . 

وذكر أبو الحسين بن أي الربيع في (شرح الإيضاح) مثلهء وزاد في 
النظائر (تاء ) القسم تختص باسم الله وكاف التشبيه تختص بالظاهر وكذا واو 
القسم ومذ ومنذ. 

قال أبو البقاء في (التبيين): من الحروف ما يعمل في موضع ولا يعمل 
في موضع آخر»ء ألا ترى أن واو القسم تجر في القسم ولا تجر في موضع 
آخر» وما النافية تعمل في موضع آخر» وكذلك حتی تحر في موضع ولا تحر 
في موضع آخر» وذلك كثير» ولا ذكر سيبويه لولا وأنہا تجر المضمر دون 
غیړه واستأنس هما بنظائر منها لدن ولات قال: ولا ينبغی لك أن تكسر الباب 
وهو مطرد وأنٿت تحد له نظائر. ۰ 

الثالث عشر: لا جوز اجتاع عاملين على معمول واحد» وهذا رد قول 
من قال: الابتداء والمبتدأ معا عاملان في الخبر » وقول من قال: إن المتبوع 
وعامله معاً عاملان في التابم » وقول من قال إن (إن) وفعل الشرط معاً 
عاملان في الجزاء» وقول من قال: إن الفعل والفاعل معا عاملان في المفعول. 
حكاه أبو البقاء في (التبيين) عن بعض الكوفيين» وابن فلاح في (المغني) 
عن الفراء. 

وقال ابن النحاس قي (التعليقة): إذا جعلنا جوع حلو حامض خرراً 
فالعائد ضمير من طريق المعنى » لأن المعنى هذا مُزء ولا يكون ذلك العائد 
في أحدها » لأنه حينئذ يكون مستقلا بالخبرية » وليس المعنى عليه ولا فيهاء 
لأنها حبنثذ يكونان قد رفعا ذلك الضمير » فيلزم اجتاع العاملين على معمول 
واحد وذلك لا يجوز. 

الرابع عشر: مرتبة العامل أن يكون مقدما على المعمول»ء قال اين 
عصفور في (شرح المقرب): فإن قيل يناقض ذلك قوم العامل في أساء 
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الشرط وأسماء الاستفهام لا يجوز تقديه عليها؟ 


فالجواب. أن أسماء الشرط تضمنت معنى إن» وأسماء الاستفهام تضمنت 
معنى الممزةء فالأصل في من ضربت؟ أمن ضربت؟ ثم حذفت الممزة في 
اللفظ وتضمن الاسم معناهاء وإذا كان الأصل كذلك فتقدم العامل في أسماء 
الشرط والاستفهام عليها سائغ بالنظر إلى الأصلء وإنغا تقديه عليها في 
للفظ لعارض وهو تضمن الاسم معنى الشرط والاستفهام. 


الخامس عشر : قال ابن أياز : العامل اللفظي وإن ضعف تعلقه أولى من 
العامل المعنوي» بدليل اختيارهم زيدأً ضربت على زيد ضربت» وقوهم إن 
زيدا لا جوز إلا في الضرورة. 


السادس عشر : قال الشلوبين في (شرح الجزولية) : العوامل لا يليها إلا 
الجوامد لا الصفات. إلا أن تكون خاصة جنس بها فيجوز حينئذ حذف 
اموصوف وإقامة الصفة مقامه» فأجرى الاسم الذي بعد اسم الإشارة مجراه 
دون اسم الإشارة» فكا أنه ليس بمستحسن مررت بالحسن ولا مررت 
با جميل لأنه لا يخص جسا من جنس» فكذلك ليس بمستحسن مررت بهذا 
الحسن ولا بهذا الجميل » ولكن المستحسن إنا هو مررت بهذا الضاحك كا 
يستحسن مررت بالضاحك» لأنه بخص جنساً من جنس فيعام الموصوف هنا. 


السابع عشر : قال ابن عصفور العامل الضعيف لا يعمل فما قبلهء وهمذا 
لا يتقدم أخبار إن وأخواتها عليها - انتهى» ولا المجرور والمنصوب 
والمجزوم على الجار والناصب والجازم» ولا الحال على عامله الضعيف غير 
الفعل المتصرف وشبه كامم الإشارة» وليت ولعل وكأن كالحروف المتضمنة 
معلى الاستقرار» ولا التمييز على عامله الجامد إجاعاء ولا معمول المصدرء 
وفعل التعجب» راسم الفعل. 


الثامن عشر : قال أبو البقاء في (التبيين): العامل مع المحمول كالعلة 


۳۰۵ 


العقلية مع المعلولء والعلة لا يفصل بينها وبين معلوماء فيجب أن يكون 
العامل مع المعمول كذلك إلا في مواضع قد استثنيث على خلاف هذا 
الأصل لدليل راجح 

التاسع عشر: قال أبو الحسين ابن أي الربيع في (شرح الايضاح): 
الحروف لم يأت فيها تعليق وقد جاء التعليق في الأفعال» وقد جاء في الأسماء 
قلیلا > قالوا مررت خير وأفضل من زيد فمن حفوضة بالثاني والأول 2 
وأنشد سيبويه (بين ذراعي وجبهة الأسد). 

العشرون: قال ابن هشام العامل الضعيف لاأ يحذف ومن م لا حذف 
الجار والجازم والناصب للفعل إلا قي مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها 
استعمال تلك العوامل ولا يجوز القياس عليها. 

الحادي والعشرون: قال ابن جني يدل على ضعف عوامل الأفعال عن 
الأسماء أن جواب الشرط جزم بأن وفعل الشرط كخبر المبتدأ والابتداءء 
فجرت إن جری الابتداء. 


العارض لا يعتد به 

فيه فروع. 

منها : أفعل الوصف إذا طرأت عليه اللإسمية فهو باق على منع صرفه ولا 
يعتد بالعارض كأدهم» وأفعل الاسم إذا طرأت عليه الوصفية فهو باق على 
الصرف ولا يعتد بعارض الوصفية كأربع في قولك مررت بنسوة أربع . 

ومنها: قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في ( شرح الإيضاح) العرب لا 
تنتقض أصوها للبس يعرض. 

ومنها قومم : صيد وخول بتصحيح الياء والواو وإن تحركا وانفتح ما 
قبلا مراعاة للأصل وإهمال العارض . 


۳۰٦ 


ومنها : الأصل في التقاء الساكنين أن يحرك الأول بالكسرة فان كان يعده 
ضمة لازم: حرك بالضم اتباعا ولا عبرة بالضمة العارضة كضمة الإعراب 
حو لم يضرب ابن زيد» فإنك تكسر الباء لا غير » وإن كانت النون من ابن 
مضمومة لعروض ضمتها. 

ومنها: قال الشلوبين في (شرح الجزولية): إذا اتصل بالمضارع نون 
النسوة فإنه يبني عند الجمهور» وقال قوم هو باق على إعرابهء وإنما منع من 
ظهور الإعراب فيه مانع كا منع من ظهور الإعراب في الاسم المضاف إلى 
باء المتكم» وهذا قول قد ذهبت إليه طائفة قليلة من المتقدمين حكاه ابن 
السراج واختاره أبو بكر بن طلحة وقال إنه هو الحق وإن مذهب أكثر 
المتقدمين في ذلك خطا. 

قال : وحجة الجمهور أن هذه النون لا أوجبت ذهاب الإعراب من الفعل 
وکان أصل الفعل البناء رجع إلى اصله» إذ قد ذهب الأّمر الطاريء عليه 
الذي هو الإإعراب» قال هؤلاء : وهذا فرق بين المضارع الذي يتصل به النون 
وبين الاسم الذي يتصل به ياء المتكامء إذ الاسم ليس أصله البناء إنما أصله 
الإعراب» فإذا كان أصله الإعراب فلا أن ينتقل ينبغى عن الأصل ما 
وجا اال هرج رف وا ا ان رل ره دا الاعات 
هنا عارض والعارض لا یعتد به. 


ومنها : قال أبو البقاء في (التبيين): يجوز حذف الحرف الرابع من الاسم 
الرباعي في الترخم مطلقاء ومنعه الكوفيون إذا كان قبل الطرف ساكن فإنه 
إذا حذف وحده كان الباقي ساكنا وذلك حکم الحروف ولا نظیر له في 
الأسماء المعربة. 

وأجیب بأنه عارض» ألا تری أن ترخم حارث يصبره إلى بناء لا نظير له 
في اللأصول وهو مانع » ومع ذلك جاز أن يبقى على هذا المثال» لأن القرخم 
عارض فلا اعتداد به في هذا المعنى. 
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ومنها : قال أبو البقاء أيضاً إِذا کان ما قبل آخر الاسم ساکنا مثل بكر 
جاز في الوقف أن تنقل الضمة والكسرة إليه» واختلفوا في المنصوب الذي 
فيه الألف واللام» نحو رايت البكر» فمذهب البصريين أنه لا تنقل فتحة 
الراء الى الكاف بل يوقف عليها بغير نقل » ووجهه أن هذا الاسم له حالة في 
الوقف تشت فيه الألف والفتحة قبلها نحو رأيت بكرا فلا كانت كذلك 
اطرد حكمها حتى صارت في حال التعريف مثل حاطمافي التنكير » لأن حالما 
حال يلزم فيه الاتداء بالساكن » ويؤيد ذلك أن التنكير هو الأصل وللتعريف 
عارض فوجب أن لا يعتد بالعارض وأن يستمر حكم التنكير . 

ومنها : قال بعضهم: كان ينبغي أن تثبت الياء في جوار في حال الجر كا 
تبت في حال النصب لأنخحركته في الجر الفتح فينبغي أن لا يحذف. 

قال ابن النحاس في( التعليقة) : فالجواب أن النظر الى أصل الحركة لا إلى 
العارض بعد منع الصرف لأنه لالتقائه مع تنوين الصرف نظر إلى ما يستحقه 
الاسم في الأصل. 

ومنها : قال ابن النحاس: قاعدة الاعراب أن يشت وصلا ويحذف وقفا. 

فإن قيل : فإن لنا في الإعراب ما يثبت وقفا ويحذف وصلا وهو الفعل 
المضارع إذا اتصل به ضمير جع المذكرين أو المخاطب المؤنثة وأكد. فإنه 
يحذف منه الضمير ونون الرفع لنون التوكيد. فإذا وقف عليه حذفت نون 
التو كيد للوقف وأعيد الضمير ونون الاعراب اللذان حذفا لنون التو كيدء 
فهذا إعراب يبت وقفا ويحذف وصلا. 

قيل : الحذف هنا إنما كان لعارض فأعيد عند زوال العارض. 

ومنها: قال ابن يعيش : إدا لحقت تاء التأنيث الفعل المعتل اللام حذفت 
اللام لالتقاء الساكنين نحو رمت فإن لقيها ساكن بعدها حركت بالكسر 
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لالتقاء الساكنين نحو رمت المرأةء ولا يرد الساكن المحذوف إذا لحركة 
عارضة» وكذلك تقول المرأتان رمتا فلا ترد الساكن وإن انفتحت التاء لأنا 
حر كة عارضة» إذ ليس بلازم أن يسند الفعل الى اثنين » فأصل التاء السكون 
وإنغا ح ركت بسبب ألفى التثنية » وقد قال بعضهم رماتا فرد الألف الساقطة 
لتحرك التاء وأجرى الح ر كة العارضة مجرى اللازمة من نحو قولا وبيعا وخافا 
وذلك قليل رديء من قبيل الضرورة. 


ومنها . قال الشلوبين : النحويون انما يعقدون أبدا قوانينهم على الاصول لا 
على العوارض» ولذلك حدوا الاعراب بأنه تعيير أواخر الكام لاختلاف 
العوامل الداخلة عليهاء ومن الاأساء المعربة ما لا تغيير فيه ولا اختلاف 
كالمصادر والحروف اللازمة للنصب » فان الأصل فيها أن تغير لكن منع من 
ذلك قلة تمكنها فهي في حكم ما يتغير نظرا إلى الأصل وإلغاء للعرض. 

ومنها: قال الشلوبين قول من قال: إن الضمة في الخاء من جاءني أخوك 
هي ضمة الرفع وإنها منقولة عن حرف الإعراب» وكذا الكسرة في مررت 
بأخيك فاسد» وذلك أن فيه كون الإعراب فا قبل الآخر في الرفع 
والحفض » وهذا لا نظبر له إلا في الوقف على بعض اللغات فما قبل آخره 
ساكن » والوقف عارض » والعارض لا يعتد به» وهذا في الوصل » والوصل 
ليس عارضاً بل هو الأصل. 

ومنها : قال الشلوبين إنما لحق الفعل علامة التأنيث إذا كان فاعله مؤنثاً و 
تلحقه علامة التثنية والجمع إذا کان فاعله مثنى وجموعاًء لأن الأكثر لزوم 
التأنيث فاعتدوا به وعدم لزوم التثئية والجمع فلم يعتدوا به لاعتدادهم 
باللازم وعدم اعتدادهم بالعارض فانه لا یعتد به في أكثر اللغة. 

ومنها: قال ابن يعيش : قوم يضع ويدع إنا حذفت الواو منه) لأن 
الأصل يوضع ويودع» لأن فعل من هذا إنما يأتي مضارعه على يفعصل 
بالكسر» وإنا فتح في يضع ويدع لمكان حرف الحلق فالفتحة إذن عارضة 

۳۰۹ 


والعارض لا اعتداد به لأنه كا لمعدوم» فحذفت الواو فيه لأن الكسرة في 
حكم المنطوق به. 

ومنها : قال الشلوبين : ذهب بعضهم إلى أن الضمير في رب رجل وأآخيه 
نكرة لأن العرب أجرته مجراها فهو في معنى رب رجل ورب أخي رجل» 
وسيبويه أبقاه على معرفته» لأن أصل وضع ضمير النكرة أن يكون معرفة لا 
نكرة» فأجراه سيبويه على أصله ولم يبان بهذا الذي طرأ عليه من جهة معنى 
الكلام لأنه أمر طارىء في هذا الموضع » والنكرة في كل موضع ليست 
كذلك» فلذلك جعل سيبويه ضمير النكرة في هذا الموضع معرفة. 

ومنها : قال الشلوبين: أوجه اللغتين في باب قاضي أنه يقال فيه في الوقف 
في حالي الرفع والجر هذا قض ومررت بقاض» ويقال في الأخرى هذا 
قاضي ومررت بقاضي ووجه هذه اللغة أن حاذف الياء في الوصل إنما كان 
التنوين لالتقائها معه وقد سقط في الوقف فرجعت الياء » ووجه اللغة الأولى 
أن حذف التنوين في الوقف عارض والعارض لا يعتد به فبقيت الياء حذوفة 
وسكن ما قبلها لأنه لا يوقف على متحرك» وهذه اللغة أوجه اللغتين لأنا 
مبئية على عدم الاعتداد بالعارض وهو الأكثر. 
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حرف الفين 
الغالب واللازم يجريان في العربية مجرى واحدا 


ذكر هذه القاعدة الرماني» وبنى عليها أن وزن الفعل الذي يغلب عليه 
يجري في منع الصرف رى الوزن الذي يخص الفعل. 


قال ابن النحاس في (التعليقة) : لكن شرط جريان الغالب مجرى اللازم 
هنا الزيادة في أوله والمراد بالزيادة أحد حروف المضارعة. 


۳1١ 


حری الفاء 
الفرع أحط رتبة من الأصل 

ومن ثم لم يجز إعال اسم الفاعل عند البصريين من غير اعتاد. قال في 
(البسيط): لأنه' فرع عن الفعل في العمل» والقاعدة حط الفروع عن رتب 
اللأصول فاشتراط اعتاده على أحد الأمورالستة ليقوى بذلك على العمل. 

وقال ابن يعيش: قال الكسائي في قوله تعالى ‏ كتاب الله عليكم )إنه 
نصب بعليكم على الإغراء » كأنه قال عليكم كتاب الله فقدم المنصوب» قال 
ومثله قول الشاعر: (يا اا المائح دلوی دونکا) أي دونك دلوی. 

قال : وما قاله ضعيف» لأن هذه الظروف ليست أفعالا وإغا هى نائبة عن 
الأفعال وفي معناها فهي فروع في العمل على الأفعال» والفروع أبداً منحطة 
عن درجات الأصول فإعا هما فيا تقدم عليها تسوية بين الأصل والفرع وذلك 
لا جوز. 

وقال أيضاً : إذا قلت عندي راقود خلا ورطل زيتاًء فلا بحسن أن يجري 
وصفاً على ما قبله لأنه اسم جامد غير مشتق» ولا إضافته لأجل التنوين › 
فنصب علن الفضلة تشبيهاً بالمفعول وتنزيلا للاسم ال جامد منزلة اسم الفاعل من 
جهة أنه إذا نون نصب فعمل النصب» وانحط عن درجة اسم الفاعل فاختص 
عمله في النكرة دون المعرفةء كا انحط اسم الفاعل عندنا عن درجة الفعل» 
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حتی إذا أجرى على غير من هو له وجب إبراز ضميره نحو قولك زيد هند 
ضاربها هو . 

وقال أبو البقاء في (التبيين): اسم الفاعل والصفة المشبهة إذا جريا على 
غير من هاله وجب إبراز الضمير فيها لأنها فرعان على الفعل في العمل 
وتحمل الضمير» وقد انضم إلى ذلك جريانه على غير من هو له» فقد انضم 
فرع إلى فرع » والفرع يقصر عن الأصل» فيجب أن يبرز الضمير ليظهر أثر 
القصور ويتاز الفرع عن الأصل. 

وقال ابن يعيش :لا يجوز تقديم خبر إن وأخواتها ولا اسمها عليهاء ولا 
تقدي الخبر فيها على الاسم لكونها فروعاً عن الأفعال في العمل فانحطت عن 
درجة الأفعال. 

وقال ابن فلاح في (المخني): إا حمل نصب جع المؤنث السام على جره 
مع إمكان دخول النصب فيه لثلا يكون الفرع أوسع مالا من الأصل مع أن 
الحكمة تقتضي انحطاط الفروع عن رتب الأصول» ولأنه يشارك المذ كر في 
التصحيح. فشار كه عن رتبة الأصل. 

وقال ابن النحاس في (التعليقة): إنما اختص الجر بالأساء لأنه لو دخل 
الأفعال وقد دخلها الرفع والنصب والجزم وهي فرع الأعراب على الأسماء 
لكان الفرع أكثر تصرفاً في الإعراب من الأصل والفروع أبداً تنحط عن 
اللأصول في التصرف لا تزيد عليهاء فمنع الجر من الأفعال لذلك. 

وقال ابن عصفور في ( شرح الجمل): لما كان جعل الواو بمعنى (مع) في 
المفعول معه فرعا عن كونها عاطفة› ۾ يتصرفوا في الاسم الذي بعدها فام 
يقدموه على العامل وإن كان متصرفاء ولا على الفاعل لا يقولون والطيالسة 
جاء البرد ولا جاء والطيالسة البردء لأن الفروع لا تحتمل من التصرف ما 
نخحتمله الأصول. 

وقال أبو الحسين ابن آي الربيع في (شرح الإيضاح): إنا م تعمل (ما) 
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عمل ليس مطلقاً بل بالشروط المعروفة وهي أن يكون الخبر مؤخراً وأن 
يكون منفياً وأن لا يقع بعد ما إن» فإن (إن) تكف ما عن العمل کا تكف 
ما إن عن العمل لأنها في الدرجة الثالثة في العمل ء لأن (ما) مشبهة بليس 
وليس مشبهة بالفعل» وكل ما هو قي الدرجة الثالثة فلا تجده يعمل أبداً إلا 
ختصاً لیفرق بینها » ألا ترى أن تاء القسم أختصت باسم الل وإن كانت بدلا 
من الواو والواو تخفض في القسم كل ظاهرء وإنا كان الاختصاص باسم الله 
في التاء لأنها مبدلة من الواو والواو بدل من الباء في الدرجة الثالثة فلذلك 


° 


اختصت . 
وكذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل عملت تشبيهاً باس الفاعل» وامم 
الفاعل عمل لشبهه في الفعلء فالصفة في عملها في الدرجة الثالثة فكان عملها 
ختصاً لأنها لا تعمل إلا ما كان من سبب الأول» وهمذا نظائر. 
وقال ابن أياز : لما كانت (لا) فرعا في العمل عن إن ومشبهة بها وجب 
أن تنحط عنها» فلذلك اشترط في إعاها شروط كتنكير معموما وعدم 
وقال السخاوي في (تنوير الدياجي): انحط اسم الفاعل عن منزلة الفعل 
في أشياء لأنه فرع عنه في العمل والفرع لا يساوي بالأصل» فما انحط فيه 
عن الفعل بروز ضمیره إدا جری على غير من هو له نحو هند زید ضارېته 
هي» ولو کان في مکان ضاربته تضربه لم يبرز الضمير لقوة الفعل. 
وقال أبو البقاء : لا فرع على إن» وإن فرع على كان» والفروع تنقص عن 
الأصل فلذلك لا تقوى على العمل في الخبر إذ كانت فرع فرع. 
وقال ابن أياز : ما كان الفعل فرعا على الاسم في الإعراب لم تكثر عوامله 
کثرة عوامل الاسم» إِذ من عادتم التمر ف ف الأصول دون الفروع . 
وقال أيضاً :( أن) الناصبة للمضارع فرع (أن) المشددة لأن كلا منها 
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حرف مصدري ولا كانت فرعا عليها نصبت فقط وأن الثقبلة لأصالتها 
نصبت ورفعت . 

وقال أيضاً (أن) أصل نواصب المضارع وان وإذن وكي فروع عنها 
وخمولة عليها لكونها تخلص الفعل للاستقبال مثلهاء ولمذا عملت ظاهرة 
ومقدرة وأخواتها لا تعمل إلا في حل الظهور دون التقدير. 

وقال ابن القواس: قيل إن تنوين عرفات مثل تنوين الصرف لفظا 
وصورة» والجر فيها دخل تبعا للتنوين › ولو کانت لا تنصرف لامتنع دخول 
الجر عليها. 

وأجيب بأن الجر دخلها تبعا لتنوين المقابلة» وقيل التنوين عوض عن 
الفتحة في حالة النصب » وأبطل بأنه لو عوض عنها لما حصل انحطاط الفرع 

وقال أيضاً إنغا امتنعت إضافة العدد إلى المميز لأنه فرع عن اسم الفاعل 
والصفة الملشهة ف العمل › فلو تصرف فيه بالااضافة تصرفها للزم مساواة 
الفرع والأصل وهو حال. 

وقال ابن هشام في (تذكرته): نص العبدي على أن (ما) لا تستعمل في 
الإباحة لأنها دخيلة على (أو) وفرع ها والفرع ينقص عن درجة الأصل . 


قد يكثر الفرع ويقل الأصل 
قال الأندلسي في ( شرح المفصل) فإن قيل الواو أكثر استعالاً في القسم 
من الباء فكيف جعلتم القليل الاستعال هو الأصل؟ 
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قيل : لا يبعد أن يكثر الفرع ويقل الآصل بضرب من التأويل» ألا ترى 
أن نعم الرجل أكثر من نعم بالكسر. 


الفروع هى المحتاجة إلى العلامات 
والأصول اه محتاج إلى علامة 


قال الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في (التعليقة) : وجدت ذلك خط غالي 
بن عتمان ابن جنى عن أبيهء قال: بدليل أنك تقول في المذكر قائم وإذا 
أردت التأنيث قلت قائمةء فجئت بالعلامة عند المؤنث ولم تأت للمذكر 
بعلامةء وتقول: رأيت رجلا فلا يحتاج إلى العلامةء وإن أردت التعريف 
أدخلت العلامة فقلت رأيت الرجل فأدخلت العلامة في الفرع الذي هو 
التعريف ولم تدخلها في التنكير» وإذا أردت بالفعل المضارع الاستقبال 
أدخلت عليه السين ليدل بها على استقباله» وذلك يدل على أن أصله موضوع 
للحال» ولو كان الاستقبال فيه أصلاً لا احتاج إلى علامة - انتهى. 


وانظر إلى دين الشيخ بهاء الدين وأمانته كيف وجد فائدة خط ولد ابن 
جني نقلها عن أبيه وم تسطر في کتاب فنقلها عنه ولم پستجز ذکرها من غير 
عزو إليهء لا كالسارق الذي أغار على تصانيفي التي أقمت في تتبعها سنين 
وهي ( كتاب المعجزات الكبير) وكتاب الخصائص الصغرى وغير ذلك 
فسرقها وضمها وغيرها ما سرقه من كتب الخيضري والسخاوي في وع 
وادعاه لنفسه» ولم يعز إلى كتبي وكتب الخيضري والسخاوي شيئاً ما نقله 
منهاء» وليس هذا من أداء الأمانة في العام. 
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الفروع قد تكثر وتطرد حت تصي 
کالأصول وتشه الأصول ما 
ذكر ذلك ابن جني في الخصائص › وقال: من ذلك قول ذي الرمة: 
ورمل كأوراك العذارى قطعته 


والعادة أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء » فلا كثر ذلك واطرد 
عكس الشاعر التشبيه فجعل أوراك العذارى أصلاً وشبه به الرمل» قال 
ولذلك لا كثر تقدي المفعول على الفاعل صار وإن كان مؤخراً في اللفظ 
كأنه مقدم في الرتبة » فجاز أن يعود الضمير من الفاعل عليه وإن كان الفاعل 
مقدماً والمفعول مؤخراًء كا جاز أن يعود الضمير من المفعول إذا كان 
مقدماً على الفاعل وإن كان مؤخراً في قولنا ضرب غلامه زيد. 


وقال ابن عصفود في (شرح الجمل): الدليل على أن الفرع هو الذي 
ينبغي أن تجعل فيه العلامة لا الأصلء ام جعلوا علامة التثنية والجمع ولم 
بجعلوا علامة الإفراد لما كانت التثنية والجمع فرعين عن الإفراد» وكذلك 
أيضاً جعلوا علامة التصغير ولم يجعلوا علامة التكبير لأن التصغير فرع عن 
التكبير » وكذلك أيضاً جعلوا الألف واللام علامة للتعريف» ولم يجعلوا 
للتنكير علامة» لأن التعريف فرع عن التنكير » فإن كان التنكير فرعاً عن 
التعريف جعلوا له علامة لم تكن في التعرييف وهي التنوين نحو قولك سيبويه 
وسيبويه آخرء وأشباه ذلك في اللسان كثير. 


الفرق 
عللوا به أحكاماً كثيرة» منها رفع الفاعل ونصب المفعول وضم تاء المتكام 
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ینصر ف ومالا ينصرف» وتنوين التنكير دخل للفرق بين اللكرة والمعرفة من 
المبتيات. 

ومنها: بناء حو سيبويه على الكسر ولم يعرب كبعلبك قال في (البسيط) 
فرقاً بين الت ركيب مع الأعجمي والتر كيب مع العرلي. 

ومنها : کنوا عن أعلام الأناسي بفلان وفلانة» قال في (البسيط): وإذا 
كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا عليها اللام فقالوا الفلان والغلانة فرقا بين 

أحدها : أنها أنقص عن درجة الأناسي في التعريف فخصت باللام 
إشعاراً بنقصان درجتها عن درجة الأصل. 

والثاني : أن أعلام البهائم أقل فكت أقبل للزيادة لقلتها. 

ومنها: قال في (البسيط ): فتحت همزة الوصل في أداة التعريف لكثرة 
الاستعيال وفرقا بينها وبين الداخلة على الاسم والفعل فإنها مع الاسم مكسورة 
ومع الفعل مكسورة ومضمومة. 

ومنها: قال في (البسيط): التاء الداخلة على العدد لم تدخل لتأنيث ما 
دخلت عليه لأنه مذكرء بل دخلت للفرق بين العددين. 

ومنها: قال في (البسيط): لا يؤكد الضمير المنصوب بالمنفصل المنصوب 

ومنها: قال في (البسيط): تحذف التاء من باب صبور وشكور فرقا بين 
فعول بمعنى فاعل وفعول بمعنى مفعول» نحو حلوبة وركوبة بمعنى علوبة 
ومر كوبة» ومن باب جریح وقتیل فرقا بین فعیل بمعنی مفعول وبين فعیل 
بمعنی فاعل کعلم وسمیع . 

ومنها: قال في (البسيط): حذفت ألف ذا في التثنية هرباً من التقاء 
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الساكنين» ولم تقلب كا قلبت ألف المحرب فرقا بين تثنية المبني .وتثنية معرب 
وشددت النون في ذان عند بعضهم فرقا بينها وبين النون في الأساء المعربة. 

وقال: فعیل بمعنی مفعول یکسر على قعل کچريح وجرحى وأسیر 
وأسرى» ولا يمع جع تصحيح فرقا بينه وبين فعيل بمعنى فاعل» وخص 
الثاني بجمع التصحيح لأنه أشرف من المفعول» وجع التصحيح أدل على 
الشرف لكون صيغة المفرد فيه غير متغيرةء قال: ولا لم يفرقوا في الذي 
بمعنى مفعول بين المذ كر والمؤنث لم يفرقوا بينها في الجمع» ولا فرقوا في 
الذي جمعنى فاعل نحو كر وكريمة فرقوا بينها في الجمع 

ومنها: تغيير صيغة الفعل المبني للمفعول فرقا بينه وبين المبني للفاعل . 
قال اين السراج في (الأصول): وقد جعل بينها في جيع تصاريف الأفعال 
ماضيها ومستقبلها وثلاثيها ورباعيها وما فيه زائد منها فروق في الأبنية. 

ومنها: قال ابن يعيش: أرادوا الفرق بين البدل والتأكيد » فإذا قالوا 
رأيتك إياك كان بدلا ء وإذا قالوا رأيتك أنت كان تأكيداًء فلذلك استعمل 
ضمير المرفوع في تأكيد المنصوب والمجرور 'اشترك الجميع فيه كا اشتر كن 
في ناء وجروا في ذلك على قياس اشتراكها كلها في لفظ واحد. 

ومنها: قال أو الحسن على بن محمد بن ثابت الخولاني المعروف بالحداد في 
( كاب افد فى مغرة احق والتجرية) اء ق هذه ليشت سن قل اء 
الضمير بدليل امتناع جواز الضم فيهاء وإنغا هي هاء تأنيث مشبهة بهاء تذ كير 
ومجراها في الصفة جراها من حيث كانت زائدة وعلامة مؤنث› كا أن تلك 
زائدة وعلامة لمذكر أيضاًء وإنما كسر ما قبلها وهاء التأنيث لا يكون ما 
قبلها إلا مفتوحاً لأنها بدل من ياء» وإنما أبدلت منها الماء للتفرقة بين ذي 
التي بمعنى صاحب وبين ذي التي فيها معنى الإشارة. 

ومنها: قال الجزولي: قد يبني المبني على حركة للفرق بين معنى أداة 
واحدة. قال الشلوبين: كالفتحة في أنا اسم المتكامء لأن الألف إنما هي 
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للوقف» فكان حق النون أن تكون ساكنة لأن أصل البناء السكون» إلا آنا 
فرقا بين أن إذا كانت أداة للدلالة على المتكام وبين التي تصبر الفعل في تأويل 
الاسم ففتحت النون من أداة المتكام. 

ومنها: قال ابن عصفور في ( شرح الجمل) وابن النحاس في (التعليقة) : 
أصل لام الجر أن تكون مفتوحة لكونها مبنية على حرف واحد فتحرك 
بالفتح طلبا للتخفيف» وإنما كسرت للفرق بينها وبين لام الابتداء في نحو 
قولك لموسى غلام والوسى غلام» ولذا بقيت مع المضمر على فتحها لأنه لا 
لبس معه لكون الضمير مع لام الابتداء من ضمائر الرفع » والضمير مع لام 
الجر من ضمائر الجرء ولفظ ضمائر الجر وضائر الرفع تلف فلا لبس حينئذ » 
وكان ينبغي على هذا أن تكسر لام المستغاث في نحو يلدالزيد لدخوها على 
الظاهر » إلا أنم فتحوها تفرقة بينها وبين لام المستغاث من أجله» وكانت 
أحق بالفتح من لام المستغاث من أجله لأن المستغاث به منادي والمنادي واقع 
موقع المضمرء ولام الجر تفتح مع المضمر ففتحت مع ما وقع موقعه. 

وقال ابن فلاح في (مغنيه) أفعل فعلي كالأفضل والفضلى يجمع هو 
ومؤنته جع التصحيح فرقا بينه وبين أفعل فعلاء. 

وقال الأندلسى : إنغا تبدل التاء في قائمة في الوقف هاء فرقا بين تأنيث 
الاسم وتأنيث الف 


خاقمة 
التنوين نون صحبحة ساكنة 
قال ابن السراج في (الأصول): التنوين نون صحيحة ساكنة» وإغا 
خصها النحويون بهذا اللقب وسموها تنويناً ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة 
المتحركة التي تکون ف التثنية والجمع. 


۳۲١ 


الفعل لا يثنى 

قال أبو جعفر بن الزبير في (تعليقه على كتاب سيبويه) وسبب ذلك أن 
الفعل مدلوله جنس وهو واقع على القليل والكثيرء ألا ترى أنك تقول 
ضرب زيد عمرا وييكن أن يكون ضرب مرة واحدة» ويكن أن يكون 
ضرب مرات» فهو إذن دليل على القليل والكثير » والمئنى إنغا يكون مدلوله 
مفرداً نحو رجل» ألا ترى أن لفظ رجل لا يدل إلا على واحدء وإذا قلت 
رجلان دلت هذه الصيغة على اثنين فقط. فلا كان الفعل لا يدل على شيء 
واحد بعينه م يكن لتثنيته فائدة وأيضاً فان العرب م تثنه. 


فإن قيل: إن الفعل مثنى في قولك يفعلان. 

فالجواب : أن ذلك باطل» لأنه لو كان مثنى لجاز أن تقول زيد قاما إذا 
وقع منه القيام مرتين» والعرب لم تقل ذلك فبطل أن يكون مثنى في ذلك 
الفعل . 


الفعل أثقل من الاسم 
وعلله صاحب (البسيط ) بوجهين. 
أحده| : أنه لكثرة مقتضياته يصير بمدزلة الم ركب والامم بمنزلة المغرد. 


والثاني : أن الاسم أكثر من الفعل بدليل أن تركيب الاسم يكون مع 
الفعل ومن غير فعل والكثرة مغنة الخفة كا في المعرفة والنكرة. 

قال: وإذا تقرر ثقله فهو مع ذلك فرع على الاسم من وجهين. 

أحده| : أن الفعل مشتق من المصدر على مذهب أهل البصرة والمشتق 
فرع على المشتق منه لأنه يقف وجود الفرع على وجود الأصل. 


۲ 


والثاني: أن الفعل يفتقر إلى الاسم في إفادة التركيب» والاسم يستقل 
بالتر کیب من غير توقف . 

وقال ابن يعيش : الأفعال أثقل من الأساء لوجهين. 

أحده] : أن الاسم أكثر من الفعل من حيث إن كل فعل لا بد له من 
فاعل اسم يكون معه» وقد يستغنى الاسم عن الفعل» وإذا ثبت أنه أكثر في 
الكلام كان أكثر استعالاً وإذا كثر استعاله خف على الألسنة لكثرة تداولهء 
ألا ترى أن العجمي إذا تعاطى كلام العرب ثقل على لسانه لقلة استعالهء 
وكذلك العرلي إذا تعاطى كلام العجم كان ثقيلاً عليه لقلة استعاله له. 

والثاني : أن الفعل يقتضي فاعلاً ومفعولاً فصار كالمركب منها إذ لا 
يستغنى عنهاء والاسم لا يقتضي شيئاً من ذلك فهو مفرد والمفرد أخف من 
المركب. 

وقال ابن النحاس في (التعليقة): الاسم أخف من الفعل لوجوه. 

منها : أن الأساء أكثر استعالا من الأفعال» والشىء إذا كثر استعاله على 
ألسنتهم خف وإنما قلنا إنه أكثر استعالاً لأمور. 

منها : الأوزان وعدد الحروف» أما في الأصول فلأن أصول الأساء ثلاثية 
ورباعية وخاسية» وليس في الأفعال خاسية وأما بالزيادة فالاسم يبلغ بالزيادة 
سبعة وأكثر من ذلك على ما ذكرء والفعل لا يزاد على السنةء فقد زاد عليه 
في الأصول والزيادة» وأما الأبنية فأبنية الأصول في الاسماء المجمع عليها 
تسعة عشر وأصول الأفعال أربعة. وأما الأبنية بالزيادة فالأسماء تزيد على 
ثلانمائة والفعل لا يبلغ الثلاثين. 

ومنها: أن الاسم يفيد مع جنسه والفعل لا يفيد إلا بانضام الاسم. 

ومنها: أن الفعل يفتقر إلى الفاعل فيقل ولا كذلك الاسم. 

فإن قلت : فإن المبتدأ يحتاج إلى خبر فليكن كاحتياج الفعل إلى فاعله. 


A 


قلنا : تعلق الفعل بفاعله أشد من تعلق المبتدأ جبرهء لأن الفاعل يتنزل 
منزلة الجزء من الفعل ولا كذلك الخبر من المبتداً. 

ومنها: أن الفعل تلحقه زوائد حو حروف المضارعة وتاء التأنيث ونولي 
التو كيد والضائر» فشقل بذلك . 

ومنها: أن الأفعال مشتقة من المصادر والمشتق فرع على المشتق منه فهي 
إذن فرع على الأسماء» والفرع أثقل من الأصل - انتهى. 

فائدة 
الأمور التي يعبرون بها عن الفعل 
قال ابن هشام: إنهم يعبرون بالفعل عن أمور. . 


أحدها: وقوعه وهو الأصل. 


الثاني : مشارفته خو #وإذا طلقم النساء فلغن أجلهن فأمسکو هن ه () 
أي فشارفن انقضاء العدة #ل ولي ليخش الذين لو تر كوا من خلفهم# ‏ أي لو 
شارفوا أن یتړکوا. 


الثالث : إرادته؛ وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة الشرط نحو فإذا قرأت 
الفرآن فاستعذ 4 إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا » «[إذا قضى أمراً 
فانغا یقول له کن فیکون  .)٥(‏ 


.٠۳١١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
.۹ سورة النساء. آية‎ )۲( 
.۹۸ سورة النحل: آیه‎ )۳( 
.٠ سورة المائدة: آية‎ )٤( 


(۵) سورة آل عمران:؛ آية ٤۷‏ . 


٤ 


الرابع : مقاربته کقوله: 

إلى ملك كاد الجبال لفقده تزول وزال الراسات من الصخر 
أي تزول الراسيات. 
الخامس : القدرة عليه نحو وعدا علينا إنا كنا فاعلين »( أي قادرين 


على الاعادة. وأصل ذلك أن الفعل يتسبب عن الإرادة والقدرة» وهم يقيمون 
السبب مقام المسبب وبالعكس. 


٠٠١ سورة الأنبياء: آية‎ )١( 


o 


حرف القاف 
القلب 
قال ابن هشام في (المغني) القاعدة العاشرة من فنون كلامهم القلب» 
وأكثر وقوعه في الشعر كقول حسان رضي الله عنه: 
کان تة من ست راس يکون مزاجها عسل وماء 
نصب المزاج فجعل المعرفة الخبر والأصل رفعه» ونصب العسل على أن 
المعرفة الاسم والنكرة الخبر» وقول رؤبة: 
ومهمسه مغرة أرجاره کان لرن أرضه سماۋه 
أي كأن لون سمائه لغبرته لون أرضه» فعكس التشبيه مبالغة وحذف 
المضاف» وقول عروة بن الورد ( فديت بنفسه نفسي ومالي)» وقول القطامی 
أدخلت القلنسوة في رأسي» وعرضت الناقة على الحوض وعلى الماء» قاله 


الجوهري وجاعة منهم الكسائي والزخشري وجعل منه ‏ ويوم يعرض الذين 
كفروا على النار . 


(۱)( سورة الأحقاف؛ آية .. 


۷ 


وقي ( كتاب التوسعة) لابن السكيت : أن عرضت الحوض على الناقة 
مقلوب. ويقال إذا طلعت الجوزاء انتصب العود في الحرباء أي انتصب 
الحرباء ف العود. 

وقال ثعلب في قوله تعالى: م في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً 
فاسلكوه )“ أن المعني اسلكوا فيه سلسلةء وقيل إن منه وك من قرية 
آهلکناها فجاء‌ها بأسنا  )‏ م دنی فتدلى  )‏ اذهب بكتاب هذا فألقه 
إليهم تم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 04 . 


وقال الجوهري في * فكان قاب قوسين ٩)‏ أن أصله قاي قوس فقلب 
التتنية والإفراد » وهو حسن لأن القاب ما بين مقبض القوس وسيته أي طرفه 
وله طرفان فله قابان » ونظړه قوله : 


اذا أحسن ابن العم بعد إساءة فلست لشري فعله بجمول 


أي لشر فعليه» وقيل في #(فعميت عليكم ٠7»‏ أن العنى فعميع عنهاء 
وني حقيق على أن لا أقول) أن المعنى حقيق عل بياء المتكام كا قرا 
نافع » وفي #للتنوء بالعصبة) ‏ أن المعنى لتنوء العصبة بها. 


. ۳۲ سورة الحاقة: آيه‎ )١( 
.4 سورة الأعراف؛ آية‎ )۲( 
.۸ سورة النجم: آیه‎ )۳( 
.۲۸ سورة النمل: آي‎ )٤( 
.٩ سورة النجم: آية‎ )٥( 
.۲۸ سورة هود: آیه‎ )٦( 
.٠٠۵ سورة الأعراف. آيه‎ )۷( 


(۸) سورة القصص: آية .۷١‏ 


قد یزاد على الكلام التام فيعود ناقصاً 


قال ابن جني : وذلك قولك قام زید کلام تام » فإن زدت عليه فقلت إن 
قام زيد صار شرطا واحتاج إلى جواب» وكذلك قولك زيد أخوك إن 
زدت عليه أعلمت لإ تكتف بالاسمين تقول أعلمت زيدا بكرا أخاك» 
وتقول زيد منطلق فإذا زدت عليه أن المفتوحة احتاج إلى عامل يعمل في أن 
وصلتها فتقول بلغني أن زیدا منطلق » قال وجاع هذا ن کل کلام مستقل 
زدت عليه شیئا غير معقود بغیره ولا مقتض لسواه» فالکلام باق جاله» نحو 
زید قائم وما زید قائ » وإن زدت شیا مقتضیا لغیره معقودا به عاد الكلام 
ناقصاً . 

وقال الأندلسي في (شرح المفصل): الجملة قد تكون ناقصة بزيادة كا 
تكون بنقصان فإن إذا دخلت على الجملة صيرتها جزء جلة أخرى وجعلتها 
في حكم المفرد فتحتاج في تمامتها إلى أمر آخرء كا أن (أن) المصدرية إذا 
دخلت على جلة صيرتها في حكم المغرد وأخرجتها عن كونها كلاماً. 


قد يكون للشىء إعراب إذا كان وحده 

فإذا اتصل به شيء آخر تغير إعرابه 
من ذلك ما أنت وما شأنك فإنها مبتدأً وخبر إذا لإ تأت بعدها بنحو 
قولك وزيداًء فإن جئت به» فأنت مرفوع بفعل محذوف» والأصل ما تصنع 
أو ما تكون» فلا حذف الفعل برز الضمير وانفصل » وارتفاعه بالفاعلية أو 
على أنه اسم لكان» وشأنك بتقدیر ما یون وما فيا في موضع نصب خراً 
لكان أو مفعولاً لتصنع » ومثل ذلك كيف أنت وزيداً إلا أنك إذا قدرت 

تصنع کان كيف حالا إذ لا يقع مفعولا به. 


۹ 


قرائن الأحوال قد تغني عن اللفظ 
قال ابن يعيش : وذلك أن المراد من اللفظ الدلالة على المعنى ؛ فإذا ظهر 
المعنى بقرينة حالية أو غيرها لم يحتج إلى اللفظ المطابق فإن أتى باللفظ 
المطابق جاز و كان كالتأكيد » وإن لم يؤت به فللاستغناء عنه» وفروع القاعدة 
كثبرة منها حذف المبتدأً والخبر والفعل والفاعل والمفعول وكل عامل جاز 
حذفه وكل أداة جاز حذفها. 


۳» 


حرف الكاف 
كثرة الاستعال اعتمدت في كثير من أبواب العربية 


منها حذف الخبر بعد لولا» قال ابن يعيش في (شرح المفصل) حذف 
خبر المبتدأ من قولك لولا زيد خرج عمرو لكثرة الاستعال حتى رفض 
ظهوره ولم جز استعاله . 

وقال صاحب (البسيط ): إنما اختصت غدوة بالنصب بعد لدن دون بكرة 
وغيرها لكثرة استعال غدوة معها» وكثرة الاستعال يجوز معه ما لا يجوز مع 

قال ابن جنى: أصل (هل) عند الخليل (ها) للتنبيه (ول) أي لم بنائم 
كثر استعاا فحذفت الألف تخفيفاً. 

وقال ابن يعيش في (شرح المفصل): قد توسعوا في الظروف بالتقديم 
والفصل وخصوها بذلك لكثرتها في الاستعالء وما حذف لكثرة الاستعال 
ياء المتكام عند الإضافة» والتنوين من هذا زيد بن عمروء وقوهم ايش وم 
ابل ولا ادر ولم يك وحذف الاسم في لا عليك آي لا بأس عليك» 
والتخفيف في قد وقط إذ أصله| التثقيل لاشتقاقها من قددت الشيء 
وقططته » وقوهم : الله لأفعلن يإاضار حرف الجر » قال سیبویه جاز حيث كار 
في کلامهم فحذفوه تخفیفا کا حذفوا رب» قال وحذفوا الواو کا حذفوا 


۳۳۱ 


اللامين من قوم لاه أبوك حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى ليخففوا 
الحرف على اللسان. 

وقال بعضهم : همي أبوك فقلبت العين وجعل اللام ساكنة إذ صارت مکان 
العین کا کانت العین ساکنةء وتر کوا آخر الاسم مفتوحاً کا ترکوا آخرین 
ابن مفتوحاًء وإنما فعلوا ذلك به لکترته في کلامهم فغیړوا إعرابه كا 
غيروه. ذكر ذلك ابن السراج في (الأصول). 

قال ابن يعيش : الكلمة إذا كتر استعاما جاز فيها من التخفيف ما م يجز 
في غيرها. 

وفي (تذ كرة الفارسي): حكى أبو الحسن والفراء أنهم يقولون ايش لك› 
قال والقول فيه عندنا أنه أي شيء فخفف الممزة وألقى الحركة على الياء 
فتح ر كٽ الياء ا کک ا ا 
فحذفت لالتقاء الساكنينء كا آنه ما خفف هو يرم إخوانه فحذفت الممزة 
وطرح حركتها على الياء كره تحريكها فالكسرة فأسكنها وحذفها لالتقاثها 
مع الخاء من الإخوانء فالتنوين في ايش مثل الخاء في إخوانهء قال؛ فان 
قلت الاسم يبقى على حرف واحد قيل إذا كان كذلك شيء في ايش وحسن 
ذلك أن اللإضافة لازمة فصار لزوم الإضافة مشبهاً له با في نفس الكلمة 
حت حذف منهاء فقالوا فم وم و فكذلك ايش . 

وقال الزنخشري في (المفصل): في الذي ولاستطالتهم إياه بصلته مع كثرة 
الاستعال خففوه من غير وجه» فقالوا اللذ بحذف الياء ثم اللذ بحذف الح ركة 
م حذفوه رأساً واجتزوا بلام التعريف الذي في أوله وكذا فعلوا في التي. 

وقال ابن عصفور في (شرح الجمل): إا بنيت أين على الفتح لكثرة 
الاستعمال إذ لو حركت بالكسر على أصل التقاء الساكنين لانضاف ثقل 
الكسر إلى ثقل الياء التي قبل الآخر وهي ما يكثر استعاله » فكان يؤدي ذلك 
إلى كثرة استعال الثقيل . 


۲Y 


قال: وما يبين لك أن كثرة الاستعال أوجب فتح أين أنهم قالوا جير 
فحر كوا بالكسر على أصل التقاء الساكنينء واحتملوا ثقل الكسرة والناء لا 
كانت قليلة الاستعال؛ لأنها لا تستعمل إلا في القسم وهي مع ذلك من نادر 
القسم . 

قال : وكذلك (غ) بنيت على الفتح إذ لو حركوها بالكسر على أصل 
التقاء الساكنين لانضاف ثقل الكسر إلى قل التضعيف مع أنها كثيرة 
الاستعال» فكان يلزم من ذلك كثرة استعال الثقيل . 

قال : وكذلك إن وأخواتها بنيت على الفتح ولم تكسر على أصل التقاء 
الساكنين استنقالاً للكسرة مع التضعيف أو الياء في ليت» مع أن هذه 
الحروف كثيرة الاستعال فلو كسرت لأدى ذلك إلى كثرة استعال الثقيل . 

وقال ابن النحاس في (التعليقة): إنغا لزم إضار الفعل في باب التحذير 
لکٹرته في کلامهم کا ذکر سیبویه. 

وقال الرماني: لأن التحذير ما يخاف منه وقوع المخوف فهو موضعم 
إعجال لا يجتمل تطويل الكلام لئلا يقع المخوف بالمخاطب قبل تمام الكلام. 

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل): اعام أن اللفظ إذا كثر في ألسنتهم 
واستع اهم آثروا تخفيفه» وعلى حسب تفاوت الكثرة ينفاوت التخفيف» ولا 
کان القسم نما يكثر استعماله ويتكرر دوره بالغوا في تخفيفه من غير جهةء 
فمن ذلك حذف فعل القسم نحو بالله لأقو من أي أحلف» وربا حذفوا 
لمقسم به واجتزوا بدلالة الفعل عليه نحو أقسم لأفعلن » والمعنى أقسم بالله» 
ومن ذلك حذف الخبر من الجملة الابتدائية نحو لعمرك وايمن الله وأمانة الله» 
فهذه كلها مبتدءات محذوفة الأخبار ؛ ومن ذلك إبدال التاء من الواو نحو 
تالله تفتئو ‏ )ء ومن ذلك قومم لعمر الله فالعمر البقاء والحياة وفيه 
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لغات عمر بفتح العين وسكون الم وبضم العين وسكون الم وبضمهاء فإذا 
جئت إلى القسم لم تستعمل منه إلا المفتوح العين لأنها أخف اللغات الثلاث 
والقسم كثير فاختاروا له الأخف. 

وقال أبو البقاء في (التبيين) لاسم الله تعالى خصائص منها دخول (يا) 
عليه مع وجود اللام فيه» ومنها زيادة المي في آخره نحو اللهم ولا يجوز في 
غیړه» ومنها دخول تاء القسم عليه نحو تالله » ومنها الإبدال كقوله ها الله 
وآله وذلك لكثرة الاستعال. 

وقال أيضاً يجوز حذف حرف القسم في اسم الله من غير عوض ولا يجوز 
ذلك في غيره» ووجهه آن الشيء إذا كثر کان حذفه كذكره» لأن كثرته 
تجريه مجرى المذكور» ولذلك جاز التغيير والحكاية 0 دون غړهاء 
وإنما سوغ ذلك الكثرة. 

وقال ابن النحاس في (التعليقة): إذا التقى ساكنان والثاني لام التعريف 
اختير فتح الأول ( نحو من الناس) طلباً للخفة فيا يكثر استعالهء ويقل 
الكسر لثقل توالي الكسرتين فيا يكثر استعاله. ٠‏ 

وقال ابن فلاح في (المغني): شرط الترخم أن يكون المرخم منادي» 
وذلك لأنه حذف والنداء يكثر استعماله ولذلك أوقعوه على الحي والميت 
والجماد » فناسب كثرة استعاله تخفيف لفظه بالحذف. كا حذفوا مه التنوين 
وياء المتكام المضاف إليه» قال: وشرطه أن يكون علا وإغا رخوا صاحياً 
فقالوا يا صاح لأنه ا كثر استعماله من غير ذكر موصوف صار بمنزلة العلم» 
قال واختص يا ابن أم ويا ابن عم بجذف الباء لكثرة الاستعال» حتى أن 
E ES‏ تقربا إليه وإن 

قال: وإنما وجب إضمار الفعل العامل في المنادي وفي التحذير لأن الواضع 
تصور في الذهن أنه لو نطق به لكثر استعماله » فألزمه الإضار طلباً للخفة» 


٤ 


لان كثرة الاستعال مظنة التخفيف» وأقام مقامه في النداء حرفاً يدل عليه في 
حله. 


وقال : المصدر الذي يحب إضار فعله إنما وجب إضاره لكثرة الاستعالء 
ومعنى كثرة الاستعال أنه تقرر في أذهانيم أنهم لو استعملوها لكثر استعاها 
فخففوها بالحذف وجعلوا المصدر عوضاً منها. 

وقال ابن الدهان في (الغرة): ذهب الأخفش إلى أن ما غير لكثرة 
استعهاله إنغا تصورته العرب قبل وضعه وعلمت أنه لا بد من استعاله 
فابتدأوا بتغيبره» علا بأن لا بد من كثرة استعاله الداعية إلى تغيبرهء كا 
قال : 
رأى الأمار يفضي إلى آخر فير آخدره أولا 

وقال السخاوي في ( شرح المفصل): هم يغيرون الأكثر ويجذفون منه كا 
فعلوا في لم ابل وربا ألحقوا فيه كقوم أمهات وكقوهمم اللهم ويا أبت ويا 


امت . 
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حرف اللام 


اللبس حذور 
ومن ثم وضع له ما یزیله إذا خيف واستغنى عن لحاق نوه إذا أمن. 


فمن الأول الإعراب. إغا وضع في الأسماء ليزيل اللبس الحاصل فيها 
باعتبار المعاني المختلفة عليهاء ولذلك استغنى عنه الأفعال والحروف 
والمضمرات والاشارات والموصولات لأنها دالة على معانيها بصيغها المختلفة 
فلم تحتج إليه» ولا كان الفعل المضارع قد تعتوره معان مختلفة كالاسم دخل 
فيه الاعراب ليزيل اللبس عند اعتوارها» ومنه رفع الفاعل ونصب المفعول 
فإن ذلك لخوف اللبس منها لو استويا في الرفع أو في التصب. 


ومن ذلك: قال في (البسيط): يضاف اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول 
دون الفاعل لأن إضافته إلى الفاعل والمفعول تفضي إلى اللبس لعدم تعين 
المضاف إليه فالتزم إضافته إلى المفعول ليحصل بذلك تعين المضاف إليهء 
بخلاف الصفة المشبهة واسم الفاعل من اللازم فإنه لا لبس في إضافته إلى 
فاعله لتعينه فجازت إضافته لذلك. 


ومن ذلك قال في (البسيط) كان قياس اسم الفعول من الثلائي حو 
ضرب وقتل على مفعل بأن يقال مضرب ومقتل لیکون جارياً على يضرب 
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ويقتل» إلا أنه عدل عنه إلى مفعول لثلا يلتبس باسم المفعول من أفعل نحو 
مکرم ومضرب من أكرم وأضرب» وخص الثلاثي بالزيادة لقلة حروفه. 

ومن ذلك» قال في (البسيط): قياس التفضيل في أفعل أن يكون على 
الفاعل نحو زيد فاضل وعمرو أفضل منه» لا على المفعول نحو خالد مفضول 
وبكر أفضل منهء لأنہم لو فضلوا على الفاعل والمفعول لا تلبس التفضيل على 
الفاعل بالتفضيل على المفعول» فلا كان يفضي إلى اللبس كان التفضيل على 
الفاعل أولى لأنه كالجزء من الفعل » والمفعول فضلة» فكان التفضيل على ما 
هو كالجزء أولى من التفضيل على الفضلة. 

ومن ذلك» قال في (البسيط ): الجمهور على أن الصرف عبارة عن التنوين 
وحده» وعلة منع الصرف إنغا أزالت التنوين خاصة وليس الجر من الصرف› 
وإنغا حذف مع التنوين كراهة أن يلتبس بالإضافة إلى ياء المتكام» لأنه حكى 
حذف ياء المتكام وإبقاء الكسرة في غير النداء قال: 

شرقٽت دموع بهن فهي سجوم 

وكراهة أن يلتبس بالمبنيات على الكسر نحو حذام. 

ومن ذلك قال في (البسيط): فائدة العدل في الأعلام خفة اللفظ ورفع 
لبس الصفة» لأن فاعلا أصل وضعه الصفة فإذا عمد إلى فعل زال ذلك 
اللبس . 

وقال: تكسبر الصفة ضعيف لأنها إذا كسرت التبس فيها صفة المذ كر 
بصفة المؤنث في بعض الصور علد حذف الموصوف. خو قامت الصعاب»› 
تحتمل الرجال والنساء» وإذا جعت بالواو والنون أو الألف والتاء انتفى 
اللبس . 

ومن ذلك يوز أن: يقال في النداء : يا أبت ويا أمت بجذف ياء الإإضافة 
وتعويض التاء عنها. 
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قال ابن یعیش: ولا تدخل هذه التاء عوضاً فما له مؤنث من لفظه لو 
قلت في يا خالي ويا عمي يا خالة ويا عمة م جز لأنه كان يلتبس بالمؤنث› 
فأما دخول التاء على الأم فلا إشكال لأنها مؤنثة وأما دخوما على الأب 
فلمعنى المبالغة من نحو راوية وعلامة. 

ومن ذلك قوم : لله دره من فارس وحسبك به من ناصر. 

قال ابن يعيش: فإن قيل كيف جاز دخول (من) هنا على النكرة 
المنصوبة مع بقائها على إفرادها ولا يقال هو أفرس منك من عبد ولا عندي 
عشرون من درهم» بل يرد إلى الجمع عند ظهور (من) نحو من العبيد ومن 
الدراهم. 

فا لواب أن هذا الموضع ريما التبس فيه التمبيز بالحال فأتوا من لتخلصه 


ومن ذلك» قال اين يعيش : إنا أتى بالضمرات كلها لضرب من الإيجاز 
واحتراساً من الإلباس» أما الإيجاز فظاهر لأنك تستغني بالحرف الواحد عن 
الاسم بكاله فيكون ذلك الحرف كجزء من الاسم» وأما الإلباس فلأن 
الأساء الظاهرة كثيرة الاشتراك» فإذا قلت زيد فعل زيد جاز أن يتوهم ف 
زيد الثاني أنه غير الأول» وليس للأسماء الظاهرة أحوال تفترق بها إذا 
التبست؛ وإنما يزيل الالتباس منها في كثير من أحواها الصفات» والمضمرات 
لا لبس فيها واستغنت عن الصفات لأن الأحوال المقترنة بها وهى حضور 
المتكام والمخاطب وتقدم ذكر الغائب تغني عن الصفات. 

ومن ذلك» قال ابن فلاح في (المغنى): إنغا ضم حرف المضارعة في 
الرباعي دون غيره خيفة التباس الرباعي بزيادة المهمزة بالثلاثي نحو» ضرب 
يضرب وأكرم يكرم» لأن الممزة في الرباعي تزول مع حرف المضارعةء فلو 
فتح حرف المضارعة لم يعام أمضارع الثلاثي هو أم مضارع الرباعي» ثم حمل 
بقية أبنية الرباعي على ما فيه الممزة» وإنغا خص الضم بالرباعي لأن الثلاثي 
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أصل والرباعي بزيادة الممزة فرع» فيجعل للأصل الحركة الخفيفة وللفرع 
الحركة التقيلة» وما زاد على التلاثي مول على الثلاثي. 

وخرج عن هذا الأصل أهراق يهريق واستطاع يستطيع فإنه ضم حرف 
المضارعة منها مح أنه أكثر من أربعة» وفي ذلك وجهان. 

أحده) : أن الماء والسين زيدتا على غير قياس » والمعنى على الفعل الرباعي 
فما في حكم العدم. 

والثاني : أا جعلا عوضاً عن حركة عين الكلمة فإنها نقلت إلى فائهاء 
وإذا كانا عوضاً عنها لم يعتد با حرفان مستقلان» فلذلك لم يتغير حكم 
الرباعي» ولو كانا حرفين مستقلين لخرجا إلى الخاسي وتغيرت صيغة الرباعي 
من الضم وقطع الممزة. وإنما حكمنا بكونه] بدلا عن نقل حركة العين إلى 
الفاء » وإن كان نقل حر كة العين إلى الفاء لا يقتضي عوضاً لكون الرباعي م 
تتغير صيغته بها فصارا بمنزلة الحر كتين لكونها عوضاً عن نقل الحركتين لا 
عن الحركتين » لأن الح ر كتين موجودتان فكيف يعوض عنها مع وجودها - 
انتهی . 

ومن ذلك قال الخفاف في (شرح الإيضاح): يقول في التعجب ما 
أحسنا !! وني النفي ما أحسنا وفي الاستفهام ما أحسننا لا تدغم في التعجب 
ولا في الاستفهام لثلا يلتبس أحدها بالآخر والنفي بها. 

ومن ذلك» قال ابن النحاس ني (التعليقة): لا يجوز أن يأتي المنصوب 
على الاختصاص من الأسماء المبهمة نحو إفي هذا أفعل كداء لأن المنصوب 
إنغا يذكر لبيان الضميرء فإذا أبهمت فقد جئت با هو أشكل من الضمير ء 
ولذلك لا يجوز أن يؤتي به نكرة فلا يقال إنا قوماً نفعل كذا لأن النكرة لا 
تزیل لبسا. 

ومن ذلك» قال ابن فلاح في (المغنى ): إنما امتنع حذف حرف النداء من 
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اسم اللإشارة عند البصريين لئلا تلبس الإشارة المقترنة بقصد النداء بالإشارة 
العارية عن قصد النداء» لا يقال: ينتقض هذا بالعَام لأنه تلتبس العلمية 
المقترنة بقصد النداء بالعلمية العارية عن قصد التداء » لأنا نقول بناؤه على 
الضم في آعم الصور قرينة تدل على النداءء وهذه القرينة منتفية في اسم 
الإشارة. 

قال: وإغا امتنع حذف حرف النداء من المستغاث به لتلا يلتبس لامه 
بلام الابتداء » فإنها مفتوحة مثلهاء ولا يكفي الإأعراب فارقا لوجود اللبس 
في المقصور والمبني في حالة الوقف. 
ايت يخلاف سائر ما كان من هذا النوع كبقرة ونعامة وحامة وجرادة 
فإنهم أسقطوا في جعه الماء وكذا في مذ كره» قال الكسائي : سمعت كل هذا 
النوع يطرح من ذكره اء إلا في حية» فإنهم يقولون حية للمذكر والمؤنث 
فيقولون (رأيت حية على حية) فلا يطرحون الماء من ذكره. 

ومن ذلك» إذا التقى ساكنان وخيف من تحرك أحده)| بالكسر الإلباس» 
حرك بالفتح» نحو أنت في خطاب المذكر واضربن ولا تضربن في خطابه 
لأنه لو حرك بالكسر لالتبس بخطاب المؤنث. 

ومن ذلك إذا خيف من النسب إلى صدر المضاف لبس حذف الصدر 
ونسب إلى العجزء فيقال في النسب إلى عبد مناف وعبد أشهل منافي 
وأشهلي » لأنهم لو قالوا عبدي لالتبس بالسبة إلى عبد القيس » قإنهم قالوا 
في النسبة إليه عبدي» فرقوا بين ما يكون الأول مضافاً إلى اسم يقصد قصده 
ويتعرف المضاف الأول به وهو مع ذلك اسم غالب أو طرأت عليه العلمية - 
وبين ما ليس كذلك ٠‏ فإن القيس ليس بشىء معروف معني يضاف إليه عبد . 

وقال الأخفش في (الأوسط): في النسب إلى المركب المزجى وإن خفت 
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ومن الثاني : عدم لحاق التاء في صفات المؤنث الخاصة بالإناث كحائض 
وطالق ومرضع وكاعب وناهد وهي كثبرة جداً لأنها لاختصاصها بالمؤنث 
أمن اللبس فيها بالمذكر فلم يحتج إلى فارق. 

ومن ذلك قال ابن اللحاس في (التعليقة): إنغا م جز حكاية المضمر 
والمشار به وإن كانا من جلة المعارف لأن كلا منها لا يدخله لبس. 
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ما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به 
ذكر هذه القاعدة ابن يعيش في (شرح المفصل). 
ومن فروعهاء أنهم قالوا ذلذل وجندل فاجتمع في الكلمة أربع 


متح ر كات متواليات لأن المراد ذلاذل وجنادل لكنهم حذفوا الألف منها 
تخفيفاً وما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به. 


ومن فروعهاء قال ابن فلاح في (المغنى): أفصح اللغتين للعرب في 
حذف الترخم أن يكون المحذوف مراد في حكم المنطوق به. 

وقال ابن جنى في (الخصائص): باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة 
عليه كان في حكم اللفوظ به إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما ينع 
به» ومن ذلك أن نرى رجلا قد سدد سهاً نو الغرض مم أرسله فتسمع 
صوتاً فتقول : القرطاس والنه » أي صاب القرطاس» فأصاب الآن في حكم 
الملفوظ به البتة وإِن لم يوجد في اللفظ » غير أن دلالة الحال عليه نابت مناب 
اللفظ به وكذلك قومم لرجل مهو بسيف في يده - زيد» أي اضرب زيداء 
فصارت شهادة الحال بالفعل بدلا من اللفظ به » وكذلك قوم للقادم من سفر 
خير مقدم» أي قدمت خير مقدم» وقولك قد مررت برجل إن زيدا وإن 
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مأجوراً . 
وكذلك قوهم: 
رم دار وقفت ف طلله 


أي رب رمم دار» وكان رؤبة إذا قیل له كيف أصبحت؟ يقول. خير 
عافاك الله أي بخيرء ويحذف الباء لدلالة الحال عليها لجري العادة والعرف 
با 


وكذلك قوم : الذي ضربت زيد تريد الماء ونحذفها لأن في الموضع دليلا 
عليهاء وعلى نحو من هذا يتوجه عندنا قراءة حمزة واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام) ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والضعف على 
ما رآه فيها أبو العباس: بل الأمر فيها أقرب وأخف وألطف» وذلك أن 
لحمزة أن يقول لأبي العباس: لم أحمل الأرحام على العطف على المجرور 
الضمر» بل اعتقدت أن يكون فيه باء ثانية حتى كأني قلت وبالأرحام» ثم 
حذفت الباء لتقدم ذكرها كا حذفت لتقدم ذكرها أيضأً في نحو قولك يمن 
تمرر أمرر: وعلى من تنزل أنزل» وإذا جاز للفرزدق أن يحذف حرف الجر 
لدلالة ما قبله عليه مع الفته في الحکم له في قوله: 
وإي من قوم بهم يتقي العمدا ورأب النأي والجانب المتخوف 

أي وبم رأب الثأي » فحذف الياء في هذا الموضع لتقدمها في قوله بهم 
يتقي العدا» وإن كانت حالاها مختلفين ء ألا ترى أن الباء في قوله بهم يتقي 
العدا منصوبة الموضع لتعلقها بالفعل الظاهر الذي هو يتقي» كقولك بالسيف 
يضرب زيد» والبياء في قوله وبهم راب الثاي مرفوعة الموضع عند قوم» 
وعلى كل حال فهي متعلقة بمحذوف ورافعة للرأب - ونظائر هذا كثيرة» 
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كان حذف الباء من قوله و والأرحام » لمشابهتها الباء في (به) موضعاً وحكاً 
اجدر. 

وقد أجازوا تباً له وویل على تقدیر وویل له: فحذفوهاء وإِن کان اللام 
في تبا له لا ضمير فيها وهي متعلقة بنفس تبا مثلها في هام لك» وكانت اللام 
قي وويل خبرا ومتعلقة بمحذوف فيها ضمير. 

فإن قلت : فإذا كان المحذوف لدلالة عليه عندك بمنزلة الظاهرء فهل 
تجيز توكيد الماء المحذوفة في نحو قولك الذي ضربت زيد فتقول الذي 
ضربت نفسه زید» کا تقول الذي ضربته نفسه زید؟ 

قيل: هذا عندنا غير جائزء وليس ذلك لأن المحذوف هنا ليس بمنزلة 
المثبت بل لأمر آخر وهو أن الحدف هنا إغا الغرض فيه التخفيف لطول 
الاسم » فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض » وذلك أن الت وكيد والإسهاب ضد 
التخفيف والاإيجاز » فلا كان الأمر كذلك تدافع الحكان فم يجز أن يجتمعاء 
كا لا يجوز إدغام الملحق نوا قعنسس لا يلحق فيه من نقض الغرض. 

ومن هذا الباب قومم: راكب الناقة طليحانء أي راكب الناقة والناقة» 
فحذف المعطوف لتقدم ذكر الناقة الدال عليه» ولا كان المحذوف لدليل 
بمنزلة الملفوظ به جاء الخبر مثنى. 

وقال ابن هشام في (المغنى): أول من شرط للحذف أن لا يكون مؤكداً 
الأخفش. فإنه منع في نحو الذي رأيت زيد أن يؤكد العائد المحذوف 
بقولك نفسه» لأن المؤكد مريد للطول والحاذف مريد للاختصار» وتبعه 
الفارسي فرد في كتاب (الاغفال) قول الزجاج في ( إن هذان لساحران) إن 
التقدير إن هذان فما ساحران فقال الحذف والتو كيد باللام متنافيان» وتبع 
أبا علي أبو الفتح فقال في (الخصائص ) لا يجوز الذي ضربت نفسه زيد» كا 
لا يجوز إدغام نحو اقعنسس لا فيها جيعاً من نقض الغرض» وتبعهم ابن 
مالك فقال: لا يوز حذف عامل المصدر المؤكد كضربت ضرباًء لأن 
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امقصود تقوية عامله وتقرير معناه» والحذف مناف لذلك. 

وهؤلاء كلهم حالفون للخليل وسیبويه » سئل الخليل عن نحو مررت بزيد 
وأتاني أخوه أنفسهما كيف ينطق بالتو كيد فأجابه بأنه يرفع بتقدير ها 
صاحباي أنفسها» وينصب بتقدير ها صاحباي آنفسها» وينصب بتقدير 
أعينها أنفسهاء ووافقها على ذلك جاعة واستدلوا بقول العرب: 

إن خلا وإن مرعلا 

وإن مالا وإن ولدا فحذفوا الخبر مع أنه مؤكد يإن» وفيه نظر؛ فإن 
امؤكد نسبة الخبر إلى الاسم لا نفس الخبر. 

وقال الصفار : إنما فر الأخفش من حذف العائد في نحو الذي رأيته نفسه 
زيد » لأن المقتضى لحذفه الطولء ولمذا لا يحذف في نحو الذي هو قائم زيدء 
فإذا فروا من الطول فكيف يؤكدون؟! 

وأما حذف الشىء لدليل وتو كيده فلا تنافي بينها » لأن المحذوف للدليل 
كالثابت » ولبدر الدين بن مالك مع والده في المسئلة بحث أجاد فيه - انتهى 
ما أورده ابن هشام ف (المغنى). 

والبحث الذي أشار إليه هو ما قال ابن المصنف في (شرح الألفية). 

وقال ابن النحاس في (التعليقة): إذا كان للفعل مفعولات أق مقام 
الفاعل المغعول المصرح لفظاً وتقديرآً دون المصرح لفظاً فقط. وكذلك عمل 
الفرزدق ق قوله : 

منا الذي اختير الرجال ساحة 

فأقام الملصرح وهو الضمير المستتر في اختير ونصب غير المصرح وهو 
الرجال» ولا تحفل بقول من قال يجوز إقامة أا شئت » وذلك أن القاعدة أن 
المحذوف المنوي كالملفوظ به» وههنا حرف الجر المحذوف مراد فلو ظهر 
| جز إلا إقامة المصرح» فكذلك إذا كان مراداً - انتهى. 
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وقال ابن فلاح في (المغنى): أهل الحجاز يحذفون خبر (لا) كثراًء 

وإغا يحذف للعام به وهو مراد فهو في حكم المنطوق. 
ما کان کال جزء من متعلقه لا جوز تقدمه عليه 
کا لا يتقدم بعض حروف الكلمة عليها 

وفيه فروع. 

الأول: الصلة لا تتقدم على الموصول ولا شيء منها لأنها بمنزلة الجزء من 
الموصول. 

الثاني : الفاعل لا يتقدم على فعله لأنه كالجزء منه. 

الثالث.: الصفة لا تتقدم على الموصوف لأنها من حيث إنها مكملة له 
ومتممة له أشبهت الجزء منه. 

الرابع : المضاف إليه بمئزلة الجزء من المضاف فلا يتقدم عليه. 

الخامس: حرف الجر بمنزلة الجزء من المجرور فلا يتقدم عليه المجرور. 

وقال أبو الحسين ابن أي الربيع في (شرح الإيضاح) خسة أشياء هي 
بمنزلة شىء واحد الجار والمجرور کالشيء الواحد» والمضاف واضاف إليه 


کالشيء الواحد» والفعل والفاعل کالشيء الواحد» والصفة والموصوف 
کالشيء الواحد» والصلة والموصول کالشيء الواحد. 


ما جوز تعدده وما ٣‏ جوز 
فيه فروع. 


الأول: خبر المبتدأً وفيه خلاف» منهم من أجازه مطلقاً وبه جزم ابن 
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مالك» ومنهم من منعه وأوجب العطف نحو زيد قائم ومنطلق » إلا أن يريد 
اتصافه بذلك في حين واحد فيجوز خو هذا حلو حامض أي مرَ٬‏ وهذا 
أعسر يسر أي أضبط» قال ات أو حبان : وهذا اختيار من عاصر ناه من 
الشيوخ. 

الثاني : الحال وفيه خلاف» قال في (الارتشاف): ذهب الفارسي وجاعة 
إلى أنه لا يجوز تعدده» وجعلون نحو قولك جاء زيد مسرعا ضاحكا الحال 
الأول فقط وضاحكا صفة مسرعا أو حالا من الضمر المستكن» وذهب ابن 
جني إلى جواز ذلك. 


وقال ابن مالك في (شرح التسهيل ): الحال شبيه بالخبر وشبيه بالنعت» 
فكا جاز أن يكون للمبتداً الواحد والمنعوت الواحد خبران فصاعدا أو 
نعتان فصاعدا» فكذلك يجوز أن يكون للاسم الواحد حالان فصاعداء وزعم 
ابن عصفور أن فعلا واحداً لا ينصب أكثر من حال قياسا على الظرف» 
وقال كا لا يقال قمت يوم الخميس يوم الجمعةء كذلك لا يقال جاء زيد 
ضاحكاً مسرعاً » واستثنى الحال المنصوب بأفعل التفضيل نحو زيد راكاً 
أحسن منه ماشیا» قال فجاز هذا کالظرف غو زید اليوم أفضل منه غدا» 
وزيد خلفك أسرع منه أمامك» قال وضح هذا في أفعل التفضيل لأنه قام 
مقام فعلين» ألا ترى أن معنى قولك زيد اليوم أفضل منه غدا زيد يزيد 
فضله اليوم على فضله غدا. 

الثالث : المستثنى » والجمهور على أنه لا يستشنى بأداة واحدة - دون 
عطف - شیئان» وأجازه قوم » نحو ما أخذ أحد إلا زيد درهاء وما ضرب 
القوم إلا بعضهم بعضا؟! 

الرايع : الظرف وتعدده متنع بلا خلاف» فقد اتفقوا على أن الفعل لا 
يعمل في ظرفين. لا يقال مثلا : قمت يوم الجمعة يوم السبت» لأن وقوع قيام 
واحد في يوم الجمعة ويوم السبت محال» وكذا جلست أمامك خلفك لأن 


۳4۸ 


وقوع جلوس واحد في يوم الجمعة ويوم السبت محال» وكذا جلست أمامك 

خلفك لأن وقوع جلوس واحد في مکانین محال» ومذا قالوا في قوله تعاى 

#ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمع ‏ لا يصح أن يكون إذ ظرفا لينفع لأنه ل 
الخامس: النعت ووز تعدده بلا خلاف. 


السادس: عطف البيان ذكره الزخشري في قوله تعالى ملك التاس إله 
اناس إنها عطفا بيان لرب الناس» وقال أبو حيان لا أنقل عن النحاة 
شيئ في عطف البيان هل يجوز أن يكرر المعطوف في عا واحد أم لا يجوز 
ذلك . 

السابع : البدل» قال أبو حيان في (البحر): أما بدل البداء عند من أثته 
فيكرر فيه الإبدال» وأما بدل الكل وبدل البعض وبدل الاشتال فلا نص عن 
أحد من النحو بين أعرفه في جواز التكرار فيها أو منعه» إلا أن في كلام 
بعض أصحابنا ما يدل على أن البدل لا يتكرر. 


ج ا 
)١(‏ سورة الزخرف: آية .٠۹‏ 
(۲) سورة اللاس: آية ۲. 
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مراجعة الأصول 


المىحث الأول : فا يراجع من الأصول غا لا يراجع 

قال ابن جني اعم أن الأصول المنصرف عنها إلى الفروع على ضربين. 

أحده :إذا احتيج إليه جاز أن يراجع » والآخر مالا يكن مراجعته لأن 
العرب انصرفت عزه فام تستعمله . 

فالأول منه كالصرف الذي يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين فمق 
احتجت إلى صرفه جاز أن تراجعه فتصرفهء ومنه إجراء المعتل مجرى 
الصحيح حو قوله: 
لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلا مهن مطلب 

وبقية الباب. 

ومنه: إظهار التضعيف كلححت عه وضبب البلد وألل السقاء وقوله : 

الحمد لله العلى الأجلل 
وبقية الباب» ومنه قوله: 
ساء الإله فوق سبع سمائيا 
ومنه قوله: 
أهى التراب فوقه اهبايا 
وهو کثیر. 
والثانی : وهو ما لا يراجع من الأصول عند الضرورة وذلك لا كالثلاثي 
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المعتل العين نحو قام وباع وخاف وهاب وطالء فهذا لا يراجع أصله أبداًء 
آلا تری أنه ل يت عنهم في نثر ولا نظم شيءَ منه مصححا نحو قوم ولا بیع 
ولا خوف» وكذلك مضارعه نحو يقوم ويبيع » فأما ما حكاه بعض الكوفيين 
من قوم هيو الرجل من الميثة فوجهه أنه خرج خرج المبالغة فلحق بباب 
قومم قضو الرجل إذا جاد قضاؤه ورمو إذا جاد رميه» فكا بنى فعل ما 
لامه ياء كذلك خرج هذا على أصله في فعل ما عينه ياءء وعلتها جيعاً أن 
هذا بناء لا يتصرف لمضارعته لما فيه من المبالغة لباب التعجب ونعم وبئس» 
فلا لم يتصرف احتملوا فيه خروجه في هذا الموضع خالفا للباب» ألا تراهم 
إنغا تحاموا أن يبنوا فعل ما عينه ياء مخافة انتقاحم من الأثقل إلى ما هو أثقل 
منه» لأنه كان يلزمهم أن (يقولوا) بعت أبوع ويبوع وبوعا وبوعوا وبوعي 
ونحو ذلك من تصاريفه» وكذلك لو جاء فعل ما لامه ياء متصرفا للزم أن 
' يقولوا رموت ارمو ويرموان وهن يرمون ونو ذلك فيكر قلب الياء واواً 
وهي أثقل من الياء» فأما قوم رموا الرجل فإنه لا يتصرف فلا يفارق 
موضعه هذا کا لا يتصرف نعم وبئس» فاحتمل ذلك فه مجموده عليه 
وأمنهم تعديه إلى غيره» كذلك احتمل هيؤ الرجل ولم يُعل لأنه لا يتصرف 
لمضارعته بالمبالغة فيه باب التعجب ونعم وئس » ولو صرف للزم إعلاله وأن 
يقال هاء مهوء» فلا ل يتصرف لحق بصحة الأسماء» فكا صح نحو القود 
والحو كة والصيد والغيب كذلك صح هيو الرجلء فاعرفه» كا صح ما 
أطوله وأبيعه ونحو ذلك. 


وما لا يراجم باب افتعل إذا كانت فاؤه صاداً أو ضاداً أو طاء أو ظاء 
فإن تاءه تقلب طاء نحو اصطبر واضطرب واطرد واظلم» وكذلك إذا كانت 
دالا أو ذالا أو زایا فان تاءه تبدل دالا خو ادلج واد کر وازدان» ولا يوز 
خروج هذه التاء على أصلها ولم يأت ذلك في نظم ولا نثرء فأما ما حكاه 
خلف من قول بعضهم التقطت النوى واستقطته واضتقطته فقد يجوز أن 
تكون الضاد بدلا من اللام في التقطنه فيترك إبدال التاء طاء مع الضاد ليكون 
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إيذانا بأنها بدل من اللام أو السين فتصح التاء مع الضاد كا صحت مع الضاد 
بدل منه. ونظير ذلك قول الشاعر : 
يارب أباز من العفر صدع تقبض الذئب إليه واجتمع 
لا رأى أن لادععة ولا شع مال إلى أرطاة حقف فالطجع 

فأبدل لام الطجع من الضاد وأقر الطاء جاهما مع اللام ليكون ذلك دليلا 
على أنها بدل من الضاد. وهذا كصحة عور لأنه في معنى ما بحب صحته 
وهو أعور. 

ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة بعد الكسرة» ومن تصحبح 
الياء الساكنة بعد الضمةء فأما قراءة أي عمرو في ترك الممزة يا صالح 
اتنا چ () بتصحيح الياء بعد ضمه الحاء فلا يلزمه عليه أن يقول ياغلام 
اوجل والفرق بينها أن صحة الياء في صالح ايتنا بعد الضمة له نظير وهو 
قوهم قيل وبيع فحمل المنفصل على المتصل» وليس في كلامهم واو ساكنة 
صحت بعد كسرة فيجوز قياسا عليها ياغلام اوجل. 

فإن قلت : فإن الضمة في نحو قيل وبيع لم تصح لأنها إشمام ضم الكسرة» 
والكسرة في يا غلام اوجل كسرة صحيحة فهذا فرق. 

قيل : الضمة في حاء يا صالح ضمة بناء فأشبهت ضمة قيل من حيث 
كانت بناء» وليس لقولك ياغلام اوجل شبيه فيحمل عليه لا كسرة صريحة 
ولا كسرة مشوبةء فأما تفاوت ما بين الحركتين في كون إحداها ضمة 
صرية والأخرى ضمة غير صرية فأمر تغتفر العرب ماهو أعلى وأظهر منهء 
وذلك أنهم قد اغتفروا اختلاف الحرفين مع اختلاف الحركتين في نحو جعهم 
ف القافية بين سام وعالم مع قادم وظالم» فإذا تساحوا جخلاف الحرفين مع 


(۱) في قوله تعالى : #وقالوا ياصالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين) سورة الأعراف: 
آية ۷۷. 
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الح ر كتين كان تساحهم بخلاف الح ر كتين وحدها في يا صالح ايتنا وقيل وبيع 
أجدر بالجواز. 

فإن قلت: فقد صحت الواو الساكنة بعد الكسرة نحو اجلو اذ 
واخرواط . 


قيل : الساكنة هنا ما أدغمت في المتحركة فلبا اللسان عنها جيعا نبوة 
واحدة جرتا لذلك مجرى الواو المتحركة بعد الكسرة نحو طول وحول» على 
أن بعضهم قد قال أجليو اذا فأعل مراعاة لأصل ما كان عليه الحرف ول 
يبدل الواو بعدها لمكان الياء إذ كانت هذه الياء غير لازمة فجرى ذلك في 
الصحة مجرى ديوان فيها» ومن قال ثيرة وطيال فقياس قوله هنا أن يقوله 
اجلياذا فيقلبها جيعاً إذ كانا قد جريا مجرى الواو الواحدة المتحركة. 


فإن قيل : فالحر كات قبل الألفين في سالم وقادم كلتاها فتحة وإنما شيبت 
إحداهها بشيء من الكسرة» وليست كدلك الحركتان في حاء ياصالح وقاف 
قيل » من حيث كانت الحركة في حاء يا صالح ضمة البتة وحركة قاف قيل 
كسرة مشوبة بالضم» فقد ترى الأصلين هنا حتلفين» وها هناك أعني في 
سام قادم متفقان . 

قيل : كيف تصرفت الحال» فالضمة في قيل مشوبة غير مخلصة كا أن 
الفتحة في سالم مشوبة غير مخلصةء نعم: ولو تطعمت الحركة في قاف قيل 
لوجدت حصة الضم فيها أكثر من حصة الكسر » وأدون أحوالما أن تكون في 
الذوق مثلهاء ثم من بعد ذلك ما قدمناه من اختلاف الألفين في سام وقادم 
لاختلاف الحركتين قبلها الناشئة هيا عنها» وليست الياء في قيل كذلك بل 
هي ياء خلصة وإن كانت الحركة قبلها مشوبة غير مخلصة» وسبب ذلك أن 
لياء الساكنة سائغ غير مستحيل فيها أن تصح بعد الضمة المخلصة فضلا عن 
الكسرة المشوبة بالضم » ألا تراك لا يتعذر عليك صحة الياء وإن أخلصت 
قبلها الضمة في نحو ميسر في اسم الفاعل من اليسر لو تجشمت إخراجه على 
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الصحة» وكذلك لو تجشمت تصحيح واو موزان قبل القلب وإنما في ذلك 
تجشم الكلفة في إخراج الحرفين مصححين غير معلينء فأما الألف فحديث 
غير هذاء ألا ترى أنه ليس في الطوق ولا من تحت القدرة صحة الألف بعد 
الضمة ولا الكسرة؟ بل إنما هى تابعة للفتحة قبلهاء فإن صحت الفتحة قبلها 
صحت بعدهاء وإن شيبت الفتحة بالكسرة نحي بالألف نحو الياء نحو سال 
وعالم» وإن شيبت بالضمة نحي بالألف حو الواو في الصلوة والزكوة وهي 
ألف التفي» فقد بان لك بذلك فرق بين الألف وبين الياء والواو فهذا طرف 
من القول على ما يراجع من الأصول للضرورة ما يرفض فلا يراجم » فاعرفه 
وتنبه لأمثاله فإنها كثيرة انتهى. 
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المبحث الثاني : في مراعاتهم الأصول تارة 
واهمامم إياها أخرى 


عقد له ابن جني بابا بعد الباب الذي تقدم قال: فمن الأول قوم صغت 
الخاتم وحكت الثوب وغو ذلك وذلك أن فعلت ههنا عديت فلولا أن أصل 
هذا فعلت بفتح العين لما جاز أن تعمل فعلت ومن ذلك قوله: 
ليك يزيد ضارع لخصومة وختبط ما تطيح الطوائح 

1 ترى أن أول البيت مبني على اطراح ذكر الفاعل ء وأن آخره قد عوود 
فيه الحديث عن الفاعل » فإن تقديره فيا بعد ليبكه ختبط» فدل قوله ليبك 
على ما أراده من قوله ليبكه. ونحوه قوله تعالى : إن الإنسان خلق 
هلوعا )  )‏ وخلق الإنسان ضعيفا) ” مع قوله تعال اقرا باسم ربك 
الذي خلق الإنسان من علق ٠”)‏ وقوله [خلق الإنسان علمه البيان) 9) 
وأمثاله كثيرة» ونو من البيت قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع 
ویذ کر فيها اسمه بسبح له فيها بالغدو والأصال رجال) () أي يسح له 
فیها رجال. 

ومن الأصول امراعاة قوهم مررت برجل ضارب زيد وعمراء وليس 
زيد بقائم ولا قاعدا إنا منجوك وأهلك )7ء وإذا جاز أن تراعي 
الفروع نحو قوله: 
بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائياً 


(۱)( سورة المعارج: ٠١۹‏ . 

(۲) سورة النساء: آية ۲۸. 
(۳) سورة العلق: آية ١ء‏ ۲. 
)٤(‏ سورة الرحن: آية ٣ء‏ 4. 
(۵) سورة النور؛ آية ١۳ء‏ ۳۷. 


.۳ سورة العنكبوت: آية‎ )٦( 
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وقوله: 
مشائي ليسوا مصلحين عشرة ولا نلاغب إلا بين غراما 

کانت مراجعة الأصول أو وأجدر. 

ومن ضد ذلك هذان ضارباك» ألا ترى أنك لو اعتددت بالنون 
امحذوفة لكنت كأنك قد جعت بين الزيادتين المتعقبتين في آخر الاسم » وعلى 
هذا القبيل أكثر الكلام أن يعامل الحاضر فيغلب حكمه لحضوره على الغائب 
لغيبه وهو شاهد لقوة إعال الثاني من الفعلين لقربه وغلبته على إعال الأول 
لبعده. 

ومن ذلك قوله (وما کل من واي منی أنا عارف) في من نون أو أطلق 
مع رفع كل» ووجه ذلك أنه إذا رفع كلا فلا بد من تقديره الماء ليعود على 
المبتدأً من خبره ضمير وكل واحد من التنوين في عارف ومدة الإطلاق في 
عارفونا في اجتاعه مع الماء المرادة المقدرةء ألا ترى أنك لو جعت بينها 
فقلت عارفنه أو عارفوه لم يجز شيء من ذينك» وإنما هذا لمعاملة الحاضر 
وإطراح حكم الغاثب فاعرفه وقسه فإنه باب واسع. 
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المىحث الثالث ف مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد 


قال ابن جني هذا موضع بحث قلا وقع تفصیله وهو معنی يحب أن ينبه 
عليه ويجرر القول فيه. 

من ذلك قومم في ضمة الذال من قولك ما رأيته مذ اليوم إنهم يقولون في 
ذلك إم لا حركوها لالتقاء الساكنين لم يكسروها لكنهم ضموها. لأن 
أصلها الضم في منذ كذا لحمري!! لكنه الأصل الأقرب» ألا ترى أن أول 
حال هذه الذال أن تكون ساكنة وأنها إنغا ضمت لالتقاء الساكنين اتباعا 
لضمه المم» فهذا على الحقيقة هو الأصل الأول فأما ضم ذال منذ فإنما هر 
بعد سكونها الأول المقدر» ويدل على أن حركتها إنغا هى لالتقاء الساكنين 
أنه )) زال التقاؤهما سكنت الذال في مذ وهذا زاف اال دوس 
قوهم مذ اليوم إنما هو رد إلى الأصل الأقرب الذي هو منذ دون الأبعد 
اللقدر الذي هو سكون الذال في منذ قبل أن تحرك» ولا يستنكر الاعتداد با 
لر رج إلى اللفظ لأن الدليل إذا قام على شيء کان في حكم الملفوظ به وإِن 
جر على ألسنتهم استعماله » ألا ترى إلى قول سيبويه في سردد أنه إنغا ظهر 
تضعيفه لأنه ملحق با لم يجيء وقد علمنا أن الإلحاق إنغا هو صناعة لفظية› 
ومع هذا فام يظهر ذاك الذي قدره ملحقا هذا به» فلولا ما يقوم الدليل عليه 
ما لم يظهر إلى النطق بمنزلة الملفوظ به لما ألحقوا سرددا بجا لم يفوهوا به. 


ومن ذلك قوهم: بعت وقلت» فهذه معاملة على الأصل الأقرب دون 
الأبعد» لأن أصلها فعل بفتح العين بيع وقول ثم نقلا من فعل إلى فعل 
وفعل » ثم قلبت الواو والياء في فعلت ألفا فالتقى ساكنان العين المتلة المقلوبة 
ألا ولام الفعل » فحذفت العين لالتقائها فصار التقدير قلت وبعت» فهذه 
مراجعة أصل» إلا أنه ذلك الأصل الأقرب لا الأبعدء ألا ترى أن أول 
أحوال هذه العين في صيغة المثال إنما هو فتحة العين التي أبدلت منها الضمة 
والكسرة وهذا واضح. 
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ومن ذلك قوم في مطايا وعطايا: أنها لما أصارتي) الصنعة إلى مطاء 
وعطاء أبدلوا الممزة على“ أصل ما قي الواحد وهو الياء في مطية وعطية» في 
الأصل مطيوة وعطيوة لأنها من مطوت وعطوت» فأصل الياء فيها الواو 
ولوحظ ما فيه] من الياء دون الأصل الذي هو الواو رجوعا إلى الظاهر 
الأقرب إليك دون الأول الأبعد عنك. ففى هذا تقوية لإعال الثاني من 
الفعلين لأنه الأقرب. ٠‏ 

وليس كذلك صرف ما لا ينصرف ولا إظهار التضعيف لأن هذا هو 
الأصل الأول على الحقيقة وليس وراءه أصل هذا أدنى إليك منه كا كان 
فها تقدم» فاعرف الفرق بين ما هو مردود إلى أول دون ما هو أسبق رتبة 
منه» وبين ما يرد إلى أول ليست وراءه رتبة متقدمة له. 
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المبحث الرابع: في مراجعة أصل واستئناف فرع 


قال ابن جني: اعم أن كل حرف غير منقلب احتجت إلى قلبه فإنك 
حينئذ ترتجل له فرعا ولست تراجع به أصلا. 

ومن ذلك الألفات غير المنقلبة الواقعة أطرافا للإلحاق أو للتأنيث أو 
لغيرها من الصيغة لا غير فالتي للإلحاق كألف أرطي فيمن قال مأروط 
وحنبطي ودلنظي » والتي للتأنيث كألف سکري وغضي وجادي» والي 
للصيغة لا غير كألف ضبغطري وقبعثري وزبعري » فم احتجت إلى تحريك 
واحدة من هذه الألفات للتثنية أو الجمع قلبتها ياء فقلت أرطيان وحبنطيان 
وكذا الباقي» فهذه الياء فرع مرتجل وليست مُراجعا بها أصل» لأنه ليس 
واحدة منها منقلبة أصلا لا عن ياء ولا غيرهاء بخلاف الألف المنقلبة كألف 
مغزى ومدعي» لأن هذه منقلبة عن ياء منقلبة عن واو في غزوت ودعوت 
رأصله] مغزو ومدعوء فلا وقعت الواو رابعة هكذا قلبت ياء فصارت 
مغزى ومدعيء ثم قلبت الياء ألفا فصارت مغزى ومدعى» فلا احتجت إلى 
تحريك هذه الألف راجعت با الأصل الأقرب وهو الياء فصارتا ياء في 
مغزیان ومدعیان . 

وقد يكون الحرف منقلبا فتضطر إلى قلبه فلا ترده إلى أصله الذي كان 
منقلبا عنه» وذلك كقولك في حراء حمراوي وحراوات فتقلب الممزة واواً 
وإن كانت منقلبة عن ألف» وكذلك إذا نسبت إلى شقاوة فقلت شقاوي 
فهذه الواو في شقاوي بدل من همزة مقدرة» كأنك لا حذفت الماء فصارت 
الواو طرفا أبدلنها همزة فصارت في التقدير إلى شقاء فأبدلت الممزة واوا 
فصارت شقاوي » فالواو إذن في شقاوي غير الواو في شقاوة» ومذا نظائر في 
العربية كثيرة. 

ومنها: قوم في اللإضافة إلى عدوة عدوي » وذلك أنك لا حذفت الماء 
حذفت ها واو فعولةء كا حذفت لحذف تاء حنيفة ياءها فصارت في التقدير 
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إلى عدو فأبدلت من الضمة كسرة ومن الواو ياء فصار إلى عد. فجرت في 
ذلك مجرى عم» فأبدلت من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا فصارت إلى عدي 
کهدي» فأبدلت من الألف واوا لوقوع يائي اللإضافة بعدها فصارت عدوي 
کهدوي » فالواو في عدوي ليست بالواو في عدوة إنغا هى بدل من ألف بدل 
من ياء بدل من الواو الثانية في عدوة _ فاعرفه. 


وفي (البسيط) قيل: إن تعريف ألفاظ التأكيد أجع وأجعون وجعاء 


وجمع بالإضافة المقدرة كسائر أخواتهاء والدليل على مراجعة الشاعر للأصل 
قال : 


إن الخليط باك أجعه 


فأجعه تأكيد للضمير في باك. 


مراعاة الصورة 
قال ابن هشام ٤‏ ( تقذ کرته) : هذا باب ما فعلوه مراعاة للصورة. 
ومن ذلك (الذين) خصوه بالعاقل لأنه على صورة ما يختص بالعاقل وهو 


الزيدون والعمرون وإلا فمرده الذي وهو غير مختص بالعاقل» قاله ابن 
عصفور في (شرح المقرب). 


ومن ذلك (ذو) الموصولة أعربها بعضهم تشبيهاً بذي التي معنى صاحب 
لتعاقبها في اللفظ» وإن كانت الموصولة فيها مقتضيا للبناء وهو الافتقار 


للتأصل. 


۳1 


ما ) يجحدث آمر من خارج 
ذکر هده القاعدة ابن الننحاس ف ( التعليقة) ء وبنی علىها أن U‏ لنفي 
الماضي القريب من الحال لأا لنفي قد فعل» وقد فعل إنما هو الماضي 
المقرب من الحال وأنه يجوز حذف الفعل مع (ما) دون )4( وذلك لأن ا 
نفي قد فعل» وقد يجوز حذف الفعل معها كقوله: 
[ تزل برحالنا] وکأن قر 


وتقدیره وکأنه قد زالت فجاز أيضاً حذف الفعل مع (ا) حلا للنفي 
على الإثبات› وأما )4( فإنغا هي نفي فعل » وفعل لا يجوز حذفها لأنه حينئز 
یکون سکوتا وعدم کلام لا حذفاء > فلا لم يحذف الفعل في إيجابه ل يجذف 


في نفيه. 
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حرف النون 
النادر لا حکم له 


قال الأندلسي في (شرح المفصل) يعنون أنه لا يفرد بجكم يصير به 
أصلاء بل ينبغى أن يرد إلى أحد الأصول المعلومة حافظة على تقريرها 
واحتراسا من نقضها» قال: ومامن عام إلا وقد شذث منه جزئيات مشكلة 
فترد إلى القواعد الكلية والضوابط الجميلة. 


نقض الغرض 
٩‏ 
الاستعال. 


فان قلت : خبر کان يتجاذبه شيئان أحدها خبر المبتدأء لأنه أصلهء 
والثاني المفعول بهء لأنه منصوب بعد مرفوع» وكل واحد من خبر المبتداً 
والمفعول به يجوز حذفه. 
قيل: إلا أنه قد وجد فيه منع من ذلك وهو كونه عوضا من المصدرء 
فلو حذفه لنقضت الغرض الذي جئت به من أجله وكان نحوا من إدغام 
الللحق وحذف المؤكد. 
لا 


قال ابن جني : لا جوز حذف المقسم عليه وتبقية القسم» لأن الغرض إغا 
هو ت وكيد المقسم عليه بالقسم» فمحال أن پؤتی بالمؤكد ويجذف المؤكد لأنه 
نقض الغرض. كا لا يجوز أن يؤتى بأجعين من غير تقدم المؤكد. 

قال ابن یعیش : حذف امضاف إليه أقل من حذف المضاف وأبعد 
قياساء لأن الغرض من الضاف إليه التعريف أو التخصيص » وإذا كان 
الغرض منه ذلك وحذف کان نقضا للغرض وتراجعا عن المقصود. 

قال : وكذلك الموصوف والصفة القياس أن لا يعذف واحد منه) » لأن 
حذف أحده)] نقض للغرض وتراجم عا التزموه لأنها كالشيء الواحد من 
حيث كان البيان والإيضاح إنغا يحصل من جوعها. 

وقال الأندلسي في (شرح امفصل): الأصل في هاء الكت أن تكون 
ساكنة لأنها إنغا زيدت لأجل الوقف» والوقف لا يكون إلا على ساكن » ومنه 
سمي وقفا؛ لأنه وقوف عن الح ركة فتحريكه يناقض الغرض الذي جيء جا 
لأجله. 


النهي والنفي هن واد واحد 


ذكره الشيخ تقي الدين السبكي في ( کتاب كل) قال: فإذا قلت لا 
تضرب كل رجل أو كل الرجال» فالنهي عن المجموع لا عن كل واحدء !ا 
أن تكون قرينة تقتضي المي عن كل فرد. 
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النون تشابه حروف المد واللين 
من ستة عشر وجها 

اللأول: أن تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسةء كا تكون الألف 
والواو علامة للرفع في الأسماء المثناة والمجموعة. 

الثاني : نها تكون ضميراً للجمع المؤنث» كا تكون الواو ضميراً 
للجمع المذكر. 

الثالث: أن الجازم قد بحذفها في م يك» كا يجذف الواو والياء والألف. 

الرابع: أن الاسمين إذا ركبا وهي في آخر الاسم الأول فإنها قد تسكن 
غو دستنبویه» وباذجانة» کا تسکن الیاء في معدی کرب. 

الخامس: أنها قد تحذف لالتقاء الساكنين في قوله: 

ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل 

ك تحذف الواو والياء والألف لالتقاء الساكنين. 

السادس: أن النون قد تحذف اعتباطا عينا ولاماً في منذ ولدن في قوله 
(من لد شولا) ك| تحذف الواو عينا ولاما في ثبة في أحد القولين وفي أخ. 

السابع : آنا تحذف للطول في قوله: 

آبني كليب إن عمي اللذا 

كا تحذف الياء للطول في قوم أشهباب يريدون اشهيبابا. 

الثامن : أن الآلف تبدل منها في الوقف خو رأيت زيدا واضربا. 

التاسع : أن فيها غنة كا أن في الألف وأختيها مدا. 

العاشر : أنها تكون علامة للجمع لا ضميراً» كا تكون الألف والنون 
علامة في قوله: 
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وقوله: 
يلومونني ف اشتراء النخيل قومي 

وقوله (التقتا حلقتا البطان). 

الحادي عشر : أنها من حروف الزيادة كا أن حروف المد واللين من 
حروف الزيادة. 

الثاني عشر : أا تدغم في الواو والياء في قولك زيد وعمرو» وزيد 

الثالث عشر : مصاحصتها حروف المد واللين وحركات اللاعراب ف 
قولك زیدان وزیدون وزیدین وزید وحذفها بجذف حر کات الإعراب في 
الوقف في قولك زيد. 

الرابع عشر : تعاقبها في امحل الواحد نحو جرنفش وجرافش . 

ا لخامس عشر : حذفها في المحل الواحد الذي تحذف فيه الألف فيجتمم 
بجذفها أربعة أحرف متحركات نحو عرنتن وعرتن وعلابط وعلبط. 

السادس عشر : حذفها لكثرة الكلام بها كا تحذف الياء كذلك» وذلك 
نحو بلعنبر وبلحرث» كا قالوا لا أدرء ذكر ذلك ابن الدهان في (الغرة) 
قال: فلا کان بين هذه الحروف وبين النون هذه المناسبة زيدت في المضارع . 
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حرف الواو 
الواسطة 


قيل بها في أبواب» الأول باب المعرب والميني فقيل إن ينها واسطة لا 
توصف بالإعراب ولا بالبناء وذلك في أشياء. 


أحدهما : الأسماء قبل التر كيب » ذهب قوم إلى أنها واسطة لا معربة لعدم 
موجب الإأعراب» ولا مبنية لعدم مناسبة مبنى اللأصل » واختاره ابن عصفور 
وأبو حيان» واختار الزخشري أنها معرية. 


الثاني : المنادى المغرد نحو يا زيدء ذهب قوم إلى أنه واسطة بين المعرب 
والمبني» حكاه ابن يعيش في (شرح المفصل) والصحيح أنه مبني. 

الثالث: المضاف إلى ياء المتكل» قال ابن يعيش: اختلفوا في كسرته 
فذهب قوم إلى أنا حركة بناء وليست إعراباً لأنها ل تحدث بعامل » ولذلك 
لا تختلف باختلاف العوامل» إلا أن وإن كانت بناء فهي عارضة في الاسم 
لوقوع الياء بعدهاء وإذا كانت عارضة لم تصر الكلمة بها مبنية » ونظير ذلك 
حركة التقاء الساكنين نحو لم يقم الرجل » فهذه الكسرة ليست إعراباًء لأن 1 
لا تعمل الكسر» ومع ذلك فالكلمة باقية على إعرابما لكونها عارضة تزول 
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عند زوال الساكن فهي كالضمة في نحو لم يضربواء وكالفتحة في نحو م 
يضربا في كونها عارضة للواو والألف. 

وقد ذهب قوم إلى أن هذه الحركة ها حكم حكمين» وليست إعراباً ولا 
بثاء » أما كونها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعاً أو منصوباً وهي فيه » 
وأما كونها غير بناء فلأن الكلمة لم يوجد فيها شيء من أسباب البناء. 

وقال ابن جني في (الخصائص ): باب في الحكم قف بین المحکمین ؛ هذا 
فصل موجود في العربية لفظاً وقد أعطته مفاداً عليه وقياساً» وذلك خو 
كسرة ما قبل ياء المتكام في نحو صاحبي وغلامي » فهذه الحركة لا إعراب 
ولا بناء» آما كونها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعا أو منصوبا وهي 
فيه » وليس بين الكسرة وبين الرفع والنصب في هذا ونحوه نسبة ولا مقاربة» 
وأما كونها غير بناء فلأن الكلمة معربة متمكنة فليست الحركة في آخره 
ببناء » ألا ترى أن غلامي في التمكن واستحقاق الإعراب كغلامك وغلامهم 
وغلامنا. 

فإن قلت: فا هذه الكسرة في نحو غلامي؟ 

قلت هي من جنس الكسرة في الرفع والنصب» أكره الحرف عليها 
فلزمت في الحالات» وليست إعراباً إلا أن لفظها كلفظ حركة الاعراب» 
كا أن كسرة الصاد من صنو غير كسرة الصاد في صنوان حك وإن كانت 
إياها لفظاً . 

وقال أبو البقاء في (اللباب): ليس في الكلام كلمة لا معربة ولا مبنية 
عند المحققين» لاأن حد المعرب ضد حد المبنى» وليس بين الضدين هنا 
واسطة» وذهب قوم إلى أن المضاف إلى ياء اتام غير مبني إذ لا علة فيه 
توجب البناء » وغير معرب إذ لا يكن ظهور الإعراب فيه مع صحة حرف 
إعرابه» وسموه شا والڏذي ذهبوا إلبه فاسد لأنه معرب عند قوم ومبني 
عند آخرين » على أن تسميتهم إياه خصاً خطأً لأن الخصي ذكر حقيقة 
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وأحكام الذ كور ثابتة له وكان الأشبه بجا ذهبوا إليه أن يسموه خنشى 


وقال الشيخ بہاء الدين ابن النحاس في (التعليقة) : اختلف في المضاف إلى 
ياء المتكام فقيل مبني وكسرته كسرة بناء لأنه لا يحدثها عامل الجرء وعلة 
بنائه شبهه بالحروف لخروجه عن کل مضاف» لأن کل مضاف لا یتغر آخره 
لأجل المضاف إليه» وخروج الشيء عن نظائره يلحقه بالحروف» إذ لا نظير 
ها من الأسماء؛ وقيل معرب لعدم علة البناء» ولأن الإإضافة إلى المبني لا 
توجب بناء المضاف ولا تجوزه إلا في الظروف وفيا أجرى مجراه كمثل وغير 
فوجب أن یکون معربا» وقیل لا معرب ولا مبني» لأن الإاعراب غير موجود 
والبناء لا علة له فوجب أن يحكم بعدمها» أو يكون للاسم منزلة بين منزلتين 
ونحو ذلك الرجل ونحوه ما فيه ألف ولام» فإنه لا منصرف لأن الصرف 
التنوين ولا تنوين» ولا غير منصرف لأنه لا يشبه الفعل. 


والجواب: أن هذا لا نظير له» وما ذكره في المنصرف وغيره فصحيح 
لأن الصرف التنوين وغير المنصرف أشبه الفعل فليسا متقابلينء بخلاف 
الإعراب والبناء لأن الاسم إما معرب وهو المتمكن وإما غير متمكن وهو 
المبنيء فها قسا الإثبات والنفي ولا واسطة بينها - انتهى. 


الرابع : قال ابن الدهان ف ( الغرة): الكلام عل ضر بن معرب ومبني ؛ 
وعند الرمافي وغيره قم ثالث لا معرب ولا مني وهو سَحَّر المعدول لأنه لا 
يزول عن هذه الحال» وما فيه شيء يوجب البناء » وادعی قوم ذلك في غلامي 


وهدا خطأً عند الأكثرين لأنه يؤدي هذا القول إلى أن عصا كذلك. 


الخامس: قال أبو حيان في (الارتشاف) زعم قوم منهم الكسائي أن 
أمس ليس مبنياً ولا معرباً بل هو حكى من فعل الأمر من الإمساءء فإذا 
قلت جئت أمس فمعناه اليوم الذي كنت تقول فيه أمس. 
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الباب الثانى: باب المنصرف وغرر المنصرف 


قيل : إن بينها واسطة لا توصف بالصرف ولا بعدمه» قال ابن جنی في 
الباب المشار إليه: ومن ذلك ما كانت فيه اللام أو الإضافة نحو الرجل 
وغلامك وصاحب الرجل» فهذه الأساء كلها وما كان نحوها لا منصرفة ولا 
غير منصرفة» وذلك أنها ليست بنونة فتكون منصرفة ولا ما يجوز للتنوين 
حلوله للصرف فإذا لم یوجد فيه کان عدمه منه أمارة لکونه غير منصرف 
كأحمد وعمر. 


وكذلك التثنية والجمع على حدهاء ليس شيء من ذلك منصرفاً ولا غير 
منصرف معرفة كان أو نكرة من حيث كائت هذه الأساء ليس نما ينون 
مثلهاء فإذا لم يوجد فيها التنوين كان ذهابه عنها أمارة لترك صرفها. 

وقال (صاحب البسيط ): من قال المنصرف ما ليس فيه علتان من العلل 
التسعم وغير المنصرف ما فيه علتان وتأثيرها منع الجر والتنوين لفظاً أو 
تقديراًء» فقد حصر المنصرف وغير المنصرف ودخل ف القيد التثئية والجمع 
والأساء الستة وما فيه اللام والمضاف في غير مالا ينصرف» فيكون على هذا 
رجلان اسم امرأة غير منصرف لوجود العلتين وتثنية رجل منصرفاً لعدم 
العلتين . 


وأما من قال المنصرف ما دخله الحركات الثلاث والتنوين» وغير 
النصرف ما لم يدخله جر ولا تنوين » فإن التثنية والجمع والمعرف باللام 
والإضافة تخرج عن الحصر » فلذلك ذكرها صاحب (الخصائص ) مرتبة ثالثة 
لا منصرفة ولا غير منصرفة. 

وقال أبو علي ما دخله اللام أو الإضافة من باب ما لا ينصرف» لا أقول 
فيه بصرف ولا بعدمه ولا أقول إنه منصرف» لأن المانع من الصرف موجود 
فيه وهو شبه الفعلء وليس اللام أو الإضافة بسالبة إياه شبه الفعل» ولا 


¥۰ 


أقول إنه غير منصرف» لأن امتناع التنوين عنه ليس لكونه لا ينصرف وإنا 
هو لدخول الألف واللام عليه فإنها مانع من التنوين . 


وقال الكزولي : وأما أقسام الأساء من جهة العموم فعلى ثلاثة أضرب: 
منصرف وغیر منصرف» وما لا يقال فيه منصرف ولا غير منصرف» وهو 
أربعة : المضاف وما عرف باللام والتثنية والجمع » لا يقال منصرفة إذ ليس 
فيها تنوين » ولا يقال فيها غير منصرف إذ ليس فيها علة تمنع من الصرف. 

وقال ابن الحاجب : ظاهر كلام النحويين أن القسمة إلى المنصرف وغيره 
حاصرة» وتفسيرهم كل واحد من القسمين ينفي الحصر. 


الاب الثالث: باب العام 


منه منقول ومنه مرتجل ومنه قسم ثالٹ لا منقول ولا مرتچل» وهو الذي 
علميته بالغلبة» ذکره أبو حیان. 


وقال في (البسيط): العام المعدل كعمر وزفر فيه ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنه مشتق من المعدول عنه» فعلى هذا يكون منقولا. 
والثاني : أنه مرتجل غير مشتق لأن لفظ المعدول لم يستعمل في مسمى ثم 
نقل منه» وليس وزن المعدول موافقاً لوزن المعدول عنه حتى يكون منقولا. 
والثالث: أنه ليس منقولا على الإطلاق ولا مرتلا على الاطلاق» بل 


هو مشابه للملقول لموافقة حروفه لحروف المعدول عنه» ومشابه للمرعل 
لاختصاصه بوزن لا يوافقه المعدول عنه. 
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الباب الرايع : باب الظاهر والمضمر 


قال الأندلسي في (شرح المفصل): قال ابن درستويه (إيا) متوسط بين 
الظاهر والمضمر كاسم الإشارة ولذلك ألبس أمره لكونه أخذ شبهاً من هذا 
وشبهاً من هذا. 

وقال ابن يعيش في ( شرح المفصل) قال ابن درستويه: (إيا) اسم لا 
ظاهر ولا مضمر بل هو مبهم كنى به عن المنصوب وجعلت الكاف واهاء 
والياء بياناً عن المقصود وليعام المخاطب من الغائب ولا موضع ها من 
الإعراب» ويعزي هذا القول إلى أي الحسن الأخفش إلا أنه أشكل عليه 
مر (إيا) فقال هي مبهمة بين الظاهر والمضمرء والجمهور على أنها اسم 
مضمر» وذهب الزجاج إلى أنها اسم ظاهر يضاف إلى المضمرات. 

وقال ابن يعيش أيضاً: قد جعل بعضهم اسم الاشارة من الأساء الظاهرة 
وهو القياس: إذ لا تفتقر إلى تقدم ظاهر فتكون كناية عنه» ولأنه غلب عليه 
أحكام الأسماء الظاهرة نحو وصفه والوصف به وتثنيته وتحقيره» وقد أشكل 
أمره على قوم فجعلوه قسماً ثالثاً بين الأسماء الظاهرة والمضمرة لأن له شبهاً 
بالظاهرة وشبهاً بالضمرة» فمن حيث كانت مبئية ول يفارقها تعريف الإشارة 
كانت كالمضمرة» ومن حبث صغرت ووصفت ووصف با كانت كالظاهرة. 

وقال الأندلسي: بعض النحاة يقول أنواع المعارف ثلاثة ظاهر ومضمر 
وبينها وهو المبهم. 


الباب الخامس: باب الوقف والوصل 
قال ابن جنی ومن ذلك قوله (له زجل کأنه صوت حاد) فحذف 
الواو من کأنه لک على حد الوصل› اما الوصف فيقضي بالسكون 
کأنه » وأما الوصل فيقضي با مطل وتمکن الواو کاو فقوله کأنه منزلة 
YY‏ 


بين الوصل والوقف» وكذلك قوله: 

يا مرجباه بجمار ناجيه إذا أتى قرته للسانيه 
فثبات الماء في مرحباً ليس على حد الوقف ولا على حد الوصل» أما 

الوقف فيؤذن بأنها ساكنة يا مرحباذء وأما الوصل فيؤذن بحذفها أصلا يا 

مرحبا جمار ناجيه فثباتها في الوصل متحركة منزلة بين المنزلتين. وكذلك 

قوله ( بيازل وجناء أو عيهل) فإثبات الياء مع التضعيف طريف» وذلك أن 

التنقيل من أمارة الوقف والياء من أمارة الإطلاق فهو منزلة بين المنزلتين. 


الباب السادس: باب حروف الجر 


قال ابن هشام ي (المغني) التحقيق في اللام المقوية نحو « مصدقاً» 
مصدقاً ا معهم ‏ () فعال لما یرید () إن كنع للرؤيا تعبرون » 0 . 
أنها ليست زائدة محضة لما تخيل في العامل من الضعف الذي نزله منزلة 
القاصر » ولا معدية محضة لاطراد صحة إسقاطها فلها منزلة بين منزلتين. 


فصل 
مراتب المنادى والاشارة 
قال ابن أياز : جعل ابن معط للمنادى مرتبتين البعد والقرب» فيا وأيا ٴ 
وهيا للأول» وأي والممزة للثاني» وابن برهان جعل له ثلاث مراتب بعدي 
وقرلي ووسطی بینها » فللا ولي أيا وهيا وللثانية الهمزة» وللثالثة أي» وجعل 
يا مستعملة ف الجميع - انتهى . 
N O)‏ 


(۲) سورة البروج: آية ۱١‏ . 
(۳) سورة يوسف: آية .٤۳‏ 
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ونظير ذلك الإشارة جعل له اہن عصفور ثلاث مراتب دنیا ووسطی 
وقصوى» فللا ولي ذا وتي وللثانية ذاك وتيك بالكاف دون اللام» وللثالثة 
ذلك وتلك بالکاف واللام وجعل له..: مرتبتين فقط. 


ورود الشيء نظره مورده ج نقىضه 


قال ابن جنى وذلك أضرب منها : اجتاع المذ كر والمؤنث في الصفة المؤنثة 
نحو رجل علاّمة وامرأة علامة ورجل نسابة وامرأة نسابة» ورجل هُمرة لمزة» 
وامرأة همزة لمزة» ورجل صرورة وفروقة وامرأة صرورة وفروقة» ورجل 
هلباجة فقاقة» وامرأة كذلك. وهو كثير» وذلك أن الماء في نحو ذلك لم 
تلحق لتأنيث الموصوف با هي فيه وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا 
الوصوف با هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية » فجعل تأنيث الصفة أمارة لا 
أريد من تأنيث الغاية والمبالغة» وسواء كان الموصوف بتلك الصفة مذكراً أم 
مؤناً» يدل على ذلك أن الماء لو كانت في نحو امرأة فروقة إنما لحقت لأن 
المرأة مؤنثة لوجب أن تحذف في المذ كر فيقال رجل فروق» كا أن التاء في 
قائمة وظريفة ما لحقت لتأنيث الموصوف حذفت مع تذكيره في رجل ظريف 
وقائم وكري وهذا واضح . 


ونو من تأنيث هذه الصفة - ليعام نها بلغت المعنى الذي هو مؤنث أيضاً 
تصحيحهم العين في نحو حول وصيد واعتونوا واجتورواء إيذاناً بأن ذلك 
في معنی ما لا بد من تصحيحه وهو أحول وأصيد وتعاونوا وتجاوروا» وکا 
كررت الألفاظ لتكرير المعاني نحو الزلزلة والصلصلة والصرصرة وهو باب 
واسع . 

ومنها: اجتاع المؤنث والمذكر في الصفة وذلك نحو رجل خصم وامرأة 
خصم ورجل عدل وامرأة عدل ورجل ضعيف وامرأة ضعيف ورجل رضا 
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وامرأة رضاء وكذلك ما فوق الواحد خو رجلان رضا وعدل وقوم رضا 

وعدل» قال زهر : 

متى يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا فهم رضا وهم عدل 
وسبب اجتاعها هنا في هذه الصفة أن التذ كير إغا أياها من قبل المصدرية 

فإذا قيل رجل عدل فكأنه وصف ججميع الجنس مبالغة» كا تقول استولى 

على الفضل وحاز جيع الرياسة والنبل ولم يترك لأحد نصبباً في الكرم والجود 

ونحو ذلك» فوصف الجنس أجع نمكيناً هذا الموضع وتوكيداًء وقد ظهر 

عنهم ما يؤيد هذا المعنى ويشهد به وذلك خو قوله: 

ألا أصبحت أساء جاذمة الحبل وضنت علينا والضئين من البخل 


فهذا كقولك هو بول من الكرم ومطين من الخير وهي محلوقة من 
البخل» وهذا أوفق معنى من أن تحمله على القلب وأنه يريد به: والبخل من 
الضنين» لأن فيه من الإعظام والبالغة ما ليس في القلب» ومنه قوله (وهن 
من الإخلاف والولعان) وأقوى التأويلين في قوها (فإنغا هي إقبال وإدبار) 
أن تكون من هذاء أي كأنها خلقت من الإقبال والإدبار لا على أن يكون 
من باب حذف المضاف أي ذات إقبال وذات إدبارء ويكفيك من هذا كله 
قول الله تعالى ‏ خلق الانسان من عجل € وذلك لكثرة فعله إياه واعتياده 
له» وهذا أقوى معنى من أن يكون أراد خلق العجل من الإنسان» لأنه أمر 
قد اطرد واتسع فحمّله على القلب يبعد في الصنعة ويصغر في المعنى» وكأن 
هذا الموضع لا خفي على بعضهم قال في تأويله إن العجل هنا الطينء 
ولعمري إنه في اللغة كا ذكر غير أنه في هذا الموضع لا يراد به إلا نفس 
العجلة والسرعة» وهذا قال عقبة سأريكم آياتي فلا تستعجلون ٩‏ 


.۳۷ سورة الأنبياء: آية‎ )١( 
FY سورة الأنبياء : آية‎ (۲( 
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ونظيره قوله تعالل #وخلق الانسان عجولا ٠‏ #وخلق الإنسان 
ضعبغاً ٠‏ لأن العجلة ضرب من الضعف مما تؤذن به من الضرورة والحاجة» 
فلا كان الغرض من قومم رجل عدل وامرأة عدل إنما هو إرادة المصدر 
والجنس جعل الافراد والتذكير أمارة للمصدر. 

فان قلت فإن نفس لفظ المصدر قد جاء مؤنثاً نحو الزيارة والعيادة 
والضؤولة والجهومة والمحمية والموجدة والصلاقة والبساطة وهو كثير جداء» 
فإذا كان نفس المصدر قد جاء مؤنثاًء فا هو في معناه ومول بالتأويل عليه 
أحجي بتأنيثه. 

قيل : الأصل لقوته أجل هذا المعنى من الفرع لضعفهء وذلك أن الزيارة 
والعيادة ونو ذلك مصادر غير مشكوك فيها فلحاق التاء ها لا يخرجها عا 
أثبت في النفس من مصدريتها» وليس كذلك الصفةء لأنها ليست في الحقيقة 
مصدراًء وإنما هي متأولة عليه ومردودة بالصنعة إليه» فلو قيل رجل عدل 
وامرأة عدلة وقد جرت صفة كا ترى لم يؤمن أن يظن بها صفة حقيقة 
كصعبة من صعب وندبة من ندب وفخمة من فخم ورطبة من رطب فام 
يكن فيها من قوة الدلالة على المصدرية ما في نفس المصدر نحو الجهومة 
والشهومة والطلاقة والخلافةء» فالأصول لقوتها يتصرف فيهاء والفروع 
لضعفها يتوقف بها ويقتصر على بعض ما تسوغه القوة لأصوها. 

فإن قلت : فقد قالوا رجل عدل وامرأة عدلة وفرس طوعة القياد » وقال 


أمبة : 
والحبة الحتفة الرقشاء آأخرجها من بيتها آمات الله والكلم 


قيل: هذا إنما خرج على صورة الصفة لأنهم لم يؤثروا أن يبعدوا كل 


)١(‏ سورة الأسر: آية ٠١‏ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان مجولا). 
(۲) سورة الثساء: آية ۲۸ 


۳۷1 


البعد عن أصل الوصف الذي بابه أن يقع الفرق فيه بين مذكره ومؤنثه» 
فجرى هذا - في حفظ الأصول والتلفت إليها للمباقاة ها والتنبيه عليها - 
مجرى إخراج بعض المعتل على أصله نحو استحوذ ومجرى إعال صنته 
وعذته» وإن كان قد قد نقل إلى فعلت ما كان أصله قعلت» وعلى ذلك أنث 
بعضهم فقال خصمة وضيفة» وجع فقال: 
ياعين هلا بکیت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد 

وعليه قول الآخر: 
إذا نزل الأضياف كان عزورآً على الحى حتى تستقل مراجله 

الأضياف هنا بلفظ القلة ومعناها أيضاًء وليس كقوله: 

وأسيافاً يقطرن من نجدة دما 

في أن المراد بها معنى الكثرة وذلك أمدح لأنه إذا قرى الأضياف وهم 
قليل بمراحل الحي أجع فا ظنك لو نزل به الضيفان الكثيرون. 

فإن قيل: فلم أنث المصدر أصلاًء وما الذي سوغ التأنيث فيه مم معنى 
العموم والجنس وكلاها إلى التذ كير حتى احتجت إلى الاعتذار له بقولك إنه 
أصل وإن الأصول تحتمل ما لا تحتمله الفروع؟ 

قيل: علة جواز تأنيث امصدر م ما دکرته من وجوب تذکېړه أن 
الصادر أجناس للمعاني» كا أن يرها أجناس للأعيان نحو رجل وفرش 
ودار وبستان» فكا أن أساء الأجناس الأعيان قد تأتي مؤنثة الألفاظ ولا 
حقيقة تان ف معناها حو غرفة ومشرفة وعلية ومروحة ومقرمة» کذلك 
جاءت أيضاً أجناس المعاني مؤنثاً بعضها لفظاً لا معنى » وذلك خو المحمدة 
والموجدة والرشاقة وخوهاء نعم وإذا جاز تأنیث المصدر وهو على مصدريته 
غير موصوف به لم یکن تأنيثه وجمعه وقد جرى وصفاً وحل المحل الذي من 
عادته أن یفرق فيه بین مذ کره ومؤنثه وواحده وجاعته قبیحاً ولا مستنکرها 


YY 


أعنى ضيفة وخصمة وأضافاً وخصوماًء وإن کان التذ كبر والافراد أقوی في 
اللغة وأعلى في الصنعة قال تعالى : #وهل أتاك نأ الخصم إذ تسوروا 
الحراب# ) وإنما كان التذكير والافراد أقوى من قبل إنك لا وصفت 
بالملصدر أردت المبالغة بذلك» وكان من تام المعنى وكاله أن تؤكد ذلك 
بترك التأنيث والجمع كا يجب للمصدر في أول أحوالهء ألا ترى أنك إذا 
نشت وجمعت سلكت به مسلك الصفة الحقيقية الى لا معنى لمبالغة فيها نحو 
قائمة ومنطقة وضاربات ومكرمات» فكان ذلك يكون نيقضاً للغرض أو 
كالنقض له فذلك قل حتى وقع الاعتذار لا جاء منه مؤنثاً أو جموعاً. 

وما جاء من المصادر مموعاً ومغملا أيضاً قوهم : 

مواعيد عرقوب أخاه بيثژب 

ومنه عندي قوم - تركته بملاحس البقر أولادها - فالملاحس جع 
ملحس ولا يلو أن يكون مُكاناً أو مصدرآًء فلا يجوز أن يكون هنا مكاناً 
لأنه قد عمل في الأولاد فنصبها والمكان لأ يعمل في المفعول بهء كا أن 
الزمان لا يعمل فيه» وإذا كان الأمر على ما ذكرنا كان المضاف هنا حذوفاً 
مقدراً وکأنه قال ترکته بمكان ملاحس البقر أولادهاء كا أن قوله: 

محذوف المضاف أي وقت إغارة ابن همام على حي خثعم» ألا تراه قد 
عداه إلى قوله على حي خثعا» فملاحس البقر إذن مصدر جموع يعمل في 
امفعول به كا أن مواعيد عرقوب أخاه بيثرب كذلك وهو غریب » وکان 
أبو على يورد مواعيد عرقوب أخاه مورد الطريف المتعجب منهء فأما قوله: 
كم جربوه فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا الملجد والفنعا 

فقد يجوز أن يكون من هذاء وقد يجوز أن يكون أبا قدامة منصوباً 
)١(‏ سورة ص: آية .۲١‏ 


۳A 


بزادت أي فا زادت أا قدامة تجاريهم إياه إلا المجدء والوجه أن تنصبه 
بتجاربهم لأنها العامل الأقرب» ولأنه لو أراد إعال الأول لكان حري أن 
يعمل الثاني أيضاً فیقول فا زادت تجاربهم إياه أبا قدامة إلا كذاء كا تقول 
ضربت فأوجعته زيداء ويضعف ضربت فأوجعت زيدا على إعال الأولء 
وذلك أنك إذا كنت تعمل الأول على بُعده وجب إعال الثاني أيضاً لقربه 
لأنه يكون الأبعد أقوى حالا من الأقرب» فإن قلت اكتفى بمفعول العامل 
الأول من مفعول العسامل الفانيء قيل لك وإذا كنت مكتفياً مختصراً 
فاكتفاؤك يإعال الثاني الأقرب أول من اكتفائك يإعال الأول الأبعدء 
وليس لك في هذا مالك في الفاعل لأنك تقول لا أضمر على غير تقدم ذكر 
إل مستنكرها» فتعمل الأول فتقول قام وقعدا أخواك فأما المفعول فمنه بد 
فعلا ينبغي أن يتباعد بالعمل إليه ويترك ما هو أقرب إلى المعمول فيه منه. 
ومن ذلك فرس وساع» الذكر والأنشى فيه سواء» وفرس جواد» وناقة 
ضامر وجمل ضامر» وناقة بازل وجل ٻازل» وهو لباب قومه وهي لباب 
قومها وهم لباب قومهم» قال جریر: 
تدري فوق متنيها قرونا على بشر وآنسة لباب 
وقال ذو الرمة: 
سبحلا أبا شرخين أا بناته مقاليتها فهي اللباب الحبائس 
فأما ناقة هجان ونوق هجان ودرع دلاص وأدرع دلاص فليس من هذا 
الباب» بل فعال منه في الجمع تكسير فعال في الواحد» وهو من باب ما انفق 
لفظه واختلف تقدیره - انتهی . 
قلت قد اشتمل هذا الأصل على ثلاثة أبواب: باب ما دخلت فيه التاء في 
صفة المذ كر » وباب ما دخلت فيه التاء في صفة المؤنث» وباب ما استوى ب 
المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمعء وها أنا أسوق جلا من نظائرهاء 
ذكر نظائر الباب الأول.. 


۳۹4 


ورود الوفاق مع وجوب الخلاف 


قال ابن جنى : هذا الباب ينفصل من الذي قبله بأن ذاك تبع فيه اللفظ ما 
ليس وفقاً له نحو رجل نسابة وامرأة عدل» وهذا الباب ليس بلفظ تبع لفظاً 
بل هو قائم برأسه وذلك قوم غاض الماء وغضته سووا فيه بين المتعدي وغير 
المتعدي» ومثله جبرت يده وجبرتهاء» وعمر المنزل وعمرته» وسار الدابة 
وسرته» وداین الرجل ودنته من الدين في معنى أدنته» وعليه جاء مديون في 
لعغة بي مء وهلك الشيء وهلکته. قال العجاج: 

ومهمه هالك من تعرجا 

فيه قولان أحدها أن هالكا بمعنى مهلك أي مهلك من تعرج فيه» 
والآخر ومهمه هالك المتعرجين فيه كقوله هذا رجل حسن الوجه» فوضع 
(من) موضع الألف واللام» ومثله هبط الشيء وهبطته» قال: 
ما راعني إلا جناح هابطا على البيوت قوطه العلابطا 

أي مهبطا قوطه ويجوز أن يكون أراد هابطا بقوطه فلا حذف حرف 
الجر نصب الفعل ضرورة والأول أقوى. فأما قوله تعالى : #وإن منها لا 
هبط من خشية الله 4 فأجود القولين فيه أن يكون معئاه وإن منها لا مهبط 
من نظر إليه لخشية الله» وذلك أن الإنسان إذا فكر في عظم هذه المخلوقات 
تضاءل وخشع وهبطت نفسه لعظم ما شاهد » فنسب الفعل إلى تلك الحجارة 
لا كان النشوع والسقوط مسبباً عنها وحادثاً لأجل النظر إليها كقوله تعالى : 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) ‏ وأنشدوا قول الآخر: 
فاذ كري موقفي إذا التقت الخي ‏ ل وسارت إلى الرجال الرجالا 

أي سارت الخيل الرجال إلى الرجال» وقد يجوز أن يكون أراد وسارت 
)١(‏ سورة البقرة: آية ٠.۷4‏ 


(۲) سورة الأنفال٠‏ آية ١۷‏ 


PA 


إلى الرجال بالرجال فحذف الجر فنصب» والأول أقوى» وقال زهير: 
فلا تغضبا من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسرها 
ورجنت الدابة بالمكان إذا أقامت فيه ورجنتهاء وعاب الشيء وعبته» 
وهجمت على القوم وهجمت غيري عليهم أيضاء وعفا الشيء كثر وعفوته 
کثرته» وفغر فاه وفغر فوه وشحا فاه وشحا فوه» وعثمت يده وعلمتها أي 
ج رتا على غير استواء » ومد النهر ومددته» قال تعالی # والبحر يده من بعده 
سبعة اجر ه 0١‏ قال الشاعر (ماء خليج مده حليجان) وسرحت الاشية 
وسرحتهاء» وزاد الشيء وزدته» وذرا الشيء وزدته» وذرا الشيء وذروته» 
أطرته » وخسف المكان وخسفه الله » ودلع لساني ودلعته» وهاج القوم 
وهجتهم» وطاخ الرجل وطخته أي الطخته بالقبيح في معنى أطخته» ورفر 
الشيء يفر ووفرته» وقال الأصمعي رفع البعير ورفعته في السير المرفوع» 
وقالوا نفي الشيء ونفيته أي أبعدته وقال القطامي ( فأصبح جارا؟ قتیلا 
ونافيا) ونحوه نكزت البئر ونكزتها أي أقللت ماءهاء ونزفت ونزفتها. 
فهذا کله شاذ عن القیاس وإن کان مطردا في الاستعال» إلا أن له عندي 
وجها لأجله جاز» وهو أن كل فاعل غير القدم سبحانه فإنما الفعل فيه شيء 
أعيره وأعطيه وأقدر عليه» فهو وإن كان فاعلا بإنه لا كان معانا مقدرا 
صار کأن فعله لغیړه ألا تری إل قوله تعالی وما رمیت إذ رميت ولكن 
الله رمى ‏ وقد قال قوم - يعني أهل السنة فإن ابن جني كان معتزليا 
كشيخه الفارسي - إن الفعل لله وإن العبد مكتسب» فلا كان قوم غاض 
الماء وغضته أن غيره أغاضه وإن جرى لفظ الفعل له تجاوزت العرب ذلك 
إلى أن أظهرت هناك فعل بلفظ الأول متعديا لأنه قد کان فاعله في وقت 
فعله إياه» إنغا هو معان عليه فخرج اللفظان لما ذكرناه خروجا واحداً 
فاعرفه - انتهی. 
)١(‏ سورة لقان: آية ۲۷ 


(۲) سورة الأنغال؛ آية ١۷‏ . 


۳۸1 


ورود الثىء على خلاف العادة 


قال ابن جنى : المعتاد المألوف في اللغة أنه إذا كان فعل غير متعد كان 
أفعل متعديا » لأن هذه الهمزة أكثر ما تجيء للتعدية» وذلك خو قام زيد 
وأقمت زيدا وقعد بكر وأقعدت بكرا فإن كان فعل متعديا إلى مفعول 
واحد فنقلته بالممزة صار متعديا إلى اثنين نحو طعم زيد خبزا وأطعمته خبزا 
وعطا بكر دره)ا واعطیته درها. 


فأما كسي زيد ثوبا وكسوته ثوباء فإنه وإن لم ينقل بالهمزة فإنه نقل 
با مثالء ألا تراه نقل من فعل إلى فعل وإنغا جاز نقله بفعل لما كان فعل 
وأفعل كثيراً ما يعتقبان على المعنى الواحدى نحو جد في الأمر وأجدء 
وصددته عن كذا وأصددته» وقصر عن الشيء وأقصر » وسحته الله وأسحته 
ونحو ذلك فلا كانت فعل وأفعل على ما ذكرنا من الاعتقاب والتعاوض 
ونقل بأفعل نقل أيضاً فعل بفعل نحو كسي زيد وکسوته وشترت عینه 
وشترتها وغارت عينه وغرتها ونحو ذلك» هذا هو الحديث أن تنقل باهمزة 
فيحدث النقل تعديا لم يكن قبله» غير أن ضربا من اللغة جاءت فيه هذه 
القضية معكوسة نخالفة فتجد فعل فيها متعديا وأفعل غير متعد» وذلك قوهم 
أجفل الظلم وجفلته» وأشنق البعير وشنقته» وأنزفت البثر إذا ذهب ماؤها 
ونزفتهاء وأقشع الغم وقشعته الريح» وأنسل ريش الطائر ونسلته» وأمرت 
الناقة إذا در لبنها ومريتهاء ونحو من ذلك ألوّت الناقة بذنبها ولوت ذنبهاء 
وصر الفرس أذنه وأصر بأذنه» وكبه الله على وجهه وأكب هو» وعلوت 
الوسادة وأعليت عليهاء فهذا نقض عادة الاستعالء لأن فعلت فيه متعد 
وأفعلت غير متعل. 


وعلة ذلك عندي أنه جعل تعدي فعلت وجود أفعلت كالعوض لفعلت 


من غلبة أفعلت ها على التعدي»ء حو جلس وأجلسته ونهض وأنهضته» كا 
جعل قلب الياء واو في التقوى والرعوى والثنوى والفتوى عوضاً للواو من 


TAY 


كثرة دخول الياء عليهاء وكا جعل لزوم الضرب الأول من المنسرح لمفتعلن 
وحظر يئه تاما أو مخبونا بل توبعت فيه الحركات الثلاث البتة تعويضا 
للضرب من كثرة السواكن فه غو مفعولن ومفعولات ومستفعلات وو 
ذلك ما التقی في آخره من الضروب ساکنان» ونو من ذلك ما جاء عنهم من 
وأزكمه الله فهو مزكوم» وأكزه الله فهو مكزوزء وأقره الله فهو مقرورء 
وآرضه الله فهو مأروض» وأملاأه الله فهو مملوء» وأضأده فهو مضڙود»› 
وأجه م الح فهو موم » وأهمه من اهم فهو مهمو م » وأزعقه فهر 
مزعوق أي مذعور» ومثله قوله: 
إذا ما استحمتث أرضه من سائه جری وهو مودوع وواعد مصدق 

وهو من أودعته» وينبغي أن يڪون جاء على ودع» وأما أحزنه الله فهر 
حزون فقد حمل على هذاء غير أنه قد قال أو زيد : يقولون الأمر يجزنني 
ولا يقولون حزنني» إلا أن جيء المضارع يشهد للماضي فهذا أمثل ما مفى» 
وقد قالوا أيضاً فيه حزن على القياس» ومثله قوم محب» قال عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة اللحب الملكرم 

وقال الآخر: 
ومن یناد آل يربوع يجب يأتل منهم خير فتيان المرب 

وقال: 

مكرمة به 

قالوا: وعلة ما جاء من أفعلته فهو مفعول نحو أجنه الله مجثون وأسله فهو 
مسلول وبابه انهم جاءوا به على فعل نحو جن فهو مجٿون وز فهو مزكوم 
وسل فهو مسلول وكذلك بقیته. 


TAT 


فإن قيل: وما بال هذا خالف فيه الفعل مسنداً إلى الفاعل صورته مسنداً 
إلى المفعول» وعادة الاستعال خلاف هذاء وهو أن يجيء الضربان معا في 
عدة واحدة» نحو ضربته وضرب وأكرمته وأكرم وكذلك معاذ هذا الباب ؟! 


قيل: إن العرب لا قوي في أنفسها أمر المفعول حتى كاد يلحق عندها 
برتبة الفاعل » وحتی قال سیبویھ فیھا وإن کانا جیعا انہم ویعنیانہم خصوا 
الفعول إذا أسند الفعل إليه بضربين من الصنعة أحدها تغيبر صيغة المثال 
مسندا إلى المفعول عن صورته مسنداً إلى الفاعل والعدة واحدة» وذلك نحو 
ضرب زید وضرب وقتل وقتل وأكرم وأكرم ودحرج ودحرج» والآخر م 
ل يرضوا ولم يقنعوا بهذا القدر من التغيير حقى تجاوزوه إلى أن غيروا عدة 
الحروف مع ضم أوله كا غيروا في الأول الصورة والصيغة وحدها وذلك 
قوم أز کمه الله وزج وأضأده وضئد وأملاه ومليء . 


قال أبو علي : فهذا يدلك على تمكن المفعول عندهم وتقدم حاله في 
أنفسهم إذ آفردوه بأن صاغوا الفعل له صيغة خالفة لصيغته وهو للفاعل 
وهذا ضرب من تدريج اللغة ألا ترى أنهم ا غيروا الصيغة والعدة واحدة في 
نحو ضرب وضرب وشرب وشرب تدرجوا من ذلك إلى أن غيروا الصيغة 
مع نقصان العدة نحو أزكمه الله وز وآرضه الله وأرض› فهذا کقوهم في 
حنيفة حنفي لا حذفوا هاء حنيفة حذفوا أيضاً ياءها» ولا | يكن في حنيف 
تاء تحذف ها الياء صحت الياء فقالوا فيه حنيفي. 

وهذا الموضع هو الذي دعا ثعلبا في كتاب (فصيحه) أن أفرد له باباً 
فقال هذا باب فعل بضم الفاء نحو قولك عنيت بجاجتك وبقية البابء إغا 
غرضه فيه إيراد الأفعال المسندة إلى المفعول ولا تسند إلى الفاعل في اللغة 
الفصيحة» ألا ترى أنهم يقولون نخي زيد من النخوة ولا يقال نخاه كذاء 
ويقولون امتقع لونه ولا امتقعه کذاء ویقولون انقطع بالرجل ولا يقولون 
انقطع به كذاء فلهذا جاء بهذا الباب أي ليريك أفعالا خصت بالإسناد إلى 


TAL 


المفعول دون الفاعل كا خصت أفعال بالإسناد إلى الفاعل دون المفعول نحو 
قام زيد وقعد جعفر وذهب وانطلق» ولو کان غرضه أن يريك صور ما | 
یسم فاعله ښملا غیړ مفصل على ما ذکرنا لأورد فيه نحو ضرب ورکب 
وأكرم واستقصى» وهذا يكاد يكون إلى ما لا نهاية له: فاعرف هذا الغرض 
فإنه أشرف من مائة ورقة لغة. 


ونطير مجيء امم المفعول هنا على حذف الزيادة نحو أحببته فهو محبوب 
وخجيء اسم الفاعل على حذفها أيضاً وذلك نحو قوم أورس الرمث فهو 
وارس وأيفع الغلام فهو يافع وأبقل المكان فهو باقل: قال تعالى # وأرسلنا 
الرياح لواقح) وقياسه ملاقح لأن الريح تلقح السحاب فتستدره» وقد 
و أن يکون على لقحت [ فهي لاقح فإذا لقحت فزكت ] ألقحت 
السحاب» فيكون هذا مما اكتفى فيه بالسب من المسيب»› وقد جاء عنهم 
مبقل حکاها او زید» وقال دؤاد بن أي دؤاد : 
أعاشي يعسدك واد ميقل آكل من حوذانه وأنسل 
وقد جاء أيضاً حببته قال: 
ووالله لولا تمرة ما حبته ولا کان أدنی من عبيد ومشرق 
ونظير مجيء اسم الفاعل والمفعول جيعاً على حذف الزيادة مجيء المصدر 
ضا على حذفها نحو قوم جاء زيد وحده» فأصل هذا أو حدته بمروري 
إعجاداً م حذفت زيادتاه فجاء على الفعل» ومثله قومم عمرك الله لا فعلت 
أي عمرتك الله تعميراًء وقوله (قيد الأوابد هيكل) أي تقييد الأوابدء م 
حذف زائدتيه» وإن شئت قلت وصف بالجوهر لا فيه من معنى الفعل نحو 
قوله : 
فلولا الله والمهمر المففمدي لرحت وأنت غربال الاهاب 
فوضع الغربال موضع المخرق» وقوله (مثبرة العرقوب أشفى المرفق) 
۳۸۵ 


أي حادة المرفق وهو كثيرء فأما قوله (وبعد عطائك المائة الرتاعا) فليس 
على حذف الزيادةء ألا ترى أن في عطاء ألف فعال الزائدةء ولو كان على 
حذف الزيادة لقال وبعد عطوك ليكون كوحده. 

ولا كان الجمع مضارعاً للفعل بالفرعية فيه جاءت فيه أيضاً ألفاظ على 
حذف الزيادة التى كانت في الواحدةء وذلك نحو كروان وكروان وورشان 
وورشان فجاء ذا على حذف زائدتیه» حتی کاأنه صار إلى فعل فجري 
مجري خرب وخربان وبرق ويرقان قال ذو الرمة: 
من آل أي موسی تری الناس حوله کأہم الكروان أبصرن بازيا 

ومنه تكسيرهم فعالا على أفعال حتى كأنه صار إلى فعل نحو جواد 
وأجواد وعياء وأعياء وحياء وأحياء » ومن ذلك قولمم نعمة وأنعم وشدة وأشد 
في قول سيبويه جاء ذلك على حذف التاء» كقومم ذئب وأذؤب وقطع 
وأقطع وضرس وأضرس وذلك كثير جداًء وما يجيء مخالفا ومنتقضا أوسع 
من ذلك إلا أن لكل شيء منه عذراً وطريقاً. 

وفصل للعرب ظريف: وهو إجاعهم على عين مضارع فعلته إذا كان من 
فاعلني مضمومة البتة وذلك نحو قوم ضاربني فضربته أضربهء وعالمني فعلمته 
أعلمه» وعاقلني - من العقل - فعقلته أعقله وکارمني فکرمته أکرمه» 
وفاخرلي ففخرته أفخره» وشاعرني فشعرته أشعره. وحكى الكسائي فاخرفي 
ففخرته أقخره بفتح الخاء وحكاها أبو زيد أفخره بالضم على اللاب کل 
هذا إذا كنت أقوم بذلك الأمر منه. 

ووجه استغرابنا له: أن خص مضارعه بالضم وذلك أنا قد دللنا على أن 
قياس باب مضارع فعل أن يأقي بالكسرة نحو ضرب يضرب وبابه» ورأينا 
وجه دخول يفعل على يفعل فيه فكان الأحجي به هنا إذا أريد الاقتصار به 
على أحد وجهيه أن يكون ذلك الوجه هو الذي كان القياس مقتضيا له في 
مضارع فعل وهو يفعل بكسر العين» وذلك أن العرف والعادة إذا أريد 

۳۸٦ 


الاقتصار على أحد الجائزين أن يكون ذلك المقتصر عليه هو أقيسها فيه ء ألا 
تراك تقول في تحقير أسود وجدول أسيد وجديل بالقلب» وتجيز من بعد 
الإظهار أن تقول أسيود وجديول» فإذا صرت إلى باب مقام وعجز 
اقتصرت على الإعلال البتة فقلت مقم وعجيز» فأوجبت أقوى القياسين لا 
أضعفها » وكذلك نظائره. 

فإن قلت : فقد تقول فيها رجل قائم وتجيز فيه النصب فتقول فيها رجل 
قائاً» فإذا قدمت أوجبث أضعف الجائزين » فكذلك أيضاً يقتصر في هذه 
الأفعال نحو أكرمه وأشعره على أضعف الجائزين وهو الضم. 


قيل: هذا إبعاد في التشبيه» وذلك أنك لم توجب النصب في قائم من 
قولك فيها رجل قائ » وقائا هذا متأخر عن رجل في مكانه في حال الرفع » 
وإنما اقتصرت على النصب فيه ما م جز فيه الرفع أو لم يقو» فجعلت أضعف 
الجائزين واجبا ضرورة لا اختياراًء وليس كذلك كرمته أكرمه لأنه م 
ينقص شيء عن موضعه ولم یقدم ولم يؤخر فلو قیل کرمته أکرمه لکان 
کشتمته أشتمه وهزمته أهزمه. 

وكذلك القول في نحو قولنا ما. جاءني إلا زيداً أحد في إيجاب نصبهء 
وقد كان النصب لو تأخر أضعف الجائزين فيه إذا قلت ما جاءني أحد إلا 
زيداًء الحال فيه) واحدة» وذلك أنك لا ل تجد مع تقدم المستنى ما تبدله 
منه عدلت به الضرورة إلى النصب الذي كان جاثراً فيه متأخراً هذا كنصب 
فيها قائ رجل البتة» والجواب عنهها واحد. 

وإذا كان الأمر كذلك فقد وجب البحث عن علة مجيء هذا الباب في 
الصحيح کله بالضم» وعلته عندي أن هذا موضع معناه الاعتلاء والغلبة 
فدخله لذلك معنى الطبيعة التي تغلب ولا تغلب وتلازم ولا تغارق وتلك 
الأفعال بابها فعل يفعل كفقه يفقه إذا أجاد الفقه وعم يعم إذا أجاد العلم» 
وروينا عن أحد بن يحي عن الكوفيين: ضربت اليد يده على وجه المبالغةء 


TAY 


وكذلك نعتقد نحن أيضاً في الفعل المبني منه فعل التعجب أنه قد نقل عن 
فعل وفعل إلى فعل حتى صارت له صفة التمكن والتقدم» ثم بنى منه الفعل 
فقيل ما أفعله نحو ما أشعره إنما هو من شعرء وقد حكاها أيضاً أبو زيد» 
وكذلك ما أقلته وأكفره هو عندنا من قتل وكفر تقديراً وإن لم يظهر إلى 
البفظ استعالا » فلا كان قوهم كارمني فكرمته أكرمه وبابه صائر إلى معنى 
فعلت أفعل أتاه الضم من هناك» فاعرفه. 

فإن قلت : فهلا لما دخله هذا المعنى تمموا فيه الشبه فقالوا كرمته أكرمه 
وفخرته افخره؟! 

قيل : منع من ذلك أن فعلت لا يتعدى إلى المفعول به أبداًء ويفعل قد 
يکون في المتعدي کا یکون في غیره کسلبه يسلبه وجلبه يجلبه فام ينع من 
امضارع ما منع من الماضي» فأخذوا منها ما ساغ واجتنبوا ما لم يسغ. 


فإن قلت : فقد قالوا قاضافي فقضيته أقضيه» وساعاني فسعيته أسعيه. 


قيل : م يكن من يفعله هنا بد » مخافة أن يأتي على يفعل فتنقلب الياء واواً 
أيضاً مضارع فل منه ما فاؤه واو بالضم بل جاء بالكسرة على الرمم وعادة 
العرب» فقالوا واعدني فوعدته أعده وواجانی فوجلته أجله وواضأني فوضأته 
أضئه فهذا كوضعنه في هذا الباب أضعه. 

ويدلك على أن هذا الباب أثراً في تغيير باب فعل في مضارعه قوهم 
فسعیته سعیه ول یقولوا اسعاہ على قومم سعی یسعیء ما کان مکانا قد رتب 
وقرر وزوی عن نظيره في غير هذا الموضع. 

فان قلت : فهلا غیروا ما فاؤه واو کا غیروا ما لامه یاء فیا ذکرت› 
نقالوا واعدفي فوعدته أوعده لا دخله من المعنى المتجدد. 

قيل : فعل مما فاؤه واو لا يأتي مضارعه أبدآ بالضم إنما هو بالكسر» نحو 


TAA 


وجد جد ووزن یزن وبابه » وما لامه ياء فقد یکون على يفعل کړمي ويقضي 
وعلى یفعل کرعی ویسعی »› فأمر الفاء إذا كانت واوا في فعل أغلظ حكا 


الوصلة 

من ذلك ذو دخلت وصلة إلى وصف الأسماء بالأجناس» ونظيرها الذي 
وأخواته دخلت وصلة إلى وصف المعارف بالجمل» وأي وصلة إلى نداء ما 
فيه الألف واللام» واسم الإشارة وصلة إلى نقل الاسم من تعريف العهد إلى 
تعريف الحضور والاشارة. 

مثال ذلك : أن يكون بجحضرتك شخصان فتريد الإخبار عن أحدها ولا 
بد من تعريفه وليس بينك وبين المخاطب فيه عهد » فتدخل في الألف واللام» 
فأتى باسم الإشارة وصلة إلى تعريفه ونقله من تعريف العهد إلى تعريف 
الحضور» فتقول هذا الرجل فعل أو يفعلء ذكر ذلك كله ابن يعيش في 
(شرح المفصل). 

قال: ويجوز أن يتوصل بهذا إلى نداء ما فيه الألف واللام» فتقول يا هذا 


الرجل كا تقول يا أيها الرجلء وقد يجوز أن لا تجعله وصلة فتقول ياهذاء 
فإذا جعلته وصلة لزمته الصفة وإذا لم تجعله وصلة لم تلزمه الصفة. 
ومن ذلك قول بعضهم: إن أيا وصلة إلى اللفظ بالمضمر الذي هو الياء 
والكاف والماء لا أريد فصلها عن العامل إما بالتقدي أو بالتأخر» ولم تكن 
ما تقوم بأنفسها لضعفها وقلتها أدغمت بأيا وجعلت وصلة إلى اللفظ بها فأيا 
عندهم اسم ظاهر يتوصل به إلى المضمرء کا أن کلا اسم ظاهر يتوصل به 
إل المضمر في قولك كلاها. 
قال ابن يعيش : وهذا القول واه لأن كلا تضاف إلى الظاهر کا تضاف 


۳۸۹ 


إلى المضمرء ولو كانت كلا وصلة إلى المضمر لم تضف إلى غيره. 


وني (أمالي ابن الحاجب): أي جيء بها متوصلا بها إلى نداء ما فيه 
الألف واللام لأنها مبهمة يصح تفسيرها بكل ما فيه الألف واللام» والغرض 
هنا أن بأتي ما فيه الألف واللام تفسيراً ها فلا كانت كذلك صلحت هذا 
المعنى . والذي يدل على ذلك أن أسماء الإشارة لما كانت بهذا الوصف وقعت 
هذا الموقع فقيل ياهذا الرجل وياهؤلاء الرجال. 

وفي (شرح المفصل) للأندلسي: اعلم أن (ذو) إنما استعمل في الكلام 
وصلة إلى الوصف بأسماء الأجناس كا وضع (الذي) وصلة إلى وصف 
المعارف بالجمل فأرادوا أن يقولوا زيد المال فوجدوا هذا يقبح في اللفظ 
وامعنى » أما اللفظ فلأنهم جعلوا ما ليس بمشتق مشتقا لأن الصفة حقها أن 
تكون مشتقة» وأما قبحه من حيث المعنى فلأنهم جعلوا ما كان قويا ضعيفا 
لأن الأجناس هي القوية فلا جعلوها صفة صارت ضعيفة لأنها مقدمة في 
ارتبة لجنسيتها فجعلوها متأخرة تابعة بعد أن كانت متبوعة» فالا اجتمع فبها 
هذا القبح اللفظي والمعنوي جاءوا باسم يكون معناه فيا بعده فجعلوه صفة 
في اللفظ وهم مريدون الصفة باسم الجنس الذي بعده» لأنه قد زال القبح 
اللفظي وبقي الآخر م ييكنهم إزالته» فلهذا م يضف إلى مضمر لأن المضمر 


لا يوصف به البتة. 


الوصل 


الوصل: ما تجري فيه الأشياء على أصوهماء والوقف مما تغبر فيه الأشياء 
عن أصوها . 

ذكر هذه القاعدة ابن جني في ( سر الصناعة) قال: ألا ترى أن من قال 
من العرب ف الوقفى هدا بكر ومررت ببكر فنقل الضمة والكسرة إل الكاف 
في الوقف فإنه إذا وصل أجرى الأمر على حقيقته فقال هذا بكر ومررت 


4۰ 


ببكر » وكذلك من قال في الوقف هذا خالد فإنه إذا وصل خفف اللام» قال 
وبذلك استدل على أن التاء في نحو قائمة هي الأصل والماء في الوقف بدل 
منها . 

قال ابن القم في (البدائع) الوصلات في كلامهم التي وضعوها للتوصل 
بها إلى غبرها خسة أقسام. 

أحدها: حروف الجر وضعوها ليتوصلوا بالأفعال إل المجرور ہا » 
ولولاها لا نفذ الفعل إليها ولا باشرها. 

الثاني : حرف (ها) التي للتنبيه وضعت ليتوصل بها إلى نداء ما فيه.أل. 

الثالث: ذو وضعوه وصلة إلى وصف النكرات بأساء الأجناس غر 
المشتقة. 

الرابع : الذي وضعوه وصلة إلى وصف المعارف بالجمل ولولاها لا جرت 
صفات علمها. 

الخامس: الضمير الذي يربط الجمل الجارية على المفردات أحوالا 
وأخباراً وصفات وصلات» فإن الضمير هو الوصلة إلى ذلك. 


وضع الشيء موضع الثيء أو إقامته مقامه 
لايؤخذ بقیاس 


ذكر هذه القاعدة ابن عصفور في (شرح الجمل) وبنى عليها أن 
الصحيح: أن الإغراء وهو وضع الظرف أو المجرور موضع فعل الأمر لا 
يجوز إلا فيا سمع عن العرب نحو عليك» وعندك» ودونك» ومكانك» 
ووراءك» وأمامك. وإليك» ولدنك. ورد قول من أجاز الاغراء لسائر 
الظروف والمجرورات» وبني عليها أيضاً أن المصدر الموضوع موضع اسم 
الفاعل أو اسم. المفعول لا يطرد بل يقتصر على ما سمع منه. 


۳۹۱ 


وضع الحروف غالبا لتغيبر المعنى لا اللفظ 


ذكر هذه القاعدة ابن عمرون وبنی عليها ترجيح قول من قال: إن (م) 
دخلت على المضارع فقلبت معناه إلى الماضي فقلبت لفظه على ما كان عليه» 
وضعف قول من قال: إنها دخلت على الماضي فقلبت لفظه إلى المضارع 
وتركت المعنى على ما كان عليه. 


۳۹۲ 


حرف لا 
لا يجتمع أداتان لمعنى 


ومن ثم لا يجمع بين أل والإضافة لأنها أداتا تعريف» ولا بين أل 
وحروف النداء لذلك أيضاً» ولا بين حرف من نواصب المضارع وبين حرف 
تنفيس» لأن الجميع أدوات استقبال »ولا بين كي إذا كانت جارة واللام 
لاف ما إذا كانت ناصبة» ولا بين كي إذا كانت ناصبة وأن فلا يقال 
جئت كي أن أزورك خلاقا للكوفيين» ولا بين أداتي استشناء » لا يقال قام 
القوم إلا خلا زيداً ولا إلا حاشا زيداًء قاله ابن السراج (في الأصول)ء» 
قال إلا أن يكون الثاني اسا نحو إلا ما خلا زيداً وإلا ما عدا فإنه يجوز وفي 
بعض حواشي (الكشاف): لا يجمع بين أداتي تعدية فلا يقال أذهبت بزيد 
بل إما الممزة أو الباءء ومن ثم أيضا رد قول الأخفش في نحو حواء إن 
الألف واطمزة معا للتأنيث» لأنه لا يوجد في كلامهم ما أنث بجحرفين» وإذا 
دخلت الواو على لكن انتقل العطف إليها وتجردت لكن للاستدراك كا إن 
حرف الاستفهام إذا دخل على ما يدل على الاستفهام خلع دلالة الاستفهام 
کا في قوله (أهل رأونا بسفح القاع ذي الأ؟) فإن هل بمعنى قد وكا في 
قوله (أم كيف ينفع ما يعطي العلوق به) فإن أم خلعت من دلالة الاستفهام 
وتجردت للعطف بمعنى بل» ولا يجوز تجريد كيف دون أم لأن تجريدها عن 
الاستفهام يزيل عنها علة البناء فيجب إعرابهاء ذكره في (البسيط). 


4۳ 


وقال ابن يعيش : الدليل على أن ألف أرطي لاإلحاق لا للتأنيث أنه سمع 
عنهم أرطاة بإلحاق تاء التأنيث» ولو كانت للتأنيث لم يدخلها تأنيث آخر لأنه 

وقال يونس وابن كيسان والزجاج والفارسي (ما) ليست عاطفة لامها 
تقترن بالواو» وهي حرف عطف ولا يجتمع حرفا عطف» واختاره ابو البقاء 
وابن مالك والشلوبين وابن عصفور والأندلسي والسخاوي والرضى. 

وقال ابن الحاجب في (شرح المفصل): ) يعد الفارسي (إما) من 
حروف العطف لدخول العاطف عليها» وقد ثبت أنهم لا يجمعون بين حرفي 
عطف . 

وقال ابن السراج: ليس (إما) جرف عطف لأن حروف العطف لا 
يدخل بعضها على بعض» فإن وجدت شيئا من ذلك في كلامهم فقد خرج 
أحدها عن أن يكون حرف عطف. نحو قولك ما زيد ولا عمرو (فلا) في 
هذه المسثلة عاطفة إنما هى نافية. 

وقال الشلوبين: إنغا حذفت تاء التأنيث من خو مسلمة في الجمع بالألف 
والتاء نحو مسلهات لأنا لو ل تحذف لأجتمع في الاسم علامتا تأنيث وهم 
يكرهون ذلك . 

وقال ابن هشام في (تذکرته): لايجوز کسرت لزيد رباعيتين علياتين 
وسفلاتین لأن فيها الجمع بين الألف والتاء ء واجةاع علامتي تأنيث لا يجوز - 
انتهی . 

وقد | ستشكل جع علامتي تأنيث في إحدى عشرة واثنتي عشرة. قال في 
(البسيط): وجواب الاشكال من ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنها اسمان في الأصل فانفرد كل واحد منها با يستحقه في 
الأصل» وإغا الممتنع اجتاع علامتي تأئيث في كلمة واحدة. 


۳4٤ 


الثاني : أن ألفى إحدى لاإلحاق كألف معزى إلا أن الت ركيب منع من 
تنوينها » والتاء في انتين للإلحاق بجنديج» وحمل اثنتان عليها لكونيا على 
واحد. 

الثالث : أن علامتي التأنيث في إحدى عشرة ختلفتان لفظاء وإنما الممتنع 
اتفاق لفظها » والتاء في اثنتين بدل من لام الكلمة فام تتمحضر للتأنيث حى 
بحصل بذلك الجمع بين علامتي تأئيث. 

ومن فروع القاعدة أيضا : تأخيرهم لام الابتداء إلى خبر إن» و كان حقها 
أن تكون في أول الجملة وصدرها لكنهم كرهوا توالي حرفين لمعنى واحد 
وهو التأكيد » ذكره ابن جني. 

وقال في موضوع آخر : ليس في الكلام اجتاع حرفين لمعنى واحد » لأن 
في ذلك نقضاً لا اعتزم عليه من الاختصار في استعال الحروف» إلا في 
التأكيد » كقوله: (ما إن لا تحاك همم ثياب) فإن (ما) وحدها للنفي وإن ولا 
2 للت وكيد قال: ولا ينكر اجتاع حرفين للتأكيد لجملة الكلام لام 
أكدوا بأكثر من الحرف الواحد في قولحم لتقومن فاللام والنون جيعا 
للتأكيد» وقوله تعالى :« فان ماترين من البشر أحدا» فا والنون جيعاً 


للتا كيد . 


وقال این الحاجب ف (شرح المفصل) : قول الفراء في إن الواقعة بعد ما 
النافية إنها حرفا نفي ترادفا كترادف حرفي الت وكيد في قولك إن زيداً لقائم 
ليس بالجيد » لأنه م يعهد اجتاع حرفين لمعنى واحد» ومثل إن زيداً لقان قد 
فصل بينها لذلك. 

وقال ابن القواس في ( شرح الكافية): لم يعهد اجتاع حرفين للمعنى واحد 
من غير فاصل» ولذلك جاز إن زيداً لقائم وامتنع إن لزيداً قائم. 

وقال ابن أياز: إنما تعمل (لا) في المعرف بلام الجنس وإن كان في 
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۳40۵ 


المعنى نكرةء لأن لام ا لجنس تقبل الاستغراق وكذلك (لا) فلو أعملوها في 
اعرف بها لجمعوا بين حرفين متفقين في المعنى وذلك ينوع عندهم. 

وقال الشلوبين : النحويون يقولون إن حروف ال معاي إا هي ختصر 
الأفعال فهى نائبة مناب الأفعال تعطى من المعنى ما تعطيه الأفعال» إلا أن 
الأفعال اختصرت بالحروف فان الأفعال تقتضي أزمنة وأمكنة وأحداثاً 
ومفعولين وقاعلين وحالا لأفعاهم وغير ذلك من معمولات الأفعال» فاختصر 
ذلك كله بأن جعل في مواضعها ما لا يقتضي شيئاً من ذلك» ولذلك کرهوا 
أن يجمعوا بين حرفين لمعنى واحد » ولم يكرهوا ذلك في الأسماء والأفعال لأن 
ذلك نقيض ما وضعت عليه من الاختصار » قال وبهذا يبطل قول من قال إن 
الأساء الستة وامرءا وابةا معربة بشيئن من مكانين » لأن العرب إذا كانت لا 
تجمع بين حرفين لمعنى واحد لكونه نقيض موضوعها من الاختصار فلأن لا 
تفعل ذلك في الحركة أحق وأولى» لأن الحركة أخصر من الحرف. 

وقال ابن الدهان في (الغرة): فان قيل فهلا جاز إن لريدا قائم با لجمع 
بينها لأنها للتأكيد كا جع بين تأكيدين في أجع وأكتع ؟ 

فالجواب: أن الغرض في هذه الحروف الدوال على المعافي إنما هو 
التخفيف والاختصار فلا وجه للجمع بين حرفين لمعنى إذ فيه نقض الخرض › 
وإذا تباعد عنه استجيز الجمع بينها كا جع بين حرف النداء والاإضافةء 
ويتنع الجمع بینه وبين لام التعريف . 


قال ابن الخباز : إذا وقفت على المقصور وقفت عليه بالألف التي هي بدل 
من التئوين فتقول رأيت عصاء فهذه الألف كالألف في رأيت زيداًء وكان 
معك في التقدير ألفان بدل من واو وبدل من التنوين » فحذفت إحداهما لثلا 


۳۹٦7 


قال: وجاء رجل إلى أي إسحاق الزجاج فقال له زعمع أنه لا يكن 
الجمع بين ألمين فقال نعم» فقال أنا أجع» فقال (ما) ومد صوته» 
الزجاج حسبك ولو مددت صوتك من غدوة إلى العصر لم تكن إلا الفا 
واحدة. قال وكانت الأول أول بالحذف لأن الطاريء يزيل حكم التابت. 
ومن فروع هده القاعدة: إذا جع امقصور بالألف والتاء قبلت ألفه ياء 
كقولك في حبلى حبليات لأنه لا يجتمع ألفاء وحذفها هنا غير مكن. 


قال أبو علي في (التذكرة) : الدليل على هذا الأصل قوم أرأيتك زيداً ما 
فعل » ألا ترى أن كاف الطاب لا لحقت الفعل خلع من التاء » والدليل على 
خلع الخطاب من التاء لدخول الكاف وما يتعلق بها من تثنية وجع وتأنيث 
وتذ كير أن التاء في جميع الأحوال على صورة واحدة» فلا يجوز على هذا 
ياغلامك » لأن الغلام خاطب والكاف خطاب آخر وهي غير الغلام فقد حصل 
في الكلام خطابان فامتنع لذلك. ولو قال يا ذاك كان (ذا) قد وقع موقم 
الخطاب فإذا وصل بالكاف لم يكن حسنا وهو أشبه من الأول؛ لأن ذا هو 
الكاف وليس الغلام الكاف» قال وقد عمل أبو الحسن في (المسائل الكبير): 
أبوابا ومسائل» وهذا أصل تلك المسائل عندي»ء هذا كله كلام الي علي. 

وفي (اللمع الكاملية) لموفى الدين عبد اللطيف البغدادي : فإن قيل قوهم 
أرأيتك كيف جعوا بين التاء والكاف وها جيعا للخطاب وهم يجمعون بين 
حرفين لمعنى واحد؟! 

قبل : ان التاء ضمير مجرد عن الخطاب والكاف جرد عن الضمير فكل 
منها خلع منه معنی وبقي عليه معنی . 

وقال الابذي في (شرح الجزولية): لم يجمع بين حرف النداء وضمير 
الخطاب لأن أحده| يغني عن الآخر. 


۳4۷ 


لا تنقض مرتبة إلا لأمر حادث 


قال ابن جني ف ( الخصائص )» وجعل منه امتناع تقدم الفاعل ف ڪو 
ضرب غلامه زیدا» والمبتدأ في نحو عندك رجل» ووجوب تقدم المفعول إذا 
کان اسم استفهام أو شرط لا طراً فيها. 


لا يقع التابع في موضوع لا يقع فيه المتبوع 
ذكر هذه القاعدة أبو البقاء في( التبيين ) وبنى عليها جواز تقد خبر ليس 
عليها عند جهور البصريين لتقديم معمول الخبر في قوله تعالىه ألا يوم يأتيهم 
ليس مصروفا عنهم  »‏ وتقدي معمول الخبر كتقدي الخبر نفسهء لأن المعمول 
تابع للعاملء ولا يقع التابع في موضوع لا يقع فيه المتبوع. 


.۸ سورة هود. آية‎ )١( 


۳۹۸ 


يغتفر في الثواني مالا يغتفر في الأوائل 

ومثله قوهم يحتمل في التابع ما لا يجتمل في المتبوع. من فروع ذلك ظهور 
أن مع المعطوف على منصوب (حتى) كقوله: 
حتی یکون عزيزاً في نفوسهم أو أن يبين جيعاً وهو مختار 

وإن كان لا يجوز ظهور بعد حتى لأن الثواني تحتمل ما لا تحتمل 
الأوائل . 

وقال في (البسيط): جوز الفراء إضافة امم الفاعل المعرف بأل إذا كان 
للحال أو ألاستقبال» نحو الضارب زيد الآن أو غداً واحتج بالقياس على 
قول الشاعر : 

الواهب المائة المجان وعبدها 

والجواب : أنه يجتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبع بدليل قومم رب 
شاة وسلختهاء ورب لا تدخل على معرفة» وإذا عطف غير العام على العام نحو 
مررت بزيد وأخيك فنقل ابن بابشاذ جواز حكايته» لأن المتنوع تجوز 
حکایته فحکی التابع تبعا له. 

ونقل ابن الدهان منعها لأن التابم لا تجوز حكايته ولا يكن حكاية 


۳۹۹ 


أحدها بدون الآخر فغلب جانب المنع » أما عكس ذلك خو مررت بأخيك 
وزيد فلا تجوز فيه الحكاية اتفاقاء بل يجب الرفع فيقال من أخوك وزيد» 
لأن المتبوع لا تجوز حكايته فكذا التابع » ذكره في (البسيط). 

وقال أيضا: قد أجاز النجاة ك رجلا ونساؤهم جاءوك عطفا على معنى 
ك وأجازوا النصب عطفا على التمييز وإن كان نكرة لأنه لا يجوز في الثوافي 
ما لا جوز في الأوائل للبعد عن ک» ومثله ٤‏ شاة وسلختها وک ناقة 
وفصيلها . 

وقال ابن هشام في (المغنى): القاعدة التامنة كثيرآً ما يغتفر في الثواني ما 
لا يغتفر في الأوائل» فمن ذلك كل شة وسخلتها بدرهم (وأي فت هيجاء 
أنت وجارها) ورب رجل وأخيه « وإن نشأً ننزل عليهم من السماء اية 
فظلت ٩»‏ ولا يجوز کل سلختها ولا رب أخیه ولا أي جارها ولا أن يقم 
زيد قام عمرو إلا في الشعر» ويقولون مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين 
وييتنع قائمين لا قاعد أبواه على إعال الثاني وربط المعنى بالأول. 

وقال ابن القواس في (شرح الدرة): بعد أن حكى قوم في (أنا ابن 
التارك البكري بشر ) إن بشراً عطف بيان للبكري ولا يجوز جعله بدلاً لأن 
البدل في حكم تكرير العامل» ولا يجوز أنا ابن التارك بشرء وقي امتناع 
البدل نظرء لأنه يجوز التابع ما لا يجوز في المتبوع بدليل كل شاة وسلختها 
وتبعه ابن هشام في (حواشي التسهيل) . 

وقال في (تذكرته): إن قيل لأي شيء فتحت لام المستغاث ؟ فالجواب 
فرقا بينها وبين لام المستغاث له. 

فإن قيل : لأي شيء كان المفتوح لام المستغاث وكان حقه في التغير في 
لثائيةء لأن عندها تتحقق الحاجة فهو أجرى على قياسهم» كا أنهم لا 


. ٤4 سورة الشعراء: آية‎ )١( 


بحذفون في نحو سفرجل إلا ما ارتدعوا عنده؟ 

فالجواب: أن الأول حال محل المضمر واللام تفتح إذا دخلت عليه . 

فإن قيل: فلأي شيء كررت في المعطوف عليه ؟ 

فالجواب: أنه بعطفه على ما حصل فيه الفرق اكتفى بذلك وساعد عليه 
أن المعطوف يجوز فيه ما لا يجوز في المعطوف عليهء تقول يا زيد والرجل» 
وإن لم يجز يا الرجل. 

فإن قيل: فلأي شيء يفتح في يا لزيد ويا لعمرو مع أنه معطوف؟ 

فالجواب : أنه نداء ثان مستقل والمعطوف الجملة. قال فهذا تحرير لا تيد 
لأحد مثله - إن شاء الله تعالى. 

وقال الأبذي في (شرح الجزولية): إذا عطفت على المستغات به كرت 
اللام ؛ لأن الثواني يجوز فيها ما لا يجوز في الأوائل. 

وقال ابن هشام في (تذكرته ): سثلت عن لو لاي إذا يعطف عليها اسم 
ظاهر . 

فقلت : يجب الرفع نحو لولاي وزید لكان کذا وکذا کا تقول ما في 
الدار من رجل ولا امرأةءوذلك لأن الاسم المضمر بعد لولا وإن كان في 
موضوع الففض بها إلا أنه أيضاً في موضوع رفع بالابتداء» ونظيره في ذلك 
الاسم المجرور بلعل على لغة عقيل إذ قيل لعل زيد قائم» ألا ترى أن قائم 
خبر مرفوع وليس معمولا لعل » لأنها هنا حرف جر كالياء واللام فلا تعمل 
غير الجر» وإن عطف على محله من الخفض فإن التزمت إعادة الخافض ل ينت 
هناء لأنا إذا قلنا لولاك ولولا زيد لزم جر او لا للظاهرة وهو متنع 
يإجاع » وإن لم تلتزمه فقد ييتنع العطف با ذكرناه لأن العامل حينئذ هو اولا 
الثانية. وقد يصحح بأن يدعي أنهم اغتفروا كثيراً في الثواني ما لم يغتفروا في 
الأوائل . 


وقال ابن أياز في (شرح الفصول): فإن قيل هلا أضيف الفعل لفظاً 
والتقدير إضافة مصدره؟ 

فالجواب: أن ذلك اتساع وتجوّز وهو قبيح في الأوائل والمباديء» دون 
الأواخر والثواني. 

وقال البيضاوي في تفسيره في قوله تعالى « إنك أنت العلي الحكي  »‏ قيل 
أنت تأكيد للكاف كا في قولك مررت بك أنت وإن م يز مررت بأنت إذ 
التابم يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع» ولذلك جاز يا هذا الرجل وإن م 
جز يا ٬رجل‏ . 

وقال ابن الصائغ في (تذكرته) أبو عمرو يختار النصب في الغلام من نحو 
يا زيد والغلام وإن كان عطف النسق يقدر معه العامل» وحرف النداء لا 
يباشر اللام» لأنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل. 

وقال ابن النحاس في (التعليقة): إنما جاز في الثواني ما م جز في الأوائل 
من قبل أنه إذا كان ثانياً يكون ما قبله قد وفى الموضوع ما يقتضيه» فجاز 
التوسع في ثافي الأمر بخلاف ما لو أتينا بالتوسيع من أول الأنر فإننا حينئذ 
لا نعطي الموضع شیئاً نما يستحقه ۔ انتهى . 

وإذا عطف عل غدوة المنصوب ما بعدها فقيل لدن غدوة وعشية جاز 
عند الأخفش في المعطوف الجر على الموضع والنصب على اللفظ. 

وضعَّف ابن مالك ( في شرح الكافية) النصب» واوجبه أبو حيان» ومنع 
الجر لأن غدوة عند من نصبه ليس في موضع جر فليس من باب العطف على 
الموضع. 

قال : ولا يلزم من ذلك أن يكون (لدن) انتصب بعدها ظرف غير غدوة 
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وهو غير محفوظ إلا فيهاء لأنه لا يجوز في الثواني ما لا يجوز في الاوائل - 
انتھی . 


بعون الل وحسن توفيقه م الجزء الأول من : 
الأشاه والنظائر النحوية 


للإمام السيوطي - ويليه - إن شاء الله - الجزء الثاني وأوله الفن الثاني في 
التدريب أعان الله على إتمامه. 


۳ 


